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   المعلومات والمنهجية المستخدمة في تقييم –تصدير 

  الجمهورية العربية السورية
  

بية استند تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتبع في الجمهورية العر  -١

 والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب ٢٠٠٣السورية إلى التوصيات الأربعين لعام 

 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وأعد باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال ٢٠٠١لعام 

لتي قدمتها وقد استند التقييم إلى القوانين واللوائح والمواد الأخرى ا. ٢٠٠٤١وتمويل الإرهاب لعام 

الجمهورية العربية السورية والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم خلال زيارته الميدانية إلى 

وقد قابل فريق التقييم أثناء زيارته الميدانية . م وبعدها٢٠٠٦ مايو ١١ ابريل لغاية ٢٩ من سورية

ويشتمل . قطاع الخاصوال) دمشق (سوريةمسؤولي وممثلي جميع الهيئات الحكومية المعنية في 

 .في تقرير التقييم المشترك على قائمة بالهيئات التي قابلها فريق التقييم) ١(الملحق رقم 
  
أجرى التقييم فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق   -٢

والنواحى   القوانين،الأوسط وشمال أفريقيا وخبراء في المجموعة في أمور القانون الجنائي، وإنفاذ

، خبير مالي، نائب مدير إدارة السيد طلال علي ناصر الصايغوتألف الفريق من . المالية والمصرفية

السيد عصام الدين عبد الواحد بركات  -) دولة الكويت(الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي 
السيد عبد  -) رية مصر العربيةجمهو(، خبير مالي، مدير مساعد بالرقابة على البنوك ابراهيم

، خبير قانوني، رئيس دائرة قضايا الاعتداء على المال بهيئة التحقيق اللطيف بن عبد الرحمن الهريش

 مجموعة، السكرتير التنفيذي لالسيد عادل بن حمد القليش -) المملكة العربية السعودية(والإدعاء العام 

، مسئول إداري الدكتورة رنا محمد عارف مطر -أفريقيا العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

وقد استعرض الخبراء الإطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ . في سكرتارية المجموعة

التوجيهية والشروط الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم وغيرها 

لإرهاب من خلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المعمول بها لردع غسل الأموال وتمويل ا

  .، كما استعرضوا أيضاً كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتهاالمالية المحددة
  
يوفر هذا التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية   -٣

ويصف التقرير تلك التدابير . ية أو بعدها مباشرةالعربية السورية اعتباراً من تاريخ الزيارة الميدان

 للتوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة سوريةويحللها، ويحدد مستويات امتثال 

، ويقدم توصيات عن الإجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة )١راجع الجدول (العمل المالي 

  ). ٢راجع الجدول (من النظام 
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يق التقييم عن خالص شكره للسلطات السورية على حسن ضيافتها وعلى ما أبدته يعرب فر -٤

ويخص الفريق بالشكر الدكتور محمد الحسين، . من تعاون طوال فترة الزيارة الميدانية لفريق التقييم

وزير المالية والدكتور أديب ميالة، محافظ البنك المركزي، وجميع الأشخاص الذين أتاحوا الفرصة 

  . التقييم لإتمام عملهلفريق



 

٧  

  ملخص تنفيذي
  
  
  معلومات أساسية   -١

 
يقدم تقرير التقييم المشترك ملخصاً لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقـة              .١

أو ) م٢٠٠٦أول شـهر مـايو      (وقت الزيارة الميدانية    ) سورية(الجمهورية العربية السورية    في  

حليل تلك النظم وتقديم التوصـيات بهـدف تـدعيمها          ويتضمن التقرير وصف وت   . بعدها مباشرة 

 للتوصيات الصادرة عن    سوريةكما يتضمن التقرير تقييم مدى امتثال       . ومعالجة نقاط الضعف بها   

في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتماداً على          (FATF)مجموعة العمل المالي    

انظر الجدول المرفق حـول درجـات       . (٢٠٠٤تقييم الصادرة عن المجموعة في عام       منهجية ال 

 ).الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي
  

تُدرك السلطات السورية أنه من الملح خلق جهاز وقائي وقمعي يتعلق بنظام غسل الأموال               .٢

وتمويل الإرهاب ويؤمن الحماية المطلوبة ضد المخاطر الاقتـصادية والـسياسية والاجتماعيـة             

اهتمت بوضع إطار قانوني لمكافحة غسل الأموال وذلك بإصدار         لذلك  . ماليةالمرتبطة بالجريمة ال  

م والذي تعدل لاحقاً بالمرسوم التشريعي رقـم        ٩/٩/٢٠٠٣بتاريخ  / ٥٩/المرسوم التشريعي رقم    

م بإضافة مكافحة تمويل الإرهاب إلى غسل الأموال تماشياً مع          ١/٥/٢٠٠٥الصادر بتاريخ   / ٣٣/

 ناحية فعالية هذا النظام، فقد واجه فريق التقييم بعض الصعوبة في تقيـيم     ومن. المتطلبات الدولية 

 . فعالية النظام نتيجة حداثة إصدار المرسوم المشار اليه
 

 دولة عبور في المنطقة فيما يتعلق بتجارة المخدرات الآتية خاصة مـن دول              سوريةتعتبر   .٣

ولا توجد إحصائيات   .  بشكل محدود  الجوار باتجاه دول مجاورة، مع عدم وجود تجارة داخلية إلا         

، ولكن جميع الأبحاث الأخيرة تركز على تمحـور أغلبيـة           سوريةحديثة عن واقع الجريمة في      

الجرائم حول القتل، السرقة القدح والذم والجرائم ضد الأمن العام كالاغتيالات أو جرائم من نوع               

 سوريةأن تدر أموالاً غير مشروعة في        وبالتالي فإن أغلب الجرائم التي يمكن        .الرشوة والاحتيال 

تتمحور حول تجارة المخدرات وجرائم الفساد والرشوة، ويجب على الدولة إيلاء اهتمام خـاص              

وبناء على إفادة السلطات السورية، تعتبر جميع       . بمخاطر غسل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم      

جد لديها شبكات مرتبطة مع بعـضها  جرائم غير منظمة في القطر السوري أي لا يو        هذه الجرائم   

 فعائدات الجرائم تأتي من جرائم محلية بالرغم من ازدياد تلك الجـرائم             .ضمن القطر أو خارجه   

 .بشكل طفيف بسبب تطور وسائل الاتصال والتقنية الحديثة
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وفيما يتعلق بطرق ووسائل غسل عائدات هذه الجرائم، فإن معظمها قد يتم غسلها بالطرق               .٤

 البسيطة كشراء العقارات والسيارات الفاخرة وإعادة بيعها أو افتتاح المطاعم الكبيـرة،             والوسائل

وتعتبر السلطات الـسورية    . والمحلات التجارية الضخمة لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة       

، ولكـن   الأموال عبر المؤسسات المالية نادر حالياً، ولا يرون أنه يشكل مشكلة خطيرة           أن غسل   

شارة هنا إلى أنه مع تطور تشريعات القطاع المالي والاقتصادي، وإنشاء سوق الأوراق             تجدر الإ 

المالية وشركات التأمين وازدياد عدد المصارف وفروعها، يتوقع أن تتجه عمليات غسل الأموال             

 .أكثر عبر تلك القنوات

  

سوم التـشريعي   فيما يتعلق بجريمة تمويل الإرهاب، فإنها جريمة حديثة العهد، شملها المر           .٥

وتقوم سلطات إنفاذ القانون فـي سـورية        .  في المادة الثانية، الفقرة ب منه      ٢٠٠٥ لعام   ٣٣رقم  

بالعمل لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ومتابعة أي نشاط يتعلق بالإرهاب وتمويله واتخاذ ما يلزم مـن                

المتحـدة لقمـع    وقد وقعت وصادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية الأمـم           . إجراءات

 أية قوانين بهذا الصدد إذ سورية ولكن فيما خص تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لم تصدر    .الإرهاب

 على ممارسات   أنها تعمل على تجميد حسابات الأشخاص والكيانات المذكورين في القرارات بناء          

ة ونشير في هذا الخصوص إلى أن القـرار الـصادر عـن وزار            . دون وجود أي أساس قانوني    

الخزانة للولايات المتحدة الأمريكية قد أدرج المصرف التجاري الـسوري، وهـو أحـد أكبـر                

  .المصارف العامة العاملة في القطر السوري، كأحد الجهات المشتبه فيها بتمويل الإرهاب

  

 مركزاً مالياً مهماً في المنطقة نتيجة القيود الاقتصادية المشددة التي كانت            سوريةلا تعتبر    .٦

 حتى  ٢ا الحكومة حتى وقت قريب فضلا عن القيود المفروضة على تداول القطع الأجنبي            تفرضه

وبالتالي فإن مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تعتبر متدنية بشكل           . وقت الزيارة الميدانية  

عام، إلا أن فريق التقييم يخشى من ارتفاع درجة تلك المخاطر نتيجة سياسة الانفتاح الاقتصادي               

ي تنتهجها الحكومة السورية والتي من شأنها تشجيع اسـتقطاب رؤوس الأمـوال لأغـراض               الت

استثمارية، ويخشى الفريق أن تستغل أية ثغرات من قبل غاسلي الأموال أو ممـولي الإرهـاب                

ناجمة عن القصور في تنظيم العمل المالي والمصرفي والسياسات والاجـراءات المطبقـة فـى               

المسئولين يقلـل مـن وجـود        من   اًعددى جانب آخر، لاحظ الفريق أن        وعل .المؤسسات المالية 

مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حالياً في القطر السوري بسبب الـدور الـذي لا                

 .تزال الحكومة تلعبه في الاقتصاد
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  ٩ 
  

يوجد في سورية ثلاثة أنواع من المصارف تعمل جميعها تحت إشراف ورقابة مـصرف               .٧

أما فيما يتعلق بمراقبة عملياتها في مجال مكافحة غسل الأموال، فإنها تخـضع  . زيسورية المرك 

 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تخضع لقرار مجلس             ٤للقرار رقم   

 المصارف الحكومية المتخصـصة   : ، وتتخذ تلك المصارف الشكل الآتي     ٧١النقد والتسليف رقم    

  بدأت العمل في سورية منذ ما يقارب الثلاث سـنوات، ماعـدا            -) ٧(ة  المصارف الخاص ،  )٦(

، الفروع المصرفية في المنـاطق      )٢٠٠٦أغسطس  /بدأ العمل في آب     (مصرف سورية والخليج    

  ). فروع لمصارف أجنبية٦(الحرة 

  

فيما يتعلق بالتأمين، يعتبر الاقتصاد السوري أحد أكثر الأسواق حاجة إلى التأمين في العالم  .٨

من مجموع أقساط التأمين في     % ٢العربي وفي الأسواق الناشئة، إذ تستحوذ سورية على أقل من           

إن هذه المؤشرات تظهر أن قطـاع  . من الناتج المحلي% ٠,٦العالم العربي، وتبلغ نسبة الأقساط   

 . التأمين في سورية قطاع ضعيف، وفي الوقت ذاته يتمتع هذا القطاع بإمكانيات نمو كبيرة

  

السورية العامة  د في سورية حالياً شركة تأمينية واحدة مملوكة للحكومة هي المؤسسة            توج .٩

 لعـام   ٦٨وقد تم إنشاء هيئة الإشراف على التأمين بموجب المرسوم التـشريعي رقـم               .للتأمين

مين والإشراف أعادة التإالتأمين و قطاع تنظيم، حيث أوكل هذا المرسوم لهذه الهيئة مهمة ٢٠٠٤

 الذي نظم أعمال التأمين وسمح بإنـشاء  ٢٠٠٥ لعام ٤٣ صدر المرسوم التشريعي رقم    ، وقد عليه

 ٢٠٠٦وقد باشرت ثلاثة شركات خاصة للتأمين أعمالها خـلال صـيف    شركات تأمينية خاصة،    

 ).بعد الزيارة(

  

 العديد من مكاتب الصرافة والتحويلات خـلال الـسنوات الماضـية،            سوريةتواجدت في    .١٠

القانونية، نتيجة لأوضاع اقتصادية خاصة بـسورية، غيـر أن الجمهوريـة            عملت خارج الأطر    

 الخاص  ٢٠٠٦ لعام   ٢٤حيث صدر القانون    . العربية السورية تعمل الآن على تنظيم هذا القطاع       

ممارسة هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص، كما        القانون  وقد منع هذا    بمؤسسات الصرافة،   

 .كام القوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهابأنه أخضع هذه المؤسسات إلى أح

  

لاسـتحداث  مرسوماً تشريعياً    ٢٠٠٥يونيو  /  حزيران   ٥كما أصدر رئيس الجمهورية في       .١١

هيئة الأوراق والأسواق   "ونص القانون على تشكيل هيئة تسمى       . سوريةالمالية في   سوقاً للأوراق   

 .ويكون مقرها دمشقترتبط برئيس مجلس الوزراء " المالية السورية
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ركات بنـاء العقـارات    الأعمال والمهن غير المالية بـش    ٣٣حدد المرسوم التشريعي رقم      .١٢

حجـار  تجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأ      مكاتب الوساطة العقارية،    ،  وترويجها وبيعها 

المحاسبين  نونية،المحامين ومحرري الوثائق القا    والتحف النادرة، الكريمة والذهب والتحف الفنية     

لا تـسمح القـوانين الـسورية        و .المستقلين، المؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة       

 .الناظمة بإنشاء ملاهي القمار أو نشاط المقامرة حصراً

  

على الرغم من بعض المساعي الإيجابية المذكورة أعلاه، فإن مسألة مكافحة غسل الأموال              .١٣

تفعيل جهود المكافحـة إطـلاق      ، حيث يتطلب    سورية مفهوماً جديدا في     وتمويل الإرهاب، تشكل  

 الذين  ، على صعيد المسئولين والعاملين المعنيين،     تشمل معظم قطاعات الدولة   حملة توعية كبيرة    

وفي هـذا الإطـار،     . ينبغي إحاطتهم بقواعد وأنظمة جديدة مبنية على نصوص لقوانين مستحدثة         

 ة طالت القطاعات الرئيسية التي شملها المرسوم التـشريعي  ملحوظا بذلت السلطات المحلية جهود

وقد حثّ ذلك على وجوب تعزيز أهمية المفهوم الرقـابي ليـشمل القطـاعين              /. ٣٣/الجديد رقم   

إلاّ أنه  مصرفاً وستة فروع في المناطق الحرة،    ١٣وفيما أن هذا الأخير يضم      . المالي والمصرفي 

مة المعلوماتية الملائمة التي تتيح له استعمال أدوات رصـد ورقابـة            لا يملك ما يكفي من الأنظ     

 .، حيث تسعى المصارف حالياً لتطوير مثل هذه الأنظمةفعالة
 
  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة  - ٢

 وحصر  ٣٣/٢٠٠٥جرم المشرع السوري فعل غسل الأموال في المرسوم التشريعي رقم            .١٤

التصنيفات المحددة لجريمة غسل الأموال بقائمة من الجرائم لم تشتمل على جميع الجرائم الأصلية 

للجرائم العشرين المذكورة في قائمة المصطلحات للمنهجية الصادرة عن مجموعة العمل المالي،            

تعريـف  إذ أغفل المرسوم التشريعي بعض الجرائم ومنها جريمة تمويل الإرهاب، ولم يـشتمل              

 ويعاقـب  .عة على أنها تمثل متحصلات جريمة بشكل مباشر أو غير مباشر          الأموال غير المشرو  

 سـت   إلـى  من ثلاث سـنوات      عتقال المؤقت الافعل غسل الأموال بعقوبة     القانون السوري على    

تعادل قيمة الأموال المضبوطة، أو غرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضـبطها،             سنوات وغرامة   

مصادرة الأموال الناجمة يضاف إلى هذه العقوبات عقوبة . ةيتقل عن مليون ليرة سور    لاعلى أن   

وتنطبق على الأشخاص الاعتبـاريين جريمـة       . عن جريمة غسل الأموال أو المحصلة بنتيجتها      

أفعـال   وتغطـي    .غسل الأموال وتطبق عليهم عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبـة الغرامـة           

وتـشمل التـآمر     المذكور كافة أفعال الاشتراك      الاشتراك الجرمي الواردة في المرسوم التشريعي     

ولم تصدر أية أحكام خاصـة  . لارتكابها، والمحاولة، والمساعدة والتحريض، والتسهيل، والتوجيه   

، سـورية بجريمة غسل الأموال مما لم يسمح بتقييم مدى فعالية ملاحقة جريمة غسل الأموال في               

 حالة منذ بداية عام     ٣٣و ٢٠٠٥حامي العام سنة    إلى الم  حالات   ٦مع الإشارة إلى أنه تمت إحالة       
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ويمكن أن يرجع ذلك إلى حداثة       .من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال      ٣١/٨/٢٠٠٦ حتى   ٢٠٠٦

ضعف فعالية التطبيق للمرسوم التشريعي من جهة وصـعوبة فهـم           صدور المرسوم التشريعي و   

  .  أخرى من جهةسوريةآليات وأساليب هذا النوع الجديد من الجرائم في 

  

، ٣٣/٢٠٠٥رقـم   جرم المشرع السوري فعل تمويل الإرهاب بموجب المرسوم التشريعي           .١٥

مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم       وبالرغم من أن تعريف تمويل الإرهاب جاء متفقاً         

 إلا أنه اقتصر على الأعمال الإرهابية دون أن يمتـد           م١٩٩٩المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام      

 .استخدام الأموال أو العلم بأنها ستستخدم من قبل منظمة إرهابية أو شخص إرهابيا الأمر إلى هذ

وقد تضمن المرسوم التشريعي أن جريمة تمويل الإرهاب تمتد لتشمل الأموال سواء من مـصدر               

مشروع أو غير مشروع، بالإضافة إلى أنه ليس من الضروري أن تكون الأموال قد اسـتخدمت                

 ولم يصدر أي حكم بجريمة تمويل الإرهاب ويمكن أن يرجع ذلك إلى             .قيام بعمل إرهابي  بالفعل لل 

 ).٢٠٠٥(حداثة صدور المرسوم 

  

 نظام متكامل فيما يتعلق بالمصادرة إذ اشتمل قانون العقوبات على بعض            سوريةيوجد في    .١٦

 أو التـي  الأحكام العامة حيث يمكن مصادرة الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحـة مقـصودة      

يضاف إلى ذلك بعض الأحكام الخاصة المنصوص عليها في         . استعملت أو كانت معدة لاقترافهما    

 وغيرهـا مـن     ٤ والمرسوم التشريعي بشأن الأسـلحة     ٣بعض القوانين الخاصة كقانون المخدرات    

 أساساً جيداً لمصادرة الممتلكات التي تشكل عوائـد أو وسـائط          وتشكل الأحكام العامة    . القوانين

مستخدمة أو اتجهت النية لاستخدامها في ارتكاب الجنايات والجنح بصفة عامة، ويضاف إلى ذلك              

مصادرة الممتلكات المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من عائدات الجرائم بما في ذلك الدخل أو                

ت الأرباح أو الفوائد الأخرى من عائدات الجرائم، كما أن إجراءات المصادرة تغطي المتحـصلا             

اشتمل المرسوم التشريعي الخاص بمكافحـة غـسل        و. المملوكة لطرف ثالث أو التي في حوزته      

تضمن أنـه تقـضي المحكمـة       الأموال وتمويل الإرهاب على بعض أحكام المصادرة أيضاً إذ          

 الأموال  تحويلبمصادرة الأموال محل الجريمة أو المحصلة بنتيجتها، كما أنه في حال            المختصة  

 وإذا ، للمـصادرة  يـضاً أن الأموال بشكلها البديل تخـضع       إ أموال من نوع آخر ف     لىتبديلها إ أو  

 تخضع للمصادرة في حدود القيمة       فإنها خرى مشروعة أاختلطت الأموال غير المشروعة بأموال      

لم يشتمل المرسـوم التـشريعي المـذكور وقـانون أصـول         و. المقدرة للأموال غير المشروعة   

 وتعقـب   لـصلاحية تعيـين     نص صريح يفيد بإعطاء سلطة محددة      المحاكمات الجزائية على أي   

الممتلكات التي تخضع أو التي قد تخضع للمصادرة أو التي يشتبه في أنها آتيـة مـن عائـدات                   

                                                 
  .١٢/٤/١٩٩٣ الصادر بتاريخ ٢ القانون رقم  3
  .م بشأن الأسلحة٢٤/٩/٢٠٠١الصادر بتاريخ / ٥١/المرسوم التشريعي رقم  4 
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 ومن الصعوبة تقييم فعالية هذا النظام إذ لم تزود السلطات السورية فريق التقيـيم بأيـة                 .جريمة

  .إحصاءات متعلقة بالمصادرة

  

د في الجمهورية العربية السورية أساساً قانونياً فيما يتعلق بالإجراءات والممارسات           لا يوج  .١٧

 أو غيرها من أصول الأشخاص وفقاً لقـراري مجلـس           نأموال الإرهابيي التي يعمل بها لتجميد     

 وإنما هي ممارسات تتخذها الجهات المعنية لتنفيذ ما         )م٢٠٠١ (١٣٧٣و) م١٩٩٩ (١٢٦٧الأمن  

وعملياً تقوم هيئة مكافحة غسل    . الدائم للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة      يرد من الوفد    

القطاع المالي بالإجراءات المتخذة بموجب آليات التجميد عـن         الأموال وتمويل الارهاب بإبلاغ     

إجراءات ولم تتخذ أية . طريق تعميم أسماء الأشخاص المطلوب تجميد أموالهم على القطاع المالي

يعية لبحث وتنفيذ الأعمال التي اتخذت بموجب آليات التجميد في دولة أخرى تنفيذاً للقـرار               تشر

 أية إحصائيات خاصة بتجميد أموال الإرهابيين أو        سوريةولا يوجد في    . ٢٠٠١ لعام   ١٣٧٣رقم  

مع . غيرها من أصول الأشخاص ممن تم تحديدهم بموجب قراري مجلس الأمن السالف ذكرهما            

حالة تجميد واحدة تم فيها تجميد حساب شخص وارد اسـمه علـى              أنه سبق وجود     الإشارة إلى 

 .لائحة المطلوبين ولكن تبين فيما بعد أن هنالك تشابه في الأسماء وتم رفع التجميد

  

لدى مـصرف   / ٥٩/بموجب المرسوم التشريعي رقم     " هيئة مكافحة غسل الأموال   "أنشئت   .١٨

 حيث انحصر اختصاصها بالعمليات المتعلقة      ٢٠٠٤و   المركزي وبدأت عملها في شهر ماي      سورية

هيئـة  «تم تعديل اسمها إلى     / ٣٣/بمكافحة غسل الأموال فقط، وبموجب المرسوم التشريعي رقم         

. وتوسيع نطاق اختصاصاتها لتشمل تمويـل الإرهـاب        » وتمويل الإرهاب  مكافحة غسل الأموال  

ن المعلومات المتعلقـة بعمليـات غـسل    ومن مهامها تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها م  

وتمويل الإرهاب، إجراء التحقيقات المالية في تلك العمليات وتزويد السلطات المختـصة            الأموال  

بالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بالتأكد من حسن تطبيق المرسوم التشريعي . بالمعلومات التي تطلبها

ض الصلاحيات منها الإطلاع على المعلومات      وتتمتع الهيئة ببع  . من قبل المؤسسات الخاضعة له    

المالية أو الإدارية أو الخاصة بجهات إنفاذ القانون التي تحتاجها للقيام بوظائفها بصورة سـليمة،               

القضائية والإدارية والمالية   (طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية          

وتعتبـر  . افة إلى حق التجميد المؤقت للحسابات المـشبوهة       أو الأجنبية النظيرة، بالإض   ) والأمنية

الهيئة حديثة العهد وعليها الكثير من المسؤوليات إذ تعتبر الأداة الأساسية لنجاح نظـام مكافحـة                

ومن أبرز الأمور الواجب مراعاتها من قبل الجانـب الـسوري           . غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

، وحماية المعلومات التي تحصل عليها الهيئة       تقلالية موازنتها حماية استقلالية الهيئة من خلال اس     

بشكل أفضل وأيضاً اعتماد قواعد خاصة لتبادل المعلومات وكذلك الإسراع في إصدار التقريـر              

 تساعدها على   ويجدر الإشارة إلى أن الموارد البشرية والمالية التي تتمتع بها الهيئة قد لا             .الѧسنوي 
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ومن المهم أن تولي الهيئـة       .من شأنه أن يؤثر على فعالية الهيئة في العمل        ، وهذا   القيام بمهامها 

اهتماماً اكبر بتدريب الموظفين لديها وتوفير التجهيزات وتقنيات الحاسب الآلي المناسبة لتمكينها             

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد قامت بتوقيع عدد من مذكرات           .  على أكمل وجه   من القيام بعملها  

كمـا  . وتسعى إلى توقيع مزيداً من المذكرات مع دول أخرى        ) مع دولتي قبرص ولبنان    (التفاهم

أنها قد طلبت الانضمام إلى مجموعة إيغمونت، وقد تمت دعوتها بصفة مراقب إلى الاجتماع العام 

  . حزيران الماضي/ الرابع عشر الذي عقد في قبرص خلال شهر يونيو 

  

يئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن لهـا    نص المرسوم التشريعي في تعريف ه      .١٩

صفة الإدعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع، ويفهم من هـذا التعريـف أن الجهـة                

المختصة بالإدعاء في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي هيئة مكافحة غـسل الأمـوال               

ة في حين أن الواقع العملي حسبما أشارت        استثناء من الأصل العام والذي تختص به النيابة العام        

إليه السلطات السورية المختصة بأن قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتولى الإدعاء فيهـا              

النيابة العامة هي الجهة التي تقوم بإجراء التحقيقات الابتدائية وإقامـة الـدعوى             ف. النيابة العامة 

اب بما لها من صلاحيات وسلطات نـص عليهـا          العامة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإره      

 ٢٨ و ٢٧ ممتثلـة بـشكل كبيـر للتوصـيات          سوريةوتعتبر  . قانون أصول المحاكمات الجزائية   

 وكان يجـب   إنفاذ القوانين وإقامة الدعاوى القضائية وسلطات مختصة أخرى،    المتعلقتين بسلطات 

سل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب       لمعرفة مدى فعالية وكفاءة سلطات إنفاذ القانون في مكافحة غ         

الاطلاع على الإحصائيات الخاصة بالتحقيقات التي أجريت والتي أحيلت إلى النيابة العامة والتي             

 . لم تتوفر للفريق

  

الإفصاح بالنسبة للمبالغ النقدية والأدوات المالية      /  نظام مطبق للإقرار   سوريةلا يوجد في     .٢٠

 القطع السوري لقيود معينة موجودة بهدف منع تهريب         لحامله عند منافذ الدولة حيث يخضع نظام      

وتنحـصر القيـود    . النقد دون أن ينسحب ذلك على مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب            

المفروضة من قبل مكتب القطع الأجنبي على إخراج العملة فقط دون إدخالها إذ هناك حد معـين                 

 يمكن أن يتم تجاوز هذا الحد إلا في حـال            لإخراج العملات ولا   ٦ وغير المقيم  ٥يختلف بين المقيم  

وتجدر الإشارة إلى وجود تعاون بين الهيئة       . وجود تصريح مسبق بإدخال المبالغ المراد إخراجها      

ومديرية الجمارك العامة التي أنشأت قسم خاص لمكافحة غسل الأموال، ويلزم تزويد هذا القـسم               

تفعيل النماذج المنـصوص عليهـا فـي المرسـوم          بالكوادر البشرية والموارد الفنية اللازمة مع       

التشريعي والتي توجب على إدارة الجمارك العامة إبلاغ الهيئة بالمبالغ النقدية التي تتجاوز حـداً               

 .معيناً
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   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   -٣
  

قطاع المصارف والصرافة،   :  قطاعات رئيسية  ٣ إلى   سوريةتنقسم المؤسسات المالية في      .٢١

ويقوم مجلس النقد   ). وهو غير مفعل حالياً   (وقطاع التأمين، وقطاع الاستثمار في الأوراق المالية        

والتسليف بمراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعالياتها بموجب قانون النقد وذلك من خلال مصرف             

سورية المركزي وبشكل خاص ما يتعلق بالترخيص والمراقبـة ضـمن القواعـد والـضوابط               

ط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء ويقوم بهـذا              والشرو

الدور مفوضية الحكومة لدى المصارف من خلال الرقابة الميدانية والمكتبية التي تمارسها بشكل             

.  وبما يشمل التحقق من التزام المصارف بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب           دشامل أو محد  

لـسلطة  ) شركات الصرافة ومكاتـب الـصرافة     (انون الصرافة مؤسسات الصرافة     كما أخضع ق  

علماً بأنه لم تسجل حتـى تـاريخ        . مجلس النقد والتسليف فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة النشاط       

الزيارة أي مؤسسة صرافة في القطر السوري على الرغم من وجود عدد من المؤسـسات التـي         

لأموال، وقد أعطى قانون الصرافة الصادر حديثاً مهلـة لهـذه           تزاول أعمال الصرافة وتحويل ا    

 عقوبات رادعة على مزاولة هذا العمل تالمؤسسات لتسوية وضعها القانوني بموجبه، حيث وضع

أما بالنسبة لقطـاع    . ، وبموجبه يتم ضبط أي نشاط مخالف من قبل سلطات القانون          دون ترخيص 

غير مفعل على الرغم من إنشاء هيئة الأوراق والأسواق         الاستثمار في الأوراق المالية فهو قطاع       

 .١٩/٦/٢٠٠٥المالية السورية في 

  

أما من ناحية الإشراف على عمل المؤسسات الماليـة، فـإن مفوضـية الحكومـة لـدى                  .٢٢

 تنظـيم المصارف هي الجهة التي تشرف على المصارف، وبالنسبة لقطاع التأمين فتعود مهمـة  

الإشـراف  لهيئة و.  إلى هيئة الإشراف على التأمينين والإشراف عليهعادة التامإالتأمين و قطاع

 رقـم   أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام المرسوم التشريعي            على التأمين   

 الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أية معاملـة            الذي ينظم عمل هذا القطاع     ٢٠٠٥ لعام   ٤٣

له علاقة بغسل   أو أنشطة أخرى تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل           مرتبطة بأنشطتها التأمينية    

. ٣٣إشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذاً لأحكام المرسوم التـشريعي            كما أن عليها    ،  الأموال

هذا بالإضافة إلى كون دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أساسياً في مجال التأكد               

حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وحدة التحقق من الإجراءات           من تطبيق تدابير مكاف   

 .المنشأة بها

  

 بعض التدابير الوقائية في     ٢٠٠٥ لعام   ٣٣ بموجب المرسوم التشريعي رقم      سوريةوتطبق   .٢٣

المصارف المـسجلة لـدى     مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع لتلك التدابير          
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ا في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعـة          مصرف سورية المركزي بم   

لها، والفروع العاملة في المناطق الحرة السورية، وكذا المؤسسات الماليـة الأخـرى بخـلاف               

المصارف، وقد تضمن المرسوم المشار إليه تجريم عمليات غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب،              

ويل الإرهاب وتحديد اختصاصاتها، وتحديـد المؤسـسات        وإنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال وتم     

المالية الخاضعة له، والالتزامات التي تخضع لها تلك المؤسسات وأهمها إجراءات العناية الواجبة             

والعناية المكثفة مع العملاء، والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيهـا، وقـد قـسم المرسـوم تلـك                  

رية المصرفية، ويقصد بها المصارف المسجلة لـدى        المؤسسات إلى مؤسسات مالية خاضعة للس     

مصرف سورية المركزي، وأخرى غير خاضعة للسرية المصرفية، ويقصد بها المؤسسات المالية 

وقد غطى المرسوم كافة المؤسسات والأنشطة المالية العاملة حالياً في سورية بالإضـافة            .الأخرى

  .س بعد عملهاإلى شموله لبعض المؤسسات والأنشطة التي لم تمار

  

 بين المؤسسات المالية الخاضـعة      ٣٣وتجدر الإشارة إلى أن التفرقة الواردة في المرسوم          .٢٤

وغير الخاضعة للسرية المصرفية وفرض التزامات على إحداها دون الأخرى يمكـن أن يـشكل               

 .مستقبلاً نوعاً من الخلط وفقاً لما هو موضح بالتقرير

  

ؤسسات المالية في سورية لإجراءات العناية الواجبة مع        اتضح من خلال الزيارة تطبيق الم      .٢٥

كافة العملاء وعلى جميع العمليات دون استثناء لفئة معينة من العملاء أو نوعيـة معينـة مـن                  

في المـصارف   فتح حسابات رقمية    سمح ب  وتجدر الإشارة هنا إلى أن التشريع السوري         .العمليات

تي تمت زيارتها حول هذا الموضوع تبين أنه لا يوجد          فقط، وحسب إفادة بعض البنوك التجارية ال      

 إلزام كافة المؤسسات    ٣٣وقد تضمن المرسوم    .  في الواقع العملي مثل تلك الحسابات      سوريةفي  

المالية بإجراءات العناية الواجبة والمكثفة مع العملاء، بالإضافة إلى تضمن التعليمات الخاصـة             

ت المالية والمصرفية بعض الأحكام التـي توجـب علـى           بالحيطة والحذر ونظام مراقبة العمليا    

المـستفيد  (المصارف فقط التحقق من هوية العميل وكذلك تحديد صـاحب الحـق الاقتـصادي               

ويتعين أن تطبق تلك الالتزامات على جميع المؤسسات المالية وأن تصدر على شـكل              ). الحقيقي

  .نظام له قوة القانون

  

 ٣٣لوحظ أن المرسـوم  هوية صاحب الحق الاقتصادي  وفيما يخص إجراءات التحقق من       .٢٦

عالج هذا الموضوع بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى بخلاف المصارف عن طريـق الاكتفـاء              

بالإشارة إلى أنه يتوجب على هذه المؤسسات مسك سجلات خاصة للتعرف على التغيرات التـي               

لم يتنـاول الإجـراءات اللازمـة       تطرأ على هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي و         
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بالإضافة إلى انه لم يتبين لفريق التقييم تنفيذ ذلك الالتزام          .للتعرف على صاحب الحق الاقتصادي    

 .أو وجود أية إجراءات خاصة بذلك في المؤسسة التي تعمل في مجال التامين

  

فرع  (سورية في   تبين من خلال زيارة فريق التقييم لأحد فروع شركة التأمين العاملة حالياً            .٢٧

عدم وجود تعليمات أو إجراءات مكتوبة بالفرع بخصوص التحقق من هويـة العمـلاء،              ) دمشق

ونتيجة لحداثـة إنـشاء هيئـة       . ١٩٨٦حيث أن المتوفر هو دليل إجراءات عمل صادر في عام           

الرقابة على التأمين فلم يصدر عنها حتى الآن تعليمات بهذا الخصوص على الرغم من الترخيص               

، ومن الجدير بالذكر    )لم تبدأ العمل بعد في وقت الزيارة      (سبعة شركات للعمل في مجال التأمين       ل

أنه تبين من زيارة تلك الهيئة أن ما تم إعداده في هذا الشأن، حتى وقت الزيارة، مشروع نظـام                   

يطبق على المؤسسات التأمينية يتضمن التنبيه إلى بعض العمليات التـي قـد تتـضمن بعـض                 

 .طرالمخا
  

وفيما يخص الرقابة المستمرة للحسابات، فقد ألزم المرسوم التشريعي المؤسسات الماليـة             .٢٨

ولكن تبين للفريق عدم التطبيـق      . والمصرفية بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها       

 الرغم من    فعلى أما فيما يخص الالتزام بتحديث بيانات العملاء      . العملي لتلك الالتزامات التشريعية   

توافر تعليمات رقابية للمصارف خاصة بالتأكد من تحديث بيانات ومستندات العملاء، إلا أنـه لا               

وقد تبين من خـلال     . يوجد تعليمات مماثلة لشركات التأمين أو لمؤسسات الصرافة في هذا الشأن          

ء، إلى جانب عدم    الزيارة ندرة قيام المؤسسات المالية في الممارسة العملية بتحديث بيانات العملا          

 .ربط تلك العملية بالمخاطر التي قد تكون مرتبطة بالعملاء
 

بموجب قرار مجلس النقد والتسليف، تختلف شروط قبول العملاء باختلاف نوعية العميـل      .٢٩

الذي يشكل التعامل معه مخاطر أعلى، ولكن يلاحظ أن هذا الالتزام مفروض على المصارف فقط 

بالمؤسسات المالية لإجراءات العناية الخاصة لبعض فئات العمـلاء أو          كما لا يوجد تطبيق عملي      

العمليات ذات المخاطر العالية، حيث يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بـشأن كافـة العمـلاء                

أما في حال كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخـصاً معرضـاً             . والعمليات دون تفرقة  

المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات خاصة عند قبول التعامل مع تلك          سياسياً للمخاطر، فقد أُلزمت     

 ولكن لا يوجد إلزام على المؤسسات المالية في حال اكتـشافها أن العميـل أو                ،الفئة من العملاء  

المستفيد الحقيقي أصبح شخصاً معرضاً سياسياً للمخاطر بعد قيام علاقة العمل بضرورة الحصول             

من الناحية العملية فقد تبين عـدم وجـود     ليا على مواصلة علاقة العمل، و     على موافقة الإدارة الع   

إجراءات ونظم عمل كفيلة بايلاء عناية خاصة لتعاملات العميل أو المستفيد الحقيقـي المعـرض             

سياسياً للمخاطر، كما اتضح عدم قيام مفوضية الحكومة لدى المصارف بالرقابة في هذا الـشأن،               

 .ة الرقابة على التأمين بالدور الرقابي المنوط بها بعدإلى جانب عدم قيام هيئ
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وقد تم إلزام المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات خاصة في حال العمليات التـي تـتم دون                 .٣٠

من الناحية العملية يلاحظ ندرة هذه النوعية       و. وجود عميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة      

عـدم انتـشار    النظم المطبقة بالمصارف بعد، إلى جانب       من التعاملات نظراً لعدم اكتمال ميكنة       

 .الخدمات المصرفية والمالية بشكل واسع في القطر السوري

  

على واقع الحـال    ٩لا تنطبق التوصية رقم     فيما يخص الأطراف الثالثة وجهات الوساطة،        .٣١

 ثالـث  لمؤسسات المالية على طـرف افي سورية، حيث لم تنظم التشريعات القائمة عملية اعتماد  

 .لاستيفاء إجراءات العناية الواجبة

  

 لعـام   ٣٤ إذ تضمن المرسوم التشريعي رقـم         ممتثلة مع التوصية الرابعة،    سوريةتعتبر   .٣٢

لا يمكن الاعتداد بأحكام هذا المرسوم في معرض تطبيـق           الخاص بالسرية المصرفية أنه      ٢٠٠٥

 وأمـام طلبـات وقـرارات      المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       

المـصرفية  بما في ذلك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وتجميد الحسابات ورفع السرية               هيئة،ال

 .عنها، وتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة

  

تلتزم كافة المؤسسات عملياً بمتطلبات حفظ السجلات وفقاً للتوصية العاشرة، ولكن لوحظ             .٣٣

مالية بخلاف المصارف، بما يشمل مؤسـسة التـأمين العاملـة حاليـاً             فيما يخص المؤسسات ال   

ومؤسسات الصرافة التي تقدم عدد منها لطلب الترخيص ولم تزاول النـشاط بعـد، أن الإلـزام                 

 ليرة  ٥٠٠٠٠٠القانوني قد استثنى العمليات التي تجريها تلك المؤسسات التي تقل قيمتها عن مبلغ              

من الاحتفاظ بسجلاتها، كما لا توجد التزامات صادرة عن  ) قريباًت $ ٩٥٠٠أي ما يعادل    (سورية  

سلطة تشريعية على تلك المؤسسات بالنسبة للاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسـلات المتعلقـة             

بالنشاط، وتوفير جميع سجلات ومعلومات العملاء والمعاملات في الوقت المناسـب للـسلطات             

كما أنه بالنسبة للمصارف، فقد اقتـصر       . تصريح المناسب المختصة المحلية بعد الحصول على ال     

، بينما  وثائق هوية المتعاملين  وبصور مستندات العمليات    النص التشريعي على متطلبات الاحتفاظ      

جاءت باقي متطلبات التوصية العاشرة ضمن التعليمات الرقابية الصادرة عن هيئة مكافحة غسل             

أن يكون لتلك المتطلبات صفة الإلـزام القـانوني أو أن           الأموال وتمويل الإرهاب، وكان يتعين      

 .تصدر بلوائح أو قرارات صادرة عن سلطة تشريعية وفقاً للتوصية المشار إليها

  

 مـارس   ٢٠  من قانون الصرافة الصادر فـي      ٢٢بالنسبة لقطاع الصرافة، أوجبت المادة       .٣٤

موال وتمويـل الإرهـاب     على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأ         ٢٠٠٦

الذي يفوق المبلغ الحدي الوارد في التوصـية        ( آلاف دولار    ١٠ـوالتأكد من أن المبالغ المعادلة ل     
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ولا توجد أية التزامـات     . مرفقة بوثائق ثبوتية مع وجوب الاحتفاظ بتلك الوثائق       ) الخاصة السابعة 

صدد إلى وجود بعـض     صريحة للحصول على معلومات عن مصدر التحويل، ونشير في هذا ال          

، غير شركات تحويل أموال غير مرخص لها تمارس نشاطها دون الخضوع لأية رقابة أو مساءلة

 .أن هذه المؤسسات أعطيت مهلة لتسوية وضعها مع صدور قانون الصرافة

  

اتخاذ إجراءات خاصـة     على جميع المؤسسات المالية      ٣٣فرض المرسوم التشريعي رقم      .٣٥

يع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميـع أنمـاط            وإيلاء اهتمام خاص بجم   

وقد قامـت الهيئـة بإصـدار        .المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر         

نموذج لدليل إجراءات مكافحة غسل الأموال والذي تضمن بعض إجراءات التحقق وايلاء العناية             

وقد تلاحظ عدم   . إبلاغ مسئولو الالتزام بأية شبهات مرتبطة بها      والحذر لبعض العمليات، وكذلك     

المالية بتسجيل نتائج فحصها لتلك العمليات بصورة مكتوبة مما يؤدى إلى عـدم              إلزام المؤسسات 

كما تلاحظ من خلال الزيارة اختلاف مدى       . القدرة على إتاحة مثل هذه النتائج للسلطات المختصة       

ومن الجدير بالذكر عدم وجود تعليمات رقابية بالنسبة        . تلك الالتزامات تطبيق المؤسسات المالية ل   

، وكذلك ما اتضح لفريق التقييم من عدم تطبيقها لأية إجـراءات        سوريةلشركة التأمين العاملة في     

، إلا أن السلطات السورية أفادت أن هيئة الإشراف علـى التـأمين          من جانبها في هذا الخصوص    

 .ة على الشركات التأمينيةبصدد وضع نظام للرقاب

  

اتخاذ إجراءات عناية خاصـة بالنـسبة        المؤسسات المالية ب   اكتفى النص التشريعي بإلزام    .٣٦

للأشخاص أو المؤسسات التي تنتمي إلى الدول الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجـال                

مما يجعـل    FATFمجموعة العمل المالي    مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن        

إلا أنه تلاحظ لفريق التقييم أن التعليمات الصادرة عـن           . ضيق للغاية  ٢١نطاق تطبيق التوصية    

الهيئة قد راعت توسيع نطاق تطبيق التوصية لتشمل المعاملات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين              

إلا . فذها بشكل كـاف   التي لا تنفذ توصيات المجموعة أو لا تن       أو الاعتباريين المقيمين في البلاد      

أنه اتضح من خلال الزيارة عدم وجود إجراءات فعلية لتطبيق تلك الالتزامات فـي المؤسـسات                

كما تبين عدم وجود نص تشريعي أو تعليمات رقابية أو تطبيق عملي بالمؤسسات المالية              . المالية

ممـا  ،  ة مكتوبـة  بشأن تسجيل نتائج فحصها لتلك العمليات لتحديد خلفيتها والغرض منها بصور          

 هـذا ولـم يـصدر عـن         .يؤدى إلى عدم القدرة على إتاحة مثل هذه النتائج للسلطات المختصة          

السلطات الرقابية أية تعليمات بوجوب اطلاع المؤسسات المالية على مواطن الضعف فـي نظـم           

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلدان أخرى
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 مكافحة غسل الأموال    هيئةرئيس  بلاغ  إسات المالية ب  ألزم المرسوم التشريعي جميع المؤس     .٣٧

  عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غـسلاً         فوراًأو من يقوم مقامه      وتمويل الإرهاب 

أو ولكن لا يشمل الإبلاغ عن الأموال التي لها صـلة           .  أو تمويلاً للإرهاب   موال غير مشروعة  لأ

 لا، كمـا     منظمات إرهابية أو من يمولون الإرهاب      جانبمرتبطة بالإرهاب او انها ستستخدم من       

يتضح قلـة   ومن الناحية العملية،    . محاولة القيام بالعمليات المشبوهة   عن  يتضمن الالزام بالابلاغ    

، إلـى   ٢٠٠٦عدد البلاغات على الرغم من تزايدها النسبي من عام إلى آخر، ولاسيما في عـام                

إلـى  ويمكن أن يرجع ذلك     . ة أخرى بخلاف البنوك   جانب عدم وجود بلاغات من مؤسسات مالي      

عدة أسباب، منها قلة البرامج التدريبية الموجهة للعاملين وعلى الأخص في مجال التعرف علـى               

العمليات غير العادية والمشتبه فيها، وحداثة التشريعات، وعدم وجود النظم الآلية الكافية للتعرف             

 .على بعض العمليات غير العادية

  

 المؤسسات المصرفية والمالية والعاملين فيها بالحفاظ علـى سـرية الإبـلاغ عـن               تلتزم .٣٨

كما تلتزم بعدم إعلام العملاء عن قيام الهيئة بالاسـتعلام أو التـدقيق فـي               ،  العمليات المشبوهة 

والجدير بالذكر أن إلزام المصارف بالحفاظ على سرية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة            . حساباتهم

 مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عـن الهيئـة دون أن يـصاحبه فـرض                ورد بنظام 

 تتطلب أن يتم هذا الإلزام بقـوة القـانون أو   ١٤عقوبات في حال المخالفة، في حين أن التوصية      

كما لا يتواجد حالياً نص تشريعي أو تعليمـات         . اللوائح أو القرارات الصادرة من سلطة تشريعية      

لباقي المؤسسات المالية الأخرى غير المسجلة لدى مصرف سورية المركزي فـي            رقابية ملزمة   

 . مجال الإلزام بالحفاظ على سرية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

 

اكتفت التعليمات الصادرة بإلزام المصارف بالاحتفاظ بالمعلومات الخاصـة بالمعـاملات            .٣٩

ز مبلغاً محدداً لتكون تحت نظرهـا لأغـراض         النقدية المحلية والدولية التي تجريها والتي تتجاو      

 ولا يتضمن التشريع السوري أية آلية تغذية عكسية مـن           .الرقابة واكتشاف العمليات غير العادية    

جانب هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الجهة المبلغة بشأن بلاغـات العمليـات               

 . المشبوهة

 

 على المؤسسات المالية والمصرفية المسجلة لدى       يشمل نطاق تطبيق الالتزامات المفروضة     .٤٠

 الفـروع الخارجيـة   ٣٣ من المرسـوم  ٥بموجب المادة ) المصارف(مصرف سورية المركزي   

والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها دون أن ينسحب ذات الأمر علـى بـاقي المؤسـسات     

توسيع مفهوم تطبيق   إلى أهمية    وتجدر الإشارة في هذا الصدد       .المالية الأخرى بخلاف المصارف   

متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل الفروع الخارجية والشركات التابعة لتلك            
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إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية حيـث لـوحظ قلـة             ويجب  . المؤسسات

 . المالية الأخرىالبرامج التدريبية لموظفي المصارف وانعدامها لباقي موظفي المؤسسات

  

لوحظ عدم وجود ضوابط داخلية بالمؤسسات المالية تغطي إطلاع مسئول الامتثـال فـي               .٤١

الوقت المناسب على بيانات هويات العملاء وغيرها من المعلومات المتـوافرة نتيجـة تطبيـق               

 ـ . إجراءات العناية الواجبة وعلى سجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات العلاقة          ين ولم يتب

 .لفريق التقييم وجود وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار الامتثال

  

 إذ أن آليـة إنـشاء المـصارف    سـورية في ) Shell Banks (٧ مصارف جوفاءدلا توج .٤٢

 الخاص بالمصارف وتعليماته التنفيذية لا تسمح بإنشاء        ٢٠٠١ لعام   ٢٨الموضحة في القانون رقم     

انات المالية الجوفاء ينصرف على البنـوك دون        ولكن حظر التعامل مع الكي    . مثل هذه المصارف  

  .غيرها من المؤسسات المالية الأخرى وهذا من شأنه أن يؤثر على فعالية نظام المكافحة
 

 عقوبات جزائية في حال مخالفـة أحكـام المرسـوم،           ٣٣فرض المرسوم التشريعي رقم      .٤٣

جنة إدارة الهيئة صـلاحية     وأعطى النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ل         

الجنائية ولكنه لم يحدد العقوبات     . إقرار العقوبات وطلب الملاحقة القضائية بحق الجهات المخالفة       

الذين يقـصرون فـي      الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين     على   أو المدنية أو الإدارية   

 يـشتمل المرسـوم     ولـم . قيقاً تحديدا د  الامتثال لشروط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      

التشريعي المذكور على تطبيق العقوبات على مديري الأشخاص الاعتباريين التي تشكل مؤسسات            

 .مالية وشركات أعمال وإدارتها العليا

 

يتولى مصرف سورية المركزي الإشراف والرقابة على أنشطة تحويل الأموال التي تقوم             .٤٤

وفيمـا يتعلـق    . ويل العملة التي يضعها مكتب القطـع      بها المصارف مع عدم الإخلال بقيود تح      

بشركات الصرافة فإن قانون الصرافة سمح لها بممارسة أنشطة التحويل بحدود الغايـات التـي               

تسمح بها أنظمة القطع الأجنبي كما أخضعها لرقابة المصرف المركزي، علماً بأنه لم تسجل حتى               

 .ريتاريخ الزيارة أي مؤسسة صرافة في القطر السو
 

لا يوجد إلزام على الجهات الرقابية المختلفة في القطر السوري المكلفـة بالرقابـة علـى                 .٤٥

المؤسسات المصرفية والمالية بتطبيق المعايير الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وبالتالي التحقق           

التحقق مـن   والهيئة هي الجهة المناط بها حصراً       . من التزام تلك المؤسسات بتطبيق تلك المعايير      

                                                 
  . ورد مفهوم البنوك الجوفاء بقائمة المصطلحات الواردة بالمنهجية 7
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الامتثال بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشاركها في هـذا الـدور المفوضـية               

 .بالنسبة للمصارف فقط
 

  المالية المحددة الأعمال والمهن غير –التدابير الوقائية   -٤
 

كمـا  .  لجميع إجراءات العناية الواجبة    المالية المحددة تخضع جميع الأعمال والمهن غير       .٤٦

عت لعقوبات في حال انتهاك الواجبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويـل              أخض

الإرهاب، ولاسيما في مجال توخي العناية الواجبة في التحقق مـن هويـة العمـلاء وإمـساك                 

أن الجمعيات والنقابات التي تنظم عمل أصحاب المهن تفتقر إلـى            وتجدر الإشارة إلى     .السجلات

 بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن عدم وجـود معـايير              المعرفة الكافية 

مهنية مستقرة تكفل إلزام أصحاب المهن والأعمال غير المالية بالالتزام بمعايير المكافحة والتي لم 

يتبين للفريق وجود تعاميم وإرشادات وقائية تتضمن تلك المعايير صادرة عن الجمعيات والنقابات             

 . ورها الإرشادي في هذا الخصوصلتفعيل د

 

لا يوجد إلزام قانوني أو تعليمات من الجهات الرقابية أو تطبيق عملي يوجب على الأعمال  .٤٧

 ايلاء اهتمام خاص لتحديد ما إذا كان العميل أو المـستفيد الحقيقـي              المالية المحددة والمهن غير   

ي أو تعليمات من الجهات الرقابية أو  لا يوجد إلزام قانون   وكذلك  . شخصاً معرضا سياسياً للمخاطر   

 اللازمـة لمنـع     ت اتخاذ الإجراءا  المالية المحددة تطبيق عملي يوجب على الأعمال والمهن غير        

سوء استخدام التطورات التكنولوجية في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو وجود أيـة               

 . المباشرةسياسات أو إجراءات تتعلق بعلاقات العمل أو العمليات غير

 

 ولكن لا توجد أية تعليمات أو إرشادات صـادرة عـن            وجميع هذه المهن ملزمة بالإبلاغ     .٤٨

الهيئة أو الجمعيات والنقابات بشان آليات الإبلاغ وأنماط المعاملات المشبوهة التي ينبغي الإبلاغ             

اضحة أو  كما لا توجد أي سياسات و.عنها وأية إرشادات توجيهية من واقع خصوصية تلك المهن

المهـن  ولا يوجد أي التزام قانوني يفرض على أصـحاب          . دورات تدريبية تم عقدها لتلك المهن     

والأعمال غير المالية بالحفاظ على سرية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وعدم اطلاع أو إخطار              

يير يتوجب وضع معـا    و الأشخاص ذوي العلاقة بتلك العمليات وما تم رفعه بحقهم من البلاغات،          

مستقرة من قبل الجمعيات والنقابات في كيفية التعامل مع العملاء من الدول غير الملتزمة بمعايير               

مجموعة العمل المالي مع وضع الإجراءات الرادعة في حال استمرار تلـك الـدول فـي عـدم               

  .الالتزام

 

عمـال  تختص وحدة التحقق من الإجراءات التابعة للهيئة بالتأكد من التـزام أصـحاب الأ              .٤٩

 ٣٣والمهن غير المالية بإجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمرسـوم              
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إلا أنه لوحظ عدم صدور أية قرارات       . وأنظمة الرقابة التي تضعها الهيئة والتعاميم الصادرة عنها       

يـل  لتفعيل الرقابة على تلك الجهات وضمان امتثالها لمتطلبات مكافحـة غـسل الأمـوال وتمو              

ويخضع أصحاب الأعمال والمهن غير المالية إلى تنظيم الجهات الحكوميـة المعنيـة             . الإرهاب

والجمعيات والنقابات التى تمارس دوراً إشرافيا إداريا دون أن يمتد ذلك إلى ممارسة دور رقابي               

فعال أو أن يتوافر لمعظمها صلاحيات فرض العقوبات الإدارية في حـال الإخـلال بمتطلبـات                

 . افحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمك
 

   والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربحالشخصيات الاعتبارية  -٥
 

يمكن سجل التجارة   يعتمد النظام السوري نظام الإشهار فيما يتعلق بالشركات التجارية، إذ            .٥٠

التي تعمل في البلاد،    الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية           

 مـن قـانون التجـارة       ٥٧وبموجب المادة   . وتعتبر كل شركة ملزمة بالتسجيل بموجب القانون      

 .٨السوري يجب إشهار جميع الشركات التجارية، وهذه الأخيرة تتمتـع بالشخـصية الاعتباريـة             

إدارة ويمكن الاطلاع على أسماء الشركاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الـشركة و            

وبذلك يمكن للسلطات المختصة الحـصول علـى المعلومـات المتعلقـة             .أمورها والتوقيع عنها  

وفيما يخص الشركات المغفلة فيكتتب الشركاء بأسهم قابلة للتداول وتكـون           . بالشركاء والمديرين 

) جاري قانون ت٩٧مادة (تلك الأسهم اسمية إلا أن قسائم الأرباح يجوز أن تكون لحاملها أو اسمية  

كما نص . وهذا من شأنه أن يؤثر على فعالية تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب             

الفقرة الأولى على أنه يتم تأسـيس     / ٢/م الخاص بالمصارف في المادة      ٢٠٠١لعام  / ٢٨/القانون  

 .المصارف بشرط أن تكون جميع أسهمها إسمية قابلة للتداول

 

وبالتالي لا مجـال    . بالصناديق الاستئمانية شكلاً أو مضموناً     ما يسمى    سوريةلا يوجد في     .٥١

 .٣٤لتطبيق التوصية 

 

 على الجمعيات الخيرية والمؤسـسات      سوريةيقوم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في         .٥٢

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالترخيص لها اتساقا مع قـانون الجمعيـات            الخاصة وتختص   

ويشتمل هذا القانون على تنظيم تلك الجمعيات وشهرها        . ١٩٥٨ادر في   والمؤسسات الخاصة الص  

تدابير خاصة لمنع   أي   يتضمن   ومراقبة حساباتها وكل ما يتعلق بكيفية التحصيل والإدارة ولكن لا         

 بصدد  سوريةمع الإشارة إلى أن     .  أو المنظمات الإرهابية   ناستغلال هذا القطاع من قبل الإرهابيي     

ل هذا القانون ليأخذ في اعتباره المتطلبات الدولية فيما يخص مكافحة تمويـل             إعداد مشروع لتعدي  

                                                 
 المحاصة التي لا يشترط إشهارها ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية  وبموجب المادة يوجد في قانون التجارة السوري ما سمى بشرآة 8

تتميز شرآات المحاصة عن الشرآات التجارية الأخرى بأن آيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع . "ت.  من ق٣٣١
  ".الغير عليها
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ومن . الإرهاب، ويتضمن تعديل القرارات والتشريعات الخاصة بجمع التبرعات للجمعيات الأهلية         

 كذلك بإيجاد سبل للتعاون بين الجمعيات وهيئة مكافحة غـسل الأمـوال             سوريةالأهمية أن تقوم    

ع إعطاء أهمية لتطبيق أفضل الممارسات سواء الصادرة عن مجموعة العمل           وتمويل الإرهاب م  

 بـشأن التوصـية     مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشـمال أفريقيـا         المالي أو عن    

 .الخاصة الثامنة
 

  التعاون الوطني والدولي  -٦
 

 ـ            .٥٣ سل الأمـوال   إن التعاون بين الجهات المسئولة عن تطبيق التدابير المتعلقة بمكافحـة غ

ويتم هذا التعاون بين الجهات المكلفة بتطبيق نظـام         . وتمويل الإرهاب يتم بشكل ثنائي في أغلبه      

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات المكلفة بتزويد الهيئة بالمعلومات والتفـصيلات            

م به عـن طريـق    القياسوريةويوجد تنسيق من نوع آخر تحاول . المتعلقة بالبلاغات والتحقيقات  

ولكن . عقد اجتماعات تنسيقية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بناء على إفادة السلطات السورية            

تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد أدلة على وجود هذا النوع من التنسيق أو أي أثر له فيما يتعلق                   

 .بوضع وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

م لمكافحـة   ١٩٨٨م، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعـام        ٣/٩/١٩٩١، بتاريخ   سوريةضمت  ان .٥٤

، ووقعت فقط على اتفاقيـة      )اتفاقية فيينا (الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية        

فـي  ) اتفاقيـة بـاليرمو   (م لمكافحة الجريمة المنظمة عبـر الوطنيـة         ٢٠٠٠الأمم المتحدة لعام    

 دون أن تصادق عليها بعد، مع العلم أن بعض أحكام هذه الاتفاقية مطبقة مـن                م١٥/١٢/٢٠٠٠

، وقد أفادت السلطات السورية بأنه يجـري الآن اسـتكمال           /٣٣/خلال المرسوم التشريعي رقم     

 لعـام   ٥بموجـب القـانون رقـم       كما انضمت   . الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية     

 أما فيما يتعلـق بقـرارات   .م لقمع تمويل الإرهاب١٩٩٩مم المتحدة لعام م، إلى اتفاقية الأ  ٢٠٠٥

مجلس الأمن المنصوص عليها في التوصية الخاصة الأولى فتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجـد                

لدى السلطات السورية أية إجراءات خاصة لتطبيق تلك القرارات، أضف إلى ذلك عدم وجود أية               

ع التجميد وكذلك عدم إصدار أية تعليمـات للمؤسـسات الماليـة أو             سياسة واضحة للتجميد ولرف   

 .أن يكون لديها أصول أو أموال مطلوب تجميدهاغيرها من الكيانات التي يمكن 
 

إن القواعد والإجراءات التي حددتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي أبرمتها              .٥٥

لمساعدة بما فيها المساعدة المتبادلة وذلـك بغيـة القيـام            تتضمن تقديم العديد من أشكال ا      سورية

بإجراءات التحقيق مثل استجواب المتهمين وسماع الشهود والخبراء والجهات المتضررة أو تبادل            

لم يطلـع فريـق     ولكن  . المستندات المؤيدة للتهمة وأيضاً الإجراءات المتعلقة بالتفتيش أو الحجز        

 المساعدة للتحقق من أنه يـتم تقـديمها     متعلقة بهذا النوع من   ات  التقييم المشترك على أي إحصائي    
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بطريقة فعالة وبناءة في الوقت المناسب وكذلك للتحقق من وجود عمليات واضحة وفعالة لتنفيـذ               

وفي مجـال   . طلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب وبدون تأخير          

لإرهاب، اشتمل المرسوم التشريعي المذكور على الإطـار العـام   مكافحة غسل الأموال وتمويل ا   

لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في هذا المجال خاصة في مسائل رفع السرية المصرفية وإجراء        

وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائيـة     التحقيقات نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية والتعاون القضائي         

ات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غـسل           الصادرة عن الجه  

التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيـاً       الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب، وأيضا       

بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية بمـا                

 ويجـب   .ك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها         يتضمن قواعد توزيع تل   

صندوق للأصول المصادرة تودع فيه جميع الممتلكات المصادرة أو جـزء منهـا             التفكير بإنشاء   

 .وكذلك إمكانية تقسيم الأموال المصادرة

 

دوليـة ثـم     بالدرجة الأولى من خلال المعاهدات ال      سوريةتنظم أحكام تسليم المجرمين في       .٥٦

 لقـانون   سـورية تخضع أحكام تسليم المجرمين فـي        إذ عند عدم وجود معاهدة       القوانين الداخلية 

 والذي يطبـق    ٥٣/١٩٥٥أصول تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائيا بجرائم عادية رقم          

 يـنص علـى شـروط       سوريةإن النظام القانوني في     . المبادئ العامة الخاصة بتسليم المجرمين    

وضوعية للتسليم، فهي لا تسلم الماثلين أمام قضائها، ولا تسلم رعاياها، ولا تقبل التسليم لجريمة               م

سياسية، ويجب أن يكون الفعل موضوع التسليم جناية أو جنحة لدى الدولتين، وأن تكون الجريمة               

 ـ        سوريةتكون  ولا  . على درجة من الخطورة    ي  ملزمة بتسليم المجرمين الذين تدخل جـرائمهم ف

يضاف إلى الأحكام السابقة    . نطاق الصلاحية الإقليمية أو العينية أو الشخصية لشريعتها الإجرائية        

 والتي تم الإطـلاع عليهـا       سوريةالاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي التي أبرمتها       ما تضمنته   

أشكالها مـع انتفـاء      تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بكافة       سوريةبأن   جحيث تسمح لنا بالاستنتا   

فالاتفاقية العربية لتسليم المجرمين التي انضمت لها . ازدواجية التجريم عدا مسألة تسليم المجرمين

.  طالبة التسليم والمطلوب منها التسليم     – تشترط ازدواجية التجريم في قوانين كلتا الدولتين         سورية

 بتسليم المجرمين في جرائم غسل       أي أحكام خاصة تتعلق    ٣٣ولم يتضمن المرسوم التشريعي رقم      

ولكن بما أن هاتين الجريمتين جنائيتي الوصف فتطبق عليهما الأحكام          . الأموال وتمويل الإرهاب  

وأشار قانون أصول تـسليم المجـرمين   . العامة في حال عدم وجود معاهدات في هذا الخصوص   

 في حين حـددت     "دبلوماسيال"طلبات تسليم المجرمين والملاحقين بالطريق السياسي       على إرسال   

 مع عدد من الدول بشأن تسليم المجرمين بأن تكون بين وزارتـي             سوريةالاتفاقيات التي أبرمتها    

العدل في كلا البلدين مباشرة ويجوز اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي عند الاقتضاء، ولم تزودنـا               

 . تسليم المجرمينت السلطات السورية بإحصائيات للتأكد من فعالية بحث طلبات وإجراءا
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بالعديد من آليات وقنوات التعاون الدولي مع الـسلطات    يسمح المرسوم التشريعي المذكور      .٥٧

الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة           إذ يحق للهيئة    . النظيرة

هيئـة  قامـت   وقد رهاب،لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ    

تفاهم مع وحدة التحريات المالية القبرصية مذكرتي  بتوقيعمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

كذلك تم الحصول على رد إيجابي من       ) حسب نموذج إيغمونت  (وهيئة التحقيق الخاصة في لبنان      

 المصرفية وإجـراء     للهيئة رفع السرية   ويمكن. بهذا الشأن وقطر وتونس   بولونيا ومصر وتركيا    

التحقيقات، في إطار عملها، نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التـي              

والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التـي تكـون           لقوانين والأنظمة السورية النافذة   تحددها ا 

تتعلق بالتعـاون    لا توجد أية إحصائيات      ولكن.  أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل     سورية طرفاً فيها،  

 مع الإشـارة إلـى      .الدولي مع أطراف نظيرة أو غير نظيرة للتأكد من فعالية تطبيق هذا التعاون            

 .غياب التعاون بين السلطات الرقابية على القطاع المالي ونظرائهم الأجانب

  

د إحصائيات أو أرقام ونظراً لحداثة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلا توج .٥٨

محددة تتضمن على الأخص دراسة لأنواع الجرائم الأصلية أو طرق الغسل الأكثر انتشاراً فـي               

 أي كمية العائدات الغير     سوريةالقطر السوري، لذا فإنه من الصعب تقدير مدى غسل الأموال في            

ت فيمـا يخـص      أن تعنى أكثر بتوفير الإحـصائيا      سوريةفيجب على   . مشروعة التي يتم غسلها   

الجرائم الأصلية ومصادرة الأموال الناتجة عن تلك الجرائم، وكذلك الأحكام والملاحقات المتعلقة            

بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً طلبات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة وتـسليم               

 .المجرمين وكل الإحصائيات الخاصة بالوحدة والبلاغات

  

  

  

  



 

٢٦  

  مشتركتقرير التقييم ال

   نظرة عامة  -القسم الأول

  
  معلومات عامة عن الجمهورية العربية السورية  ١-١
  

في جنوب غرب آسيا على الساحل الشرقي للبحر        ) سورية(تقع الجمهورية العربية السورية      .١

يحدها من الشمال تركيا، من الشرق العراق، من الجنوب الأردن وفلسطين ومن الغرب             . المتوسط

وهذا ). قبرص(لمتوسط، ولا تفصلها عن الحدود الأوروبية سوى مسافة مئة كيلومتر           لبنان والبحر ا  

:  موقعاً استراتيجياً من الناحية التجارية فهي ملتقى القـارات الـثلاث           سوريةالمكان الجغرافي منح    

 ١٨ ألف كيلومتر مربع، فيما يصل عدد سكانها إلـى         ١٨٥وتبلغ مساحتها   ). آسيا، أوروبا، أفريقيا  (

 ١٤ إدارياً إلى    سوريةوتقسم  ).  شخص في الكيلومتر المربع الواحد     ٩٣كثافة سكانية   (ون نسمة،   ملي

 .محافظة، بما فيها محافظة مدينة دمشق

  

ات نظام حكـم جمهـوري      ، ذ الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية       .٢

حزب البعـث العربـي      فإن    الدستور  من ٨ للمادة   وفقاًو.  المعدل ١٩٧٣دستور  وفقاً لما نص عليه     

رأس الدولة وهو الأمـين  هو رئيس الجمهورية و. الدولة والمجتمع هو الحزب القائد في الاشتراكي

. ينتخب بعد الترشيح لاستفتاء عام ومباشر لولاية مدتها سـبع سـنوات  و العام لحزب البعث الحاكم  

 . التقدمية تضمهم الجبهة الوطنية٨سورية  عدد الأحزاب السياسية في

  

ويمثـل مجلـس    . تشريعية، تنفيذية، قـضائية   : تقسم السلطات في سورية إلى ثلاث سلطات       .٣

الشعب السلطة التشريعية، فيما رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، إلا أنه يتمتع حـسب               

 : من الدستور بحق التشريع في الحالات التالية١١١نص المادة 

لشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يـصدرها علـى           اخارج انعقاد دورات مجلس      -

  .المجلس في أول دورة انعقاد له

أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب في حالات الضرورة القصوى المتعلقـة بمـصالح الـبلاد                -

القومية أو بمقتضيات الأمن القومي، وكذلك تعرض هذه التشريعات على المجلـس فـي أول               

 .جلسة انعقاد له

  .رة الفاصلة بين ولايتي مجلسين في الفت -

 من الدستور استقلالية القضاء، وللمحكمة الدستورية العليا صلاحية تقرير أو البت            ١٣١وتكفل المادة   

  .  من الدستور١٤٧-١٤٥في دستورية القوانين طبقاً للمواد 
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تناط برئيس الجمهورية مهمة تنفيذ سياسة الدولة بمجلس الوزراء ورئيس مجلس الـوزراء،              .٤

الذي يعين من قبل رئيس الجمهورية، ويشترك في وضع سياسة الدولة العامة مع رئيس الجمهورية               

ويتم تسمية الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلـس             . ومجلس الوزراء 

لبلاغات والتعليمات الصادرة عنهم ضمن حـدود       لقرارات وا ويمارس الوزراء سلطاتهم با   . الوزراء

  .    حكام الواردة في النصوص التشريعيةالأ

  

 ينتخبون مباشرة لولاية مدتها أربـع سـنوات         ٢٥٠ سوريةفي  عدد أعضاء مجلس الشعب      .٥

تمتع مجلس الـشعب بـسلطة مناقـشة        ي. من المجلس الحالي نساء   % ١٢نصفهم عمال وفلاحين و   

شة اقتراحات سحب الثقة وز لمجلس الشعب مناقويج. ةوتعديل وإقرار التشريعات والمراسيم الرئاسي

ويخـضع  . يناقش مجلس الشعب التشريعات ويصدرها     و .من مجلس الوزراء ككل أو من أي وزير       

رئيس الجمهورية الذي يكون لديه فرصة شهر لإصـدار   أي قانون يصدره مجلس الشعب لمراجعة

نون أعـاده  ويمكن للمجلس التصويت مرة ثانية على أي مشروع قا .سالقانون أو إعادته إلى المجل

المجلس، فإذا حصل مشروع القانون في جولة التصويت الثانية علـى ثلثـي    رئيس الجمهورية إلى

الحاضرين أو على أصوات الغالبية المطلقة من أعضاء المجلس يصبح رئـيس   أصوات الأعضاء

 ويمكن لثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديل على. بإصدار المشروع كقانون الجمهورية ملزماً

وصدقه  التعديل المقترح لن يقر ويعتمد إلا إذا نال موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الدستور، لكن

 .رئيس الجمهورية

  

ويتمثل القضاء الإداري . القضاء الإداري والقضاء العادي: يقسم القضاء السوري إلى قسمين .٦

وى والتشريع والقسم القـضائي  في مجلس الدولة الذي يتكون من قسمين، هما القسم الاستشاري للفت       

ويتألف القضاء  . الذي يتألف من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية          

 محاكم الـصلح ومحـاكم البدايـة ومحـاكم          في القضايا المدنية والجنائية إلى    العادي الذي يفصل    

الدعاوى المدنية  صلاحية النظر في    محاكم الصلح قاض فرد له      يرأس  . الاستئناف ومحكمة النقض  

 التي لا تزيد العقوبة فيها عن عشرة        المخالفات البسيطة والتجارية البسيطة، وفي الدعاوى العقارية و     

جزائية، وتختص بالنظر بالدعاوى محاكم مدنية و إلىتقسم ) الدرجة الأولى(محاكم البداية أما . أيام

ا كانت من نوع الجنحة أي التي تكون عقوبتها من عـشرة            المدنية والتجارية والقضايا الجزائية، إذ    

اسـتئناف أحكـام محـاكم الـصلح     أمامها يمكن أما محاكم الاستئناف التي . م إلى ثلاث سنوات اأي

فتتألف كل منها من رئيس ومستشارين يوزعون على عدد من الغرف الجزائيـة             والمحاكم البدائية   

التي تزيد عقوبتها بالحبس أكثر من ثلاث  صل في القضاياتفوتوجد محاكم الجنايات التي . والمدنية

أما محاكم النقض التي تقع على رأس الهرم القضائي، فمهمتها السهر على حسن تطبيـق               . سنوات

القانون أو حسن تفسيره فهي إما أن ترد القرار أو الحكم المطعون فيه إلى محـاكم الاسـتئناف أو                   
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تنقسم أو أن تتصدى للموضوع وفقاً لظروف كل قضية، و        الصلح أو محكمة الموضوع أو الأساس       

مثل الغرفة المدنية والغرفة الجزائية والغرفـة  متخصصة مؤلفة من ثلاثة قضاة   قضائيةغرفإلى 

مختصة، منها محكمة الأحداث، ومحكمة     الصلاحيات  اليوجد عدد من المحاكم ذات      و. الخ..الجنائية

وكذلك توجد .  والمحاكم الشرعية والمذهبيةاكم العسكريةومحكمة منازعات العمل، والمح الجمارك،

 .  محكمة استثنائية تختص بالنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة، وتدعى محكمة أمن الدولة

  

الـشريعة   ومـن مبـادئ  " القانون المدني"النظام القانوني السوري مستمد أساسا من مبادئ  .٧

قوانين، مراسيم تشريعية، ويلحق بها تعليمـات       : أشكال ٣ سورية وتأخذ التشريعات في     .الإسلامية

 ـ              وزارات تنفيذية ورقابية وإجرائية وقرارات وبلاغات تصدر عن رئاسـة مجلـس الـوزراء وال

  .وفق القوانين النافذةوالجهات الأخرى 

  

جنايات وجـنح   : يصنف القانون السوري الجرائم على أساس جسامة الفعل إلى ثلاثة أنواع           .٨

تمثل العقوبات الجنائية العادية بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقـال المؤبـد            وت. ومخالفات

شغال الشاقة الموقتة والاعتقال المؤقت     والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت وتكون عقوبة الأ       

س أما العقوبات الجنحية فتكون مدة الحـب      .  سنة كحد أقصى   ١٥ سنوات كحد أدنى و    ٣للجنايات من   

فتكـون  ) المخالفـات (أما العقوبات التكديريـة     .  سنوات كحد اقصى   ٣بين عشرة أيام كحد أدنى و     

 .للجرائم التي عقوبتها يوم واحد كحد أدنى وعشرة أيام كحد أعلى

  

مكافحة  وأدت حملة    . ضد الفساد   علنياً موقفاًرئيس الجمهورية    اتخذ   ،في إطار مكافحة الفساد    .٩

فيهم رئيس وزراء سـابق    عدد من كبار المسؤولين بمن صرف إلى٢٠٠٠عام التي قادها الفساد 

كما أدت حملة جديدة    .  سابق وإحالتهم إلى القضاء المختص لمساءلتهم قضائياً       ونائب لرئيس وزراء  

 عشرات الموظفين الحكوميين من سلك الخدمة المدنية صرف إلى ٢٠٠٣تنفيذها سنة  ضد الفساد تم

 على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة    ٢٠٠٣كانون الأول / ديسمبر٩في  سوريةوقد وقعت . الجيش ومن

 اتخـذ فـي   سـورية في  أن المؤتمر العاشر لحزب البعث الحاكمالإشارة إلى مع . لمكافحة الفساد

واعتقلت السلطات السورية   .  توصية بتشكيل آليات لمكافحة الفساد في البلاد       ٢٠٠٥يونيو  /حزيران

 . ىمة النقض ونائبه للتحقيق معهما في ملفات فساد ورشاو رئيس محك٢٠٠٥يوليو /تموز ٢١في 

  

ويوجد في سورية هيئات عامة تقوم من ضمن صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق فـي قـضايا                .١٠

 قانونـاً   التي تقوم حسب صلاحياتها المعطاة     الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش   الفساد الإداري منها    

 ، في قضايا الفساد الإداري والجرائم التي قد تنشا عـن ذلـك            بالتفتيش على دوائر الدولة والتحقيق    

بالإضافة إلى ذلـك،    . السرقة المتعلقة بالعمل وغيرها   / الرشوة  / إساءة الائتمان /كجرائم الاختلاس   
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، أعيد إحداث الجهاز المركزي للرقابـة الماليـة         ٢٠٠٣ لعام   ٦٤بموجب المرسوم التشريعي رقم     

يهدف أساساً إلى تحقيق رقابة     وقابية مستقلة ترتبط برئيس الوزراء       هيئة ر  وتوسيع صلاحياته، وهو  

 يوجد في سورية    كما. فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية والاقتصادية         

حالة المخـالفين   إ التي تقوم بمتابعة عمل القضاة والمحاكم ومحاميي الدولة و         هيئة التفتيش القضائي  

 . مجلس القضاء الأعلىمنهم إلى

  

 من الدستور على أن النظـام       ١٣تنص المادة   و اقتصاد اشتراكي مخطط  السوري  الاقتصاد   .١١

، والملكيـة الخاصـة   "إنهاء جميع أشكال الاسـتغلال "يسعى إلى  الاقتصادي الذي تتحكم به الدولة

عـث العربـي    وقد أقر المؤتمر القطري العاشر لحزب الب       . من الدستور  ١٥مصانة بموجب المادة    

ويـشهد الاقتـصاد     . فكرة اقتصاد السوق الاجتمـاعي     ٢٠٠٥الاشتراكي الذي انعقد في حزيران      

السوري في السنوات الأخيرة سياسة جديدة تقوم على تشجيع نمو القطـاع الخـاص، إذ باشـرت                 

 ـ. الحكومة القيام بعدد من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الخاص             د وتع

إصلاحات القطاع المالي الأكثر أهمية، حيث تم إنشاء أولى المصارف الخاصة وتم السماح بإنشاء              

إنشاء السوق المالية، من خلال إنشاء هيئة       بشركات التأمين الخاصة وقد أطلقت مؤخراً عملية البدء         

كـذلك  مة السورية الحكووقامت . الأسواق المالية السورية المكلفة بإعداد الإطار الناظم لهذه السوق  

وكانت قمـة  . الهادفة إلى اجتذاب الاستثمارات الخارجية تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصاديةب

 الذي أعفى المستثمرين الأجانب من الضرائب ١٩٩١ لعام ١٠رقم  هذه الإصلاحات صدور القانون

التـي يجنونهـا فـي    المجال أمام المواطنين السوريين لإرجاع أرباحهم  لمدة خمس سنوات، وأتاح

والأمر الأهم سماح القانون للسوريين وللأجانب بالاستثمار بالعملة الصعبة في  .سوريةالخارج إلى 

 .سورية

  

  معدل يبلغ( من الوجهة الاقتصادية إلى الشريحة الدنيا للبلدان المتوسطة الدخل           سورية تنتمي .١٢

 ،٢٠٠٣ في العـام  الاقتصاديباطؤ بعد الت. )م٢٠٠٤لعام  ١ دولاراً أمريكيا١٠٢٠ يلدخل الفردا

 إلـى  ٢٠٠٣ويعود تباطؤ العام . ٢٠٠٤ العام أواخر لتشهد بعض التحسن الطفيف سوريةعادت 

 إلىأدت   والتي، الحرب على العراقإلىالعديد من العوامل على رأسها تراجع إنتاج النفط إضافة 

 النفط والفورة الإقليمية الأخيرة     وقد استفاد الاقتصاد السوري من ارتفاع أسعار      . تراجع الصادرات 

، والناتجة عـن تحـويلات      سوريةمما عزز حركة رؤوس الأموال الوافدة نحو        ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(

 بــ   ٢٠٠٥وقد قدر نمو الناتج المحلي الحقيقـي فـي عـام            . العاملين من الخارج وإنفاق السياح    

 السوري إيجابية، بعد    ورغم ركود الاستهلاك والاستثمار الخاص، تبدو صورة الاقتصاد       . ٢%٤,٥

الحصول على إعفاءات لجزء من الديون الخارجية، وتسديد قسم آخر منها وتعزيز مستوى جيد من               

                                                 
  .حصائيات التي توفرت لدينا من قبل الجانب السوري، ما لم يرد خلاف ذلكجميع الإحصاءيات الواردة في هذا التقرير هي آخر الإ 1
2  www.cia.gov  
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من ) م٢٠٠٤عام  % (٤٨حيث تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى       . الاحتياطيات بالعملات الأجنبية  

 .قيمة الناتج المحلي الإجمالي

  

السوري حيث أنها توظف ثلث القوة العاملة، وتمثـل  تلعب الزراعة دوراً هاماً في الاقتصاد       .١٣

 ٤٢٣) ٢٠٠٤(وقد بلغ ناتج القطاع الزراعي فـي عـام          . أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي     

. أي ما يوازي خمس الناتج المحلـي      )  مليار دولار أميركي   ٨٠ما يعادل تقريباً    (مليار ليرة سورية    

 مليـار ليـرة     ٧٠٨، حيث بلغ الإنتاج الإجمـالي       %١٠,٦وقد سجل القطاع الصناعي نمواً بنسبة       

  ليرة مليار٩٨,٥فيما بلغ إنتاج قطاع البناء ).  مليار دولار أميركي١٣٣,٦ما يعادل تقريباً (سورية  

مـن النـاتج    % ٥، أي ما نـسبته      ٢٠٠٤في العام   )  مليار دولار أميركي   ١٨,٦ما يعادل   (سورية  

اطاً هاماً، حيث أسفر الطلب المستمر وانخفاض معـدلات         المحلي الإجمالي، ويشهد هذا القطاع نش     

ويلعب . الفوائد والقوانين الجديدة وارتفاع تكلفة مواد البناء إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات            

النفط دوراً هاماً في الاقتصاد السوري، حيث تشكل الصادرات النفطية ثلثـي إيـرادات سـورية                

وقد شهد قطـاع التجـارة      . الزيادة المتنامية في أسعار النفط العالمية     بالعملات الأجنبية، لاسيما مع     

 . نتيجة ازدياد حركة السياحة وارتفاع الطلب٢٠٠٤والخدمات أداء جيداً خلال عام 

  

 بالأحرف الأولـى    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩ في   سوريةوقعت  في القطاع التجاري،     .١٤

 علـى  ٢٠٠٠يوليـو  / في تموزسوريةوصدقت . بيالشراكة مع الاتحاد الأورو على مسودة اتفاق

 ممهدة بذلك الطريق للحصول علـى بعـض   )ميدا (الاوروبية ـ المتوسطية  إطار اتفاقية الشراكة

قدمت سورية طلبا رسميا للانضمام الى منظمـة التجـارة   وقد . الأوروبي المساعدات من الاتحاد

 يحتاج النظام الجمركى الحالى الـى عمليـة    حيثجاهزة لهذه الخطوة العالمية، لكنها ما تزال غير

 بتاريخ  ٣٨ وقد بدأت تلك العملية بالفعل حيث صدر القانون الخاص بالجمارك رقم             .اصلاح شامل 

 بهدف تماشيه مع قوانين الجمارك العالمية، وبصورة خاصة دول الجوار، ونصوص            ٦/٧/٢٠٠٦٣

علماً بأن  . ة، واتفاقية الشراكة الأوروبية   الاتفاقيات الدولية وبصورة خاصة منظمة الجمارك العالمي      

يحتـاج  ، و القانون الجديد تضمن مبادئ تبسيط الإجراءات الجمركية بما ينسجم مع اتفاقية كيوتـو            

الحالية المفروضة على حركة  إلغاء العديد من القيودكما يجب .  أيضاً إلى اصلاحالصناعيالقطاع 

طات السورية فإنها ستقوم في المستقبل      ل لإفادة الس  ، ووفقاً العملة الصعبة وعلى معدل سعر الصرف     

بالتقدم بطلب انضمام إلى فان خطوة سورية  وعلى الرغم من ذلك،. القريب بتوحيد أسعار الصرف

 الجدية التي ستتعامل بها الحكومة مـع الإصـلاحات  منظمة التجارة العالمية، ستكشف عن مدى 

بالاقتـصاد المفتـوح     منظمة التجارة العالمية الخاصة الامتثال لقواعدبهدفالاقتصادية والتحديث 

 .والتجارة الحرة

                                                 
  .لم يطلع فريق التقييم على هذا القانون، إذ أنه قد صدر بعد تاريخ الزيارة الميدانية 3
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ومن الجدير بالذكر أن السلطات السورية تسعى إلى تعزيز الشفافية في الاقتصاد الـسوري،               .١٥

 والصادر عن صندوق النقـد      سوريةحيث سمحت العام الماضي لأول مرة بنشر التقرير الخاص ب         

وقد ألزم قـانون    . ي لإنشاء نظام مركزية المخاطر المصرفية     كما يسعى المصرف المركز   . الدولي

بنشر ميزانياتها بشكل منتظم بعد موافقـة       ) قطاع خاص ومشترك  (التجارة كافة الشركات المساهمة     

 .الجمعية العمومية عليها

  
  الوضع العام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب  ٢-١
  

يمكن أن تدر أموالاً غير مشروعة وتكـون        تعتبر السلطات السورية أن أغلبية الجرائم التي         .١٦

السرقة والسلب بالإكراه وتجارة المخدرات وتزييـف العمـلات         عائداتها عرضة لعملية الغسل هي      

والفـساد الإداري   ) تزوير بطاقات الائتمان  (والتهريب والاختلاس والاحتيال وجرائم التقنية الحديثة       

ة إلى جرائم أخرى لم يتم ضبط أي حالة منها في           والتهرب من الضرائب والدعارة السرية، بالإضاف     

 الإشارة  رولكن تجد . القطر السوري مثل تجارة الأطفال وتجارة الرقيق الأبيض والأعضاء البشرية         

 تعتبر دولة عبور في المنطقة فيما يتعلق بتجارة المخدرات الاتية خاصـة مـن               سوريةهنا إلى أن    

يد على عدم وجود تجـارة داخليـة إلا بـشكل محـدود         دول الجوار باتجاه دول مجاورة، مع التأك      

، فالإحـصائيات   سـورية ولا توجد إحصائيات حديثة عن واقع الجريمة فـي          . ٤)زراعة الحشيش (

القديمة المنشورة في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تعتبر أن أغلبية الجرائم تتمحور حول القتل،               

وأغلب الأبحاث الأجنبية المنشورة تتكلم عن جـرائم     . مالسرقة القدح والذم والجرائم ضد الأمن العا      

وبالتالي فإن أغلب الجرائم التي يمكن . ضد الأمن كالاغتيالات أو جرائم من نوع الرشوة والاحتيال

 تتمحور حول تجارة المخدرات وجرائم الفـساد والرشـوة   سوريةأن تدر أموالاً غير مشروعة في     

 . بمخاطر غسل الأموال الناتجة عن هذه الجرائمويجب على الدولة إيلاء اهتمام خاص

  

جميع الجرائم المذكورة أعلاه تعتبر جرائم غير منظمة فـي          السلطات السورية هنا أن     وتفيد   .١٧

 فعائـدات   .القطر السوري أي لا يوجد لديها شبكات مرتبطة مع بعضها ضمن القطر أو خارجـه              

الجرائم بشكل طفيف بسبب تطـور وسـائل        الجرائم تأتي من جرائم محلية بالرغم من ازدياد تلك          

 .الاتصال والتقنية الحديثة

  

معظم عائدات هذه الجرائم، يتم غسلها بـالطرق والوسـائل البـسيطة كـشراء العقـارات                 .١٨

والسيارات الفاخرة وإعادة بيعها أو افتتاح المطاعم الكبيرة، والمحلات التجارية الضخمة لتغطيـة             

 .مصدر الأموال الغير مشروعة
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الأموال عبر المؤسسات المالية نادر حالياً، ولا يرون أنه         ر السلطات السورية أن غسل      تعتب .١٩

، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه مـع تطـور تـشريعات القطـاع المـالي                 يشكل مشكلة خطيرة  

والاقتصادي، وإحداث سوق الأوراق المالية وشركات التأمين وازدياد المصارف وفروعها، يتوقـع   

 .ات غسل الأموال أكثر عبر القنوات والمؤسسات الماليةأن تتجه عملي

  

فيما يتعلق بجريمة تمويل الإرهاب، فإنها جريمة حديثة العهد، وقد شملها المرسوم التشريعي      .٢٠

 .  في المادة الثانية الفقرة ب منه٢٠٠٥ لعام ٣٣رقم 

  

توجـد  ونظراً لحداثة المرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب، فـلا               .٢١

إحصائيات أو أرقام محددة تتضمن على الأخص دراسة لأنواع الجرائم الأصلية أو طرق الغـسل               

 أي  سـورية الأكثر انتشاراً في القطر السوري، لذا فإنه من الصعب تقدير مدى غسل الأموال في               

 .كمية العائدات غير المشروعة التي يتم غسلها

  

  المالية المحددةن غير عرض عام للقطاع المالي والأعمال والمه  ٣-١

  

   القطاع المالي السوري١-٣-١
  

لتكلفة  انخفض قليلا الرقم القياسيقد و. يتحكم مصرف سورية المركزي بسياسة البلاد النقدية .٢٢

 ٥عـن   ، وانخفض متوسط الناتج المحلي الإجمـالي الـسنوي  ٢٠٠١ و١٩٩٨المعيشة بين عامي 

  المـصرف القطاعين العام والخاص، بينما يقوم الصناعي بالاستثمار في  المصرفويقوم. بالمئة

ينـاير  /الثاني الحكومة السورية في كانونوجهت و. التجاري السوري بتمويل المشروعات التجارية

 .للعملة السورية لتغيير سعر الصرف ليعكس القيمة الحقيقيةمصرف سورية المركزي  ٢٠٠١

  

ستقطاب الودائع، حيث بلغـت     رغم تحسن القطاع المصرفي، فإنه يتسم بضعف نسبي في ا          .٢٣

من النـاتج   % ٥٦مليار دولار أي ما يعادل      ) ١٣,٨ (٢٠٠٤الودائع في هذا القطاع فى نهاية عام        

 فرع مصرفي، أي بمعدل فرع ٣٠٠ولدى هذا القطاع شبكة تتكون من ما يقارب . المحلي الإجمالي

وتـشكل التـسليفات    . م مقي ٢٥٠٠٠ مقيم، مقابل متوسط إقليمي فرع واحد لكل         ٦٤٠٠٠واحد لكل   

فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط إقليمـي يبلـغ           % ١٢,٣المصرفية للقطاع الخاص    

٣٧,٥.% 
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كما تم . الاستثمارات الخارجية السورية لعملية تحديث تهدف إلى اجتذابالمصارف تخضع  .٢٤

. مة التجارة العالميةأقرب إلى أنظمة منظ وضع خطط لجعل القوانين السورية المصرفية والتجارية

) ٢٠٠١ لعـام    ٢٨القانون رقـم    ( ٢٠٠١عام  أقرت الحكومة السورية قانونا جديدا للمصارف       وقد  

شرط ألا تقل مساهمة المواطنين كشركات سورية مساهمة بتأسيس مصارف تجارية خاصة  يسمح

 كـانون  خاصة أبوابهـا فـي  ال  المصارفىافتتحت أولوقد . الأسهم  بالمئة من٥١السوريين عن 

" مصرف سورية والمهجـر ":  هي المصارفوهذه. التشريع الجديد  مستفيدة من٢٠٠٤يناير /الثاني

المـصرف   " تم افتتـاح و." السعودي الفرنسي-مصرف بيمو"و". لبنان والمهجر بنك"بالشراكة مع 

المـصرف الـدولي    "، و "سورية-مصرف بيبلوس "، و " سورية -مصرف عودة " و ."سورية-العربي

 ".    مصرف سورية والخليج"، و"التمويلللتجارة و

  

 قانون إحداث المصارف الإسلامية في سـبيل تطـوير   ٢٠٠٥مارس /آذار ٣٠كما أقر في  .٢٥

ويحدد قـانون  . والمالية واجتذاب المدخرات المالية وتمويل المشروعات التنموية السوق المصرفية

 وكان عدد من. رف كحد أدنى مليون دولار للمص١٠٠الإسلامية رأس مال التأسيس بـ  المصارف

 ، بينهـا بنـك قطـر   سوريةالمصارف الاسلامية تقدم بطلبات للحصول على ترخيص للعمل في 

 .، وبنك التنمية الإسلامية، ومجموعة دلة البركة السعوديةالإسلامي

  

إذ لم  تم إصدار بطاقات سحب لأول مرة ،         وتحديثها،    المصارف انسجاما مع عملية إصلاح    .٢٦

ويوجـد فـي سـورية المرسـوم        .  الخارجية  المصارف اقات متوافرة إلا من خلال    تكن هذه البط  

منطقـة التجـارة    وقد أصبحت سورية جزءاً مـن       . المصرفية الخاص بالسرية    ٣٤التشريعي رقم   

الأوروبـي ودول   الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحـاد كما تسعى سورية إلى العربية الحرة، 

 ".شلونةعملية بر"المتوسط في ظل 

  

يوجد في سورية ثلاثة أنواع من المصارف تعمل جميعها تحت إشراف ورقابـة مـصرف                .٢٧

أما فيما يتعلق بمراقبة عملياتها في مجال مكافحة غسل الأموال، فانها تخـضع             . سورية المركزي 

 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تخضع لقرار مجلس             ٤للقرار رقم   

 : ، وتتخذ تلك المصارف الشكل الآتي٧١التسليف رقم النقد و

المصرف التجاري السوري، مصرف    ): ٦عدد  (المصارف الحكومية المتخصصة      - أ

التسليف الشعبي، المصرف الصناعي، المصرف الزراعي التعـاوني، المـصرف          

  .العقاري، مصرف التوفير

ثلاث سنوات،  بدأت العمل في سورية منذ ما يقارب ال       ) ٧عدد  (المصارف الخاصة     - ب

السعودي الفرنسي، المصرف الدولي    -مصرف سورية والمهجر، بنك بيمو    : و هي 
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 مصرف سـورية   .للتجارة والتمويل، بنك عودة سورية، البنك العربي، بنك بيبلوس        

  ).٢٠٠٦أغسطس /بدأ العمل في آب(والخليج 

 الخـاص   ٢٤/٥/٢٠٠٠ تـاريخ    ٧٩٣قرار  (الفروع المصرفية في المناطق الحرة        - ت

هناك ستة فروع لمـصارف     ): م العمل المصرفي في المناطق الحرة السورية      بنظا

المصرف الأوروبي للشرق الأوسط، بنك سوسيته جنرال،       ): معظمها لبنانية (أجنبية  

مصرف بيروت والبلاد العربية، الشركة المصرفية العربية، بنك لبنان والمهجـر،           

 .بنك فرانسبنك

  

صاد السوري أحد أكثر الأسواق حاجة إلى التأمين في العالم          فيما يتعلق بالتأمين، يعتبر الاقت     .٢٨

من مجموع أقساط التأمين فـي      % ٢العربي وفي الأسواق الناشئة، إذ تستحوذ سورية على أقل من           

إن هذه المؤشرات تظهر أن قطـاع       . من الناتج المحلي  % ٠,٦العالم العربي، وتبلغ نسبة الأقساط      

 .  الوقت ذاته يتمتع هذا القطاع بإمكانيات نمو كبيرةالتأمين في سورية قطاع ضعيف، وفي

  

الـسورية  العامة  توجد في سورية حالياً شركة تأمينية واحدة مملوكة للحكومة هي المؤسسة             .٢٩

، ٢٠٠٤ لعام   ٦٨وقد تم إنشاء هيئة الإشراف على التأمين بموجب المرسوم التشريعي رقم             .للتأمين

، وقد عادة التامين والإشراف عليهإالتأمين و قطاع تنظيممة حيث أوكل هذا المرسوم لهذه الهيئة مه

 الذي نظم أعمال التأمين وسمح بإنـشاء شـركات          ٢٠٠٥ لعام   ٤٣صدر المرسوم التشريعي رقم     

وقد أفادت السلطات السورية أن ثلاثة شركات خاصة للتأمين قد باشرت أعمالهـا             تأمينية خاصة،   

  .٢٠٠٦٥خلال صيف 
  

نوات الأخيرة، العديد من المكاتب الخاصة غير المرخصة التي قامت          وقد تواجدت خلال الس    .٣٠

بتقديم الخدمات التأمينية التي تطرحها شركات تأمينية خارجية، ولاسيما شركات تأمين لبنانية، غير             

، والبـدء   ٢٠٠٥ لعام   ٤٣أن هذه المكاتب بدأت بالانحسار مع الشروع بتطبيق المرسوم التشريعي           

مقدمي  منه   ٣٣كات التأمينية، ولاسيما أن المرسوم المذكور قد منع في المادة           بمنح التراخيص للشر  

ممارسة أعمالهم إلا بعد حصولهم على ترخيص من الهيئة، وتـسجيلهم فـي            من  الخدمات التأمينية   

السجل الخاص بذلك، وبعد تحقق الشروط التي يتضمنها نظام مقدمي الخدمات التأمينيـة وأنظمـة               

 .لتعليمات الصادرة عنهاالهيئة الأخرى وا

  

، إضافة إلى ما أشـار إليـه المرسـوم           وتمويل الإرهاب  فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال     .٣١

لهيئة  في بعض مواده على أن   ٤٣ فقد أشار المرسوم التشريعي رقم       ٢٠٠٥ لعام   ٣٣التشريعي رقم   
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المرسـوم  ا  هـذ أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام            الإشراف على التأمين    

التشريعي الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة               

أن على ، و أو بتمويل الإرهابله علاقة بغسل الأموالأخرى تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل 

 الخاص  ٢٠٠٥ لعام   ٣٣يعي  لهيئة إشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذاً لأحكام المرسوم التشر          ا

شركة تأمين  ت هذه المواد أي     مكما ألز . بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليماته التنفيذية      

على الحياة بتزويد الهيئة بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة وأية دفعات أخرى مرتبطة               

 .بمنتجات تأمينية في الحدود التي تضعها الهيئة

  

 العديد من مكاتب الصرافة والتحويلات خلال السنوات الماضية، عملت          سوريةدت في   تواج .٣٢

خارج الأطر القانونية، نتيجة لأوضاع اقتصادية خاصة بسورية، غيـر أن الجمهوريـة العربيـة               

 الخاص بمؤسسات   ٢٠٠٦ لعام   ٢٤حيث صدر القانون    . السورية تعمل الآن على تنظيم هذا القطاع      

 ومراقبتها على نحو أفضل     نشاطات الصرافة وتحويل الأموال    من خلاله ضبط     يمكنالصرافة الذي   

ممارسة هذه الأعمال دون    القانون  وقد منع هذا    . في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      

الحصول على ترخيص، كما أنه أخضع هذه المؤسسات إلى أحكام القوانين المتعلقة بغسل الأموال              

 .وتمويل الإرهاب

  

لاسـتحداث  مرسوماً تـشريعياً     ٢٠٠٥يونيو  /  حزيران   ٥ما أصدر رئيس الجمهورية في      ك .٣٣

هيئة الأوراق والأسـواق    "ونص القانون على تشكيل هيئة تسمى       . سوريةالمالية في   سوقاً للأوراق   

 .ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق" المالية السورية

  

المالي يتم تشجيع إقامة معاهد للدراسات الماليـة،        وفي إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي و      .٣٤

، HEBAوفي هذا الإطار، تم إحداث المعهد العالي لإدارة الأعمال بالتعاون مع الاتحاد الأوربـي               

التـابع للاتحـاد   TEMPUS كما تم إحداث ماجستير للعلوم المصرفية والمالية في إطار برنامج 

. بوردو الرابعة الفرنسية، يمنح شهادتين من الجامعتين      بي، بالتعاون بين جامعتي دمشق و و      والأور

مركز للتأهيل والتـدريب المـصرفي      لإنشاء   اً قانون ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٧ في    سورية أقرتوقد  

المصارف وتحسين أدائهـم وتنميـة قـدراتهم     يهدف إلى رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في

 .ز بمصرف سورية المركزيعلى ربط هذا المركوينص القانون . العلمية والفنية والإدارية
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  المالية المحددةقطاع الأعمال والمهن غير  ٢-٣-١
  

والكاتب بالعـدل هـو   . ١٩٥٩ لعام  ٥٤ مهنة الكاتب بالعدل بالقانون رقم       سوريةأنشئت في    .٣٥

لغ عدد  ويب. الموظف المكلف بالأعمال المبينة في هذا القانون ومنها إنشاء وتحرير الوثائق وتوثيقها           

أما المحامون فيخـضعون لإشـراف نقابـة        .  موزعين على محافظات القطر    ١٧٦الكتاب بالعدل   

،  المعدل ٢١/٨/١٩٨١ تاريخ   ٣٩المحامين، وينظم مهنة المحاماة، قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم          

 . محام١٨٣٧٤علماً أن عدد المحامين يبلغ 
 

 إلى جمعية المحاسبين القـانونيين      ١٦٦٠هم   ينتسب من  ٢٦٠٠المحاسبين القانونيين   يبلغ عدد    .٣٦

مـع  وتعمل الآن بعض الجهات الحكوميـة       . الأذن بممارسة المهنة من وزارة الاقتصاد     يتم منحهم   

على إعادة النظر في تنظيم هذه المهنة، ولاسيما بعد صـدور قـانون             جمعية المحاسبين القانونيين    

لك، سيخضع ممارسي المهنة من خلاله إلى       ، حيث تم وضع مشروع قانون لأجل ذ       الأسواق المالية 

نقابة للمحاسبين، يشابه عملها نقابة المحامين، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة مشروع القانون              

المذكور مؤلفة من معاون وزير المالية وممثلين عن جمعية المحاسبين والجهاز المركزي للرقابـة              

 .شق، تمهيداً لإقرارهالمالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة دم

  

: يرخص لسماسرة العقارات وتتم الرقابة عليهم من خـلال الوحـدات الإداريـة المحليـة               .٣٧

 وبـائعي   ةوتخـضع مهنـة الـصاغ     . وهذه المهنة ممارسة من قبل أفـراد      . المحافظات والبلديات 

عة ولا  أما فيما يتعلق بالمقامرة، فهي ممنو     . المجوهرات إلى تنظيم خاص من خلال جمعية الصاغة       

 .يوجد نشاط رسمي في هذا المجال

  

 بإدخال بعض المهن    سوريةوفي إطار نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت           .٣٨

غير المالية ضمن دائرة الأشخاص الذين يترتب عليهم التزامات فى مجال مكافحة عمليات غـسل               

شركات  ب المالية المحددة مهن غير   حدد التشريع السوري الأعمال وال    وقد  وتمويل الإرهاب،   الأموال  

 وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي  ومكاتب الوساطة العقاريةبناء العقارات وترويجها وبيعها

والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التـي        حجار الكريمة والذهب والتحف الفنية      والأ

 .وثائق القانونية والمحاسبين المستقلينالمحامين ومحرري التحددها الهيئة بالإضافة إلى 
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 والترتيبـات   الشخـصيات الاعتباريـة   عرض عام للقوانين التجارية والآليات التي تحكـم           ٤-١

  القانونية

  

الدولـة  :  منـه وهـم    ٥٤حدد القانون المدني الشخصيات الاعتبارية حصرا فـي المـادة            .٣٩

 يالمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت الت     والمحافظات والبلديات بالشروط التي يحددها القانون و      

يمنحها القانون شخصية اعتبارية، الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لهـا الدولـة بشخـصية               

اعتبارية، الأوقاف، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا لأحكـام هـذا             

بت لها الشخصية الاعتباريـة بمقتـضى نـص         القانون، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تث       

 .القانون

  

وينشأ الشخص الاعتباري بعمل إرادي ويخضع للإعلان والشهر ولتدخل الدولة في اغلـب              .٤٠

يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان        من القانون المدني    ) ٥٥(المادة  ، ووفق   الأحيان

وله ذمة مالية مستقلة،    . الحدود التي قررها القانون   منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في        

. وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشاءه أو التي يقررها القانون، وحق التقاضي، وموطن مستقل              

ويعتبر سجل التجارة الذي يتضمن المعلومات الكافية عـن كـل المؤسـسات التجاريـة العاملـة                 

. بلاد أداة للشهر بحيث جعل مندرجاته نافذة في حق الغير         في ال ) ن التجاريين الأشخاص الاعتباريي (

 مـن قـانون الجمعيـات    ١٠ و ٩ و ٨ و ٧فيما يتعلق بالجمعيات التى لا تهدف للربح، فإن المـواد           

والمؤسسات الخاصة أشارت أن شهر هذه الجمعيات لا يثبت إلا بشهر نظامها الأساسي لدى وزارة               

النظام الأساسي بمجرد قيده في السجل المعد لذلك، وينشر الشؤون الاجتماعية والعمل، ويكون شهر 

 .ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل

  

يسرى على استثمار أمـوال      ١٩٩١ويوجد في سورية قانون خاص بالاستثمار صادر عام          .٤١

ع ، والأجنبية فـي المـشاري     ةالمواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربي       

يعطي هذا  . الاستثمارية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة         

القانون الحق بالحصول على تسهيلات ائتمانية وعدداً من الإعفاءات كالإعفـاء مـن الـضرائب               

 .والبلدية، والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغـراض المـشروع          والرسوم المالية   

الموافقـة للأشـخاص الطبيعيـين      وأوجد هذا القانون مجلس أعلى للإسـتثمار مـن صـلاحياته            

 – ية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختـصة        نمائتوالاعتباريين على إقامة مشاريع إ    

 للعـام  ٧المرسوم التـشريعي رقـم      وبموجب  .  تنفيذاً لذلك، التراخيص اللازمة    -مكتب الاستثمار   

تلقـي وتـسجيل     الاستثمار من بين مهامه،      يتولى مكتب ،  المتضمن تعديل قانون الاستثمار    ٢٠٠٠

 من قبل الجهات المختصة والعمـل علـى اسـتكمال المعلومـات             يهطلبات الاستثمار المرفوعة إل   
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تـسجيل المـال    ووالبيانات المتعلقة بكل طلب بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة،            

لوارد من الخارج بشكل نقد أجنبي أو مقدمات عينية أو حقوق معنوية بعد اعتماده مـن                المستثمر ا 

دراسة مشاريع الأنظمة الأساسـية للـشركات المـشتركة المـساهمة           والمجلس في سجل خاص،     

وقد أشارت السلطات   .  وغيرها من المهام   ومحدودة المسؤولية المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار      

 الترخيص لهذه المشاريع دون الإخلال بأحكام مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل              السورية أنه يتم  

الإرهاب ولكن لم يطلع فريق التقييم على الأساس القانوني الذي أشارت إليه السلطات السورية بهذا               

 .الخصوص

  

فيما يتعلق بفروع الشركات الأجنبية، فإنه يتم التحري عن أموال هذه الشركات مـن قبـل                 .٤٢

 .مختصة بمنح الترخيص وذلك قبل منح الترخيص، وممارسة العملالجهات ال

  

تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا               .٤٣

بعد استيفاء إجراءات الشهر التي يقررها القانون، وفيما يتعلق بفروع الشركات الأجنبية المـسجلة              

 علـى أنـه يعتـرف       ١٩٥٣ عـام    ١٥١ المرسوم التشريعي رقم      من ٦في سورية، نصت المادة     

 . من تاريخ تسجيلهاسوريةللشركات المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في 

  

ولقد قيست خصائص الشخصية الاعتبارية على الشخصية الطبيعية للأفراد، فتمتعت الشركة            .٤٤

ذمة المالية الشبيهة بخصائص الأشخاص الطبيعيين، كما تم تبعاً لذلك، بالاسم والموطن والجنسية وال

 .الاعتراف لها بالأهلية الحقوقية، وينوب عنها مديروها في تمثيلها

  

شـركات مـساهمة،    :  بالنسبة لشركات الأموال من نـوعين      الشخصيات الاعتبارية وتتكون   .٤٥

 شركات مساهمة تطرح    وشركات محدودة المسئولية، وتنقسم الشركات المساهمة أيضاً إلى نوعين،        

أسهمها بالاكتتاب العام، وترخص بموجب مرسوم، ويصدق على نظامها الأساسي بقرار من وزير             

وشركات مساهمة مغفلة، ترخص، ويـصدق علـى        . التجارة والإقتصاد، وينشر بالجريدة الرسمية    

 ويتم التوقيـع    نظامها الأساسي بقرار من الوزير، وذلك بناءاً على طلب تأسيس مقدم إلى الوزارة،            

أما الشركات المحدودة المسؤولية، فتتأسس بترخيص يصدر بقرار عن         . عليه، أمام موظف محلف   

ويتم التصديق على تواقيع المؤسسين لدى موظف محلف، ويصدر قرار          . وزير الاقتصاد والتجارة  

 .بالتصديق على النظام الأساسي للشركة بعد أن يتم توقيعه وفق أحكام القانون
 

فتقوم وفق القانون الـسوري علـى الاعتبـار الشخـصي            بالنسبة لشركات الأشخاص،  أما   .٤٦

، حيث يجب أن يتمتع كـل شـريك فيهـا           شركة التضامن للشركاء، ومن أول وأبسط أنواعها هي       

بصفات معينة متعلقة بالسن والأهلية والصفة التجارية، وأحياناً الجنسية وفقاً لأحكام خاصة،  لذلك              
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ل بأي شرط من الشروط الواجب توفرها في الشركاء أن يؤثر علـى الوجـود               فإن من شأن الإخلا   

القانوني للشركة، أو التأثير على استمرار وجودها في المستقبل بهذه الصفة، وذلك إذا ما تعرضت               

شخصية أحد الشركاء لعارض طارئ من شأنه أن يؤثر على صحة انعقاد الشركة، النوع الثاني هو            

والتي تضم نوعين من الشركاء، هم الـشركاء المتـضامنين والـشركاء            طة  التوصية البسي شركة  

الموصين، بحيث يكون الشركاء المتضامنين ضامنين ديون الشركة بجميع أموالهم، أما الـشركاء              

يضاف إلى هذين النوعين نـوع  . الموصين فلا يضمنونها إلا بمقدار حصتهم في رأس مال الشركة 

كة المحاصـة، إلا أن هـذه الـشركة لا تتمتـع بالشخـصية            ثالث من شركات الأشخاص هي شر     

الاعتبارية وهي غير معدة لاطلاع الغير عليها ، ولا تخضع أيضاً لإجراءات الـشهر والتـسجيل،                

ويعمل فيها المدير بصفته الشخصية وباسمه الشخصي لحساب الشركاء، ثم يخضع توزيع الأرباح             

 . ا اتفق عليه في العقدوالخسائر للمحاسبة فيما بين الشركاء حسب م

  

أما فيما يتعلق   .  وفقاً لأحكامه الناظمة   ١٠تؤسس الشركات التي تُشمل بقانون الاستثمار رقم         .٤٧

بالخصائص الأساسية لتلك الكيانات فإنه يجوز أن تكون الملكية لأشخاص طبيعيين أو اعتبـاريين،              

وإلى التنازلات بـين الـشركاء      . وتخضع هذه الملكية إلى التداول على الأسهم للشركات المساهمة        

 .والغير في الشركات المحدودة

  

إن القانون التجاري السوري في طور التعديل، ولا سيما بعد صدور عدة مراسـيم تتعلـق                 .٤٨

وذلـك  . بمجال المصارف، وإحداث سوق الأوراق المالية، والتأمين، ومشروع قـانون الـصيرفة           

 .ليتوافق مع هذه المستجدات

  

  راتيجية منع غسل الأموال وتمويل الإرهابعرض عام لإست  ٥-١
  

   استراتيجيات وأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ) أ(
  
 فـي   سـورية كان الاعتقاد حتى بدايات العقد الحالي أن الإجراءات والسياسات المطبقة في             .٤٩

دية كفيلـة   إطار نظام الرقابة على الصرف وتحويل الأموال، بالإضافة إلى قانون العقوبات الاقتصا           

غير أنه مع التوجه نحو تحديث القطاع المـالي         . بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب     

 لمكافحة غسل الأمـوال  ةالذي بدأ ببداية هذا العقد، أدركت السلطات المعنية أهمية وجود إستراتيجي     

 .  وتمويل الارهاب ووجود تشريع خاص بذلك

  

 الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، حيث جرم هذا         ٢٠٠٣ام   لع ٥٩وقد كان المرسوم التشريعي      .٥٠

المرسوم عمليات غسل الأموال وأنشأ وحدة تحريات مالية، أناط بها مهمة تلقـي البلاغـات عـن                 
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. الحالات المشبوهة وتحليلها، كذلك أناط بها مهمة وضع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا المرسـوم             

جال ولا سيما على صـعيد التوصـيات الدوليـة، دفعـت            غير أن التطورات الجارية في هذا الم      

المسئولين في وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال إلى تطوير المرسوم             

 حيث تـم    ٢٠٠٥ لعام   ٣٣فصدر المرسوم التشريعي    .  ليتناسب مع هذه التطورات    ٢٠٠٣ لعام   ٥٩

لمجموعـة  ) ٩+٤٠(توافقها مع التوصيات    فيه تجريم تمويل الإرهاب، وروعي في وضع أحكامه         

، ليزيـل أي    ٢٠٠٥ لعـام    ٣٤كما عدل قانون السرية المصرفية من خلال المرسوم         . العمل المالي 

 .عائق يمنع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ممارسة عملها

  

   الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  )ب(
  

الهيئة الأساسية المكلّفـة بمكافحـة غـسل         الأموال وتمويل الأموال هي      هيئة مكافحة غسل   .٥١

 ـ الأموال وتمويل الإرهاب،     تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرهـا مـن        / ١: تتمثل مهمتها ب

إجراء التحقيقات المالية   / ٢المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها،          

،  أو تمويل الإرهاب   ه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة        بتي يشت في العمليات ال  

 ٣٣تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام المرسوم التـشريعي           / ٣

وضع الإجـراءات   / ٤بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي،           

  . والإشراف على تنفيذها٣٣ لتنفيذ أحكام المرسوم التشريعي والنماذج الخاصة

  

وفي إطار عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الهيئة بعـدة خطـوات                .٥٢

/ ١لاستكمال الإطار التشريعي الخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهـم هـذه الخطـوات               

المتعلق بـالتحقق مـن     ) ١( فى التعميم رقم      تتمثل ٢٠٠٤٦ أغسطس   ١٨إصدار بعض التعاميم فى     

) ٣(المتعلق بالتحقق من هوية ونشاط المراسـلين، التعمـيم رقـم            ) ٢(هوية العملاء، التعميم رقم     

المتعلق بنموذج تحديـد صـاحب      ) ٤(التعميم رقم   المتعلق بنماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة،       

/ ٢المؤسسات المالية الأخرى بخلاف المـصارف،       الموجه إلى   ) ٥(الحق الاقتصادي، التعميم رقم     

أعدت الهيئة نموذجاً لدليل إجراءات مكافحة غسل الأموال لمساعدة المصارف واعتماده من قبلهـا              

/ م ن  /٧١إصدار القرار رقـم     العمل على   / ٣لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال،       

التعليمات الخاصة بالحيطة والحذر في التعامـل        من قبل مجلس النقد والتسليف والذي يتضمن         ١ب

 المؤسسات المالية والمـصرفية     في نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية       إقرار/ ٤مع الزبائن،   

                                                 
، بعد تاريخ زيارة فريـق  ٢٠٠٦ أغسطس ٣٠ لذا قامت الهيئة فى ٢٠٠٣ لسنة ٥٩صدرت هذه التعميمات فى ظل المرسوم رقم  6

التقييم، بإلغاء تلك التعاميم واصدار تعاميم جديدة فى ذات الموضوعات، مع توجيه التعميم الخامس الى المؤسسات غيـر الماليـة،                    

  .٢٠٠٥ لسنة ٣٣تلك التعميمات مع المرسوم التشريعى رقم وذلك لكى تتوافق 
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 الأمـوال  بغرض مكافحة غـسل      السورية في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة        العاملة

 .٢٠٠٤ لعام ٦٩٢فيذية ، ليحل محل التعليمات التنوتمويل الإرهاب
  

 –الأمـن الجنـائي     (كما سعت الهيئة من جانب آخر إلى التنسيق مع جهات إنفاذ القـانون               .٥٣

، حيث عقدت في هذا الإطار عدة اجتماعات، وتـم          ) الجهات الرقابية والتفتيشية الأخرى    -الجمارك

تماعـات مـع    وكذلك عقدت الهيئـة عـدة اج      . الاتفاق بين هذه الجهات على صيغ تنسيقية محددة       

 .المصارف العاملة بغية دفعها لبذل جهد أكبر في هذا المجال
  

حيث صدر القانون   ويتجه العمل الآن على إخضاع قطاع الصيرفة وتحويل الأموال للتنظيم            .٥٤

نشاطات الصرافة وتحويل يمكن من خلاله ضبط  الخاص بمؤسسات الصرافة الذي     ٢٠٠٦ لعام   ٢٤

كمـا يتجـه   .  في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      ومراقبتها على نحو أفضل    الأموال

 فيما يتعلق بالتزاماتها بمكافحـة غـسل        المالية المحددة العمل إلى زيادة الإشراف على المهن غير        

وقد تم تأسيس مكاتب خاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب           . الأموال وتمويل الإرهاب  

وكذلك تعمل السلطات السورية، وعلى رأسها الهيئـة،  . لداخليةفي كل من إدارة الجمارك ووزارة ا    

 .على نشر التوعية بهذه الجرائم وخطرها من خلال تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بذلك
  

  النهج المستند إلى المخاطر  )ج(
  

لا شـك أن الـسلطات      . من المبكر لأوانه التطرق إلى نهج يتعلق بمخاطر غسل الأمـوال           .٥٥

درك ضرورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما حداها إلى إصدار المرسـوم             السورية تُ 

 ولكن لا وجود بعد لنهج يستند إلى المخاطر، نستطيع من خلاله تبرير التراخي فـي                ٣٣التشريعي  

 مركزاً مالياً مهماً فـي      سوريةلا تعتبر   و. اتخاذ بعض التدابير الرقابية، والتشدد في بعضها الآخر       

طقة في الوقت الراهن نتيجة السيطرة الاقتصادية المشددة للحكومة حتى وقت قريب فضلا عن              المن

وبالتالي فإن مخاطر غسل الأموال     . القيود المفروضة على تداول القطع الأجنبي حتى وقت الزيارة        

أو تمويل الإرهاب تعتبر متدنية بشكل عام، إلا أن الفريق يخشى من ارتفاع درجة تلك المخـاطر                 

نتيجة سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة السورية والتي من شانها تـشجيع دخـول               

الأموال لأغراض الاستثمار والتي يخشى الفريق أن تستغل بشكل سيء من قبل غاسلوا الأموال أو               

كومـة  القائمين بعمليات تمويل الإرهاب لتمرير عملياتهم مستفيدين من التسهيلات التي تقـدمها الح            

 .السورية في هذا الخصوص
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المسئولين يقلل من وجود مخـاطر عمليـات         من   اًعددوعلى جانب آخر، لاحظ الفريق أن        .٥٦

غسل الأموال وتمويل الإرهاب حالياً في القطر السوري بسبب الدور الذي لا تزال الحكومة تلعبـه        

ا المجال خشية استغلال النظام الا أن فريق التقييم يرى أهمية توعية المسئولين فى هذ   . في الاقتصاد 

سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومـة       المالى فى القيام بتلك العمليات، وخاصة فى ظل         

 . حالياًالسورية
  

  التقدم المحرز منذ التقييم المتبادل الأخير  )د(
 

 غـسل    لتقييم يحدد تفاصـيل مكافحـة      سوريةإذ لم تخضع    . لا يمكن التحقق من ذلك حالياً      .٥٧

ولا وجود لأي تقييم أعده البنـك       . الأموال وتمويل الإرهاب فيها قبل الزيارة الميدانية لفريق التقييم        

 .الدولي أو صندوق النقد الدولي في هذا الصدد
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  النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة  القسم الثاني

  
  القوانين واللوائح     

  
  )٢، ١يتان التوص(تجريم غسل الأموال   ١-٢
  
   :الوصف والتحليل   ١-١-٢

  

اهتمت الجمهورية العربية السورية بوضع إطار قانوني قادر على مكافحة          . التوصية الأولى  .٥٨

م والذي تعدل لاحقاً    ٩/٩/٢٠٠٣بتاريخ  / ٥٩/غسل الأموال وذلك بإصدار المرسوم التشريعي رقم        

لخاص بمكافحـة غـسل الأمـوال       م وا ١/٥/٢٠٠٥الصادر بتاريخ   / ٣٣/بالمرسوم التشريعي رقم    

 .وتمويل الإرهاب تماشياً مع المتطلبات الدولية
  

حيث عرف  / ٣٣/وقد جرم المشرع السوري فعل غسل الأموال في المرسوم التشريعي رقم             .٥٩

 غير  موالخفاء المصدر الحقيقي للأ   إ )١ (:كل فعل يقصد منه   "هذا الجرم في المادة الثانية منه بأنه        
 تحويل الأموال أو استبدالها     )٢(،  عطاء تبرير كاذب لهذا المصدر    إ كانت أو    المشروعة بأي وسيلة  

خفاء أو تمويه مصدرها أو مـساعدة شـخص         إمع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض         
ك الأمـوال غيـر المـشروعة أو         تملّ )٣(،  فلات من المسؤولية  لإضالع في ارتكاب الجرم على ا     

ارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات        أو استثم  إدارتهاحيازتها أو   
من حيـث الأركـان     وقد جاء هذا التعريف متفقاً       ."مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة       

 لمكافحـة الاتجـار     ١٩٨٨في اتفاقية الأمم المتحدة لعام       غسل الأموال مع ما ورد       المادية لجريمة 

 لمكافحـة الجريمـة     ٢٠٠٠واتفاقية الأمم المتحدة لعام     ) اتفاقية فيينا (لمؤثرات العقلية   بالمخدرات وا 

 .)اتفاقية باليرمو(المنظمة عبر الوطنية 
  

/ ب/أما فيما يتعلق بالأموال غير المشروعة، فقد جاء تعريف الأموال في المادة الأولى فقرة  .٦٠

 ، غيـر ماديـة    م ماديـة أ   سواء كانت صول  الأ أنواع   "من المرسوم التشريعي المذكور شاملاً لكل       
أياً كان شكلها بمـا     المستندات القانونية   الوثائق أو    و غير منقولة، أياً كانت كيفية اقتنائها،      ممنقولة أ 

 ما ينتج عـن   كل   و ية هذه الأصول أو حصة فيها،     ملكفيها الإلكترونية أو الرقمية، الدالة على حق        
 في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات    بما ي حق متعلق بها   أ أو   هذه الملكية 

الأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم          
مـن ذات   / ج/وأضافت الفقـرة     ."والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية     
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" حدى الجرائم إهي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب        : ير المشروعة الأموال غ ": المادة أن 

 .المشار إليها في ذات الفقرة
 

تمتد جريمة غسل الأموال في القانون السوري وفقاً للمرسوم التشريعي المذكور لتـشمل أي               .٦١

جريمة أو  نوع من أنواع الممتلكات بغض النظر عن قيمتها وكيفية اقتنائها والتي تمثل متحصلات              

إلا أنه لم ينص في تعريف الأموال غير المشروعة على أنهـا تمثـل              . ناتجة عن ارتكاب جريمة   

 المرسوم التشريعي المذكور لا يتضمن      ويلاحظ أن . متحصلات جريمة بشكل مباشر أو غير مباشر      

وجوب إدانة شخص عن جريمة أصلية عند إثبات أن الممتلكات هـي            أية أحكام خاصة تنص على      

 .لة جريمة كما لا يمكن استنتاج هذا الفهم من أي نص آخر في المرسومحصي
  

يأخذ القانون السوري   أما فيما يتعلق بالجرائم الأصلية التي تقع عليها جريمة غسل الأموال، ف            .٦٢

/ ١/في المادة   بنظام القائمة لتحديد الجريمة الأصلية لغسل الأموال حيث حددها على سبيل الحصر             

 :ريعي المذكور بـمن المرسوم التش
زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غيـر المـشروع                  -١

     .بها

 مـن قـانون     ٣٢٦ و ٣٢٥ ادتينشرار المنصوص عليها في الم    ا جمعيات الأ  رتكبهفعال التي ت  الأ -٢
    .العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة

 وفي الاتفاقيـات     من قانون العقوبات   ٣٠٥ و ٣٠٤ تين المنصوص عليها في الماد    الإرهابم  جرائ -٣
    . الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها

جزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غيـر           أ النارية و  الأسلحةتهريب   -٤
      .مشروعة

     .  والقرصنة والخطفصورة غير مشروعةنقل المهاجرين ب -٥

عـضاء  لأالاتجار غيـر المـشروع با    و  والاتجار بالأشخاص والأطفال   عمليات الدعارة المنظمة   -٦
      . البشرية

أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع أو السامة الجرثومية  وأالكيميائية  وأسرقة المواد النووية  -٧
    .بها

موال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل             سرقة واختلاس الأ   -٨
      .احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية

وراق ذات القيمـة أو الوثـائق       لأ العامـة أو ا    الإسناد أو   الأخرىتزوير العملة أو وسائل الدفع       -٩
      . والصكوك الرسمية

    .ر أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بهاثاسرقة الآ ١٠

  . جرائم الرشوة والابتزاز-١١
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  . جرائم التهريب-١٢
  ." استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية-١٣

  

 لم تـشمل جميـع      ومن الملاحظ أن قائمة الجرائم الأصلية المذكورة في المرسوم التشريعي          .٦٣

التصنيفات المحددة للجرائم العشرين كما هي معرفة في قائمة المصطلحات المرفقة في التوصيات             

 :، حيث أغفل المرسوم التشريعي الجرائم الآتية)FATF(الأربعين لمجموعة العمل المالي 
  . تمويل الإرهاب-١

  . الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع-٢

  . جرائم البيئة-٣

  . القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة-٤

  . المتاجرة والتلاعب بالأسواق-٥
 

في الجمهورية العربيـة الـسورية      تعريف الجريمة الأصلية المفضية إلى غسل أموال        متد  ي .٦٤

منه على / ١/ المادة ليشمل الأفعال التي وقعت في بلد آخر، إذ نص المرسوم التشريعي المذكور في

 ،  ...الجرائم  عدد من    هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب         ،الأموال غير المشروعة  : "نأ

ومـع أن    ....". .سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها           

نون هذا النص يتفق مع المعيار الدولي في هذا الصدد إلا أنه يجب الإشارة إلـى أن فعاليـة القـا                   

السوري قد تتأثر نتيجة لعدم شمول قائمة الجرائم الأصلية في المرسوم التشريعي لبعض الجـرائم               

التصنيفات المحددة للجرائم العشرين كما هي معرفة في قائمة المصطلحات المرفقة في            الواردة في   

 ).FATF(التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي 

  

مذكور صراحة من إمكانية محاكمة شخص علـى جريمـة          لا يستثني المرسوم التشريعي ال     .٦٥

أصلية في مرحلة أولى ومن ثم محاكمته على جريمة غسل أموال ومتحـصلات هـذه الجريمـة                 

وقد أفادت السلطات القضائية السورية بـأن جريمـة غـسل الأمـوال             . الأصلية في مرحلة ثانية   

من قانون العقوبـات   / ١/فقرة  / ١٨١/ادة  والجريمة الأصلية لا يعتبران فعلاً واحداً ينطبق عليه الم        

، وإنما فعلين مستقلين عـن بعـضهما        لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة      "والتي تنص على أنه     

البعض ويعاقب عن كل فعل بعقوبة الجريمة التي ارتكبها ولكن عند تنفيذ العقوبـة تنفـذ العقوبـة                  

ريمة مستقلة تتطلب وجـود عنـصر مـادي         وبالتالي وبما أن جريمة غسل الأموال هي ج       . الأشد

مختلف عن الجريمة الأصلية لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، فإنه يمكن القول أنه مـن الناحيـة                

القانونية يمكن أن يطبق القانون السوري جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل              

ب انتظار رأي المحاكم الـسورية فـي هـذا          ولكن للجزم في هذه المسألة الاجتهادية فيج      . الأصلي

 .الصدد
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أما فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات في حالة اجتماع الجرائم، تطبق العقوبة الأشد حيـث يمكـن                 .٦٦

لم يقع الفعل    ما"فقرة أ   / ١٤/المعاقبة عن فعل غسل الأموال بالعقوبات المنصوص عنها في المادة           
 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسـوم      / ٢٠٤/ كما نصت المادة     ".دشّأ عقوبةتحت طائلة   

إذا ثبتت عدة جنايات أو جـنح قـضي         ) ١"(: م على أنه  ٢٢/٦/١٩٤٩ تاريخ   ١٤٨التشريعي رقم   
 على أنه يمكن الجمـع بـين العقوبـات          )٢(،  سواها بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون      
على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا       قتة  ؤالم المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات      

 ".بمقدار نصفها

  

كل من قام أو    من المرسوم المذكور    / ١٤/من المادة   / ١/الفقرة  عاقب القانون السوري في      .٦٧

حدى الجرائم المذكورة في المـادة  إتدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن      

يعاقب على الشروع في جريمـة      ": على أنه / ب/افت الفقرة   وأض..المرسوم التشريعي  من هذا    /١/
كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل .... غسل الأموال غير المشروعة 

 .العقوبة جنائية الوصف/ ج/، واعتبرت الفقرة "الأصلي

  

ولة لارتكاب  كل محا " منه بأنه    ١٩٩وقد عرف قانون العقوبات السوري الشروع في المادة          .٦٨
كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سـوى          جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر       

كل شريك في   :" من قانون العقوبات على أن     ٢١٢نصت المادة   و". ظروف خارجة عن إرادة الفاعل    
 ".الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون

  

من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر         ..." بأنه كل    ٢١٦ كما عرف المحرض في المادة     .٦٩
يعـد  " من قانون العقوبـات بأنـه        ٢١٨وقد نص في المادة     ".جريمة بأية وسيلة كانت على ارتكاب    

من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على          ) أ: " (متدخلاً في جناية أو جنحة    
 من قبل، ابتغاء لمـصلحة ماديـة أو         )ج(،  وسيلة من الوسائل   من شد عزيمة الفاعل ب     )ب(،  الفعل

 من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت          )د(،  معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة     
 من كان متفقاً مـع الفاعـل أو أحـد           )ه(،  الأفعال التي أتمت ارتكابها    الجريمة أو سهلتها أو على    

إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشـياء الناجمـة            وساهم في  المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة   
 من كان عالماً بسيرة     )و(،  الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة      عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من      

العنف ضد أمـن الدولـة أو الـسلامة     الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال       
 ".طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع و الممتلكات وقدم لهمالعامة، أو ضد الأشخاص أ
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وبالتالي فإن أفعال الاشتراك الجرمي الواردة في المرسوم التشريعي المذكور تغطي كافـة              .٧٠

  .وتشمل التآمر لارتكابها، والمحاولة، والمساعدة والتحريض، والتسهيل، والتوجيهأفعال الاشتراك 

  

من المرسوم التشريعي المـذكور تعتبـر الأمـوال غيـر           / ١/قاً للمادة    وف .عناصر إضافية  .٧١

سواء وقعت هـذه     ،   ...الجرائم  عدد من   هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب        المشروعة  
ولم تنص المادة صراحة على ...."  .الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها      

تي نجمت عنها تلك الأموال في قوانين تلك البلدان، بالإضافة إلـى ذلـك              ضرورة تجريم الأفعال ال   

أفادت السلطات السورية بأنه ينظر للأموال المتحصلة أو الناتجة بصرف النظر عن تجريمها فـي               

  . قوانين الدولة الأخرى

  

وضع القانون السوري مبدأ توفر العلم في جريمة غسل الأموال من خلال            . التوصية الثانية  .٧٢

 كل من قـام أو      ....يعاقب  "من المرسوم التشريعي المذكور إذ نص على أنه         / أ/فقرة  / ١٤/المادة  
عمـال غيـر    أ ناجمة عن    أنهاوهو يعلم   ....  مشروعة تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير      

من المرسوم التشريعي المذكور على أنه تنطبق جريمـة         / أ/فقرة  / ٢/المادة   وأضافت   ".مشروعة

الأموال على الأشخاص الذين يرتكبون أفعال جريمة غسل الأموال مع ضرورة توافر العلـم              غسل  

خفاء أو تمويه مصدرها أو مـساعدة       إ لغرض   اتحويل الأموال أو استبداله   ) ١: (في الأفعال التالية  

ك الأموال غير المشروعة أو     تملّ) ٢(،  فلات من المسؤولية  لإشخص ضالع في ارتكاب الجرم على ا      

 أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات         إدارتهاتها أو   حياز

 غير المـشروعة بـأي      موالخفاء المصدر الحقيقي للأ    أما في حالة ارتكاب الشخص لفعل إ       .مالية

 فأنه لم ينص صراحة على ضرورة توفر العلـم         عطاء تبرير كاذب لهذا المصدر    إوسيلة كانت أو    

بأنها أموال غير مشروعة إذ اعتبر المشرع السوري بأنه في هذه الحالة يمكن استنباط توفر عنصر            

 .العلم من الفعل المادي نفسه أي فعل الإخفاء أو التبرير الكاذب

  

يأخذ القانون السوري يأخذ بمبدأ حرية الإثبات في القضايا الجزائية وقد أكدت هـذا المبـدأ                 .٧٣

تقام البينة فـي الجنايـات      "من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه        / ١/فقرة/ ١٧٥/المادة  

بالإضـافة إلـى   ".  ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصيةالإثباتوالجنح والمخالفات بجميع طرق  

ذلك، أفادت السلطات القضائية السورية بأنه وفقاً للمبادئ المستقرة في الإثبـات الجزائـي والتـي                

من قانون أصول المحاكمات الجزائية يمكن استنباط عنصر النية في جريمـة            / ١٧٥/أكدتها المادة   

 .غسل الأموال من ملابسات الوقائع الموضوعية
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 إذ تنص   الشخصيات الاعتبارية يأخذ القانون الجزائي السوري بمبدأ المسؤولية الجزائية عن          .٧٤

 جزائيـاً   مسئولة الاعتبارية   ن الهيئات  أ )٢....(: "من قانون العقوبات السوري على    / ٢٠٩/المادة  
وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمـال باسـم الهيئـات     عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها    

" .ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم        ) ٣(،  المذكورة أو بإحدى وسائلها   

تنطبق أحكام مـصادرة     "ذكور على أنه  من المرسوم التشريعي الم   / هـ/فقرة  /١٥/وأضافت المادة   
الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال أو المحصلة بنتيجتها على الأشخاص الاعتبـاريين كمـا               

من ذات المرسـوم التـشريعي تـضمين    / ١٦/المادة  وأضافت  . "تنطبق على الأشخاص الطبيعيين   

المرسـوم  من هـذا    / ١٤و١٣ /ادتينالاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار اليها في الم        "
 فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكـم الـسوري مـن                 التشريعي

قفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن إراضي السورية أو تسليمه الى سلطات بلاده وكذلك        الأ
لاثة الاخيرة على الجهات     ولا تطبق التدابير الث    ،العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار      

 ."، كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيينالعامة

  

ومع الإشارة الصريحة إلى عدم إخـلال المـسؤولية الجزائيـة للأشـخاص الإعتبـاريين                .٧٥

بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، فإنه المرسوم التشريعي لم يشر صراحة إلى أن خضوع             

 للمسؤولية الجنائية عن غسل الأموال يحول دون امكانية اتخاذ الاجـراءات             الاعتبارية الشخصيات

وقد أفادت السلطات السورية أنه يمكن معاقبة ادارياً ومدنياً الأشخاص          . المدنية أو الادارية الموازية   

 .الاعتباريين بالإضافة إلى توقيع العقوبة الجزائية

  

لمرسوم التشريعي المذكور تكون عقوبة فعل غسل الأمـوال         من ا / أ/فقرة  / ١٤/وفقاً للمادة    .٧٦

تعادل قيمة الأمـوال المـضبوطة، أو        ست سنوات وغرامة     إلى من ثلاث سنوات     عتقال المؤقت الا
وأضـاف  . ٧ةتقل عن مليون ليرة سـوري      لاغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها، على أن          

تنطبق أحكام مصادرة الأموال الناجمة عن  "لى أنهع/ هـ/فقرة / ١٥/المادة المرسوم التشريعي في 
كما تنطبق على الأشخاص    . جرائم غسل الأموال أو المحصلة بنتيجتها على الأشخاص الاعتباريين        

 أموال مـن    إلى حولت الأموال أو بدلت       إذا على أنه ١٥نصت الفقرة ب من المادة       وقد .الطبيعيين
 اختلطت الأموال غير المشروعة     وإذا ،يضا للمصادرة أن الأموال بشكلها البديل تخضع      إنوع آخر ف  

  . تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المـشروعة           فإنها خرى مشروعة أبأموال  
 والمستحقات المستمدة من الأمـوال غيـر المـشروعة أو           الإيراداتتخضع للتجميد والمصادرة    و

وال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقـدر          وكذلك الأم  إليهاالأموال البديلة التي حولت     
ايضاً / ١٦/المادة  كما نص في     ."نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة        

                                                 
  . ألف دولار أميرآي٢٠ما يعادل تقريباً  7
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تتـضمن الاحكـام     : "حيث نـصت المـادة     الشخصيات الاعتبارية على معاقبة الشخص الطبيعي و    

 المرسوم التـشريعي  من هذا   / ١٤و١٣ / في المادتين  القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار اليها     

راضـي  فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم الـسوري مـن الأ               

قفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمـل        إالسورية أو تسليمه الى سلطات بلاده وكذلك        

، بير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة      ولا تطبق التدا   ،وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار     

 ".كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين

  

وبالتالي تبدو العقوبات الواردة في المرسوم التشريعي رادعة بالنسبة للـشخص الطبيعـي              .٧٧

 وخاصة أنه يضاف إليها عقوبة الغرامة سواء في حالة ضبطها أو بقيمة معادلة فـي حـال تعـذر    

كما أنها  . ضبطها، وايضاً مصادرة الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال أو المحصلة بنتيجتها           

تبدو متناسبة ومتوافقة وأحيانا أشد اذا ما تم مقارنتها مع عقوبات الجرائم التي تقع علـى الأمـوال                  

 .من قانون العقوبات) ٧٣٥-٦٢١(الواردة في المواد 

  

ة العقوبات الواردة في المرسوم بالنـسبة للـشخص الطبيعـي           ويعد من الصعوبة تقييم فعالي     .٧٨

لحداثة صدور المرسوم التشريعي المذكور وعدم صدور أحكام قضائية إلا أنه من خـلال إطـلاع                

فريق التقييم على الفترة التي مضت منذ إحالة جرائم غسل الأموال من النيابة العامة إلى القـضاء                 

وهذا يسمح باستنتاج ضعف فعاليـة      . ون صدور أحكام فيها   وجد أنه تصل او تتجاوز ستة أشهر د       

التطبيق للمرسوم التشريعي من جهة وصعوبة فهم آليات وأساليب هذا النوع الجديد من الجرائم في               

 . من جهة أخرىسورية

  

وفيما يتعلق بالمسؤلية الجنائية للاشخاص الاعتبارية في جريمة غسل الأموال فـإن المـادة               .٧٩

التشريعي اشتملت على عقوبات تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري حيـث           من المرسوم   / ١٤/

 على عقوبة اقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية        ١٦تضمنت عقوبة الغرامة، واشتملت المادة      

 كما نص قانون العقوبات الـسوري علـى         .عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار       

 ٢ منه والتي تنص في فقراتها       ٢٠٩اري جزائياً وذلك استناداً للمادة      إمكانية مساءلة الشخص الاعتب   

 : على ما يلي٣و

ـ إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها ٢"
  .عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها

ليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم وإذا كان القانون ينص على           ـ ولكن لا يمكن الحكم ع     ٣
عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتباريـة فـي               

 ".٦٣ و٦٠ و٥٣الحدود المعينة في المواد الـ 
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 أو في القواعد    ٣٣ي المرسوم   وبالتالي فإن العقوبات المطبقة على الشخص الاعتباري محددة سواء ف         

  .القانونية العامة وهي متناسبة مع طبيعته

  

 لا يوجد في الجمهورية العربية السورية أية احصائيات خاصة في جرائم غسل             .إحصائيات .٨٠

أفادت السلطات السورية بأنه حتى وقت زيارة فريق التقييم المشترك لم تصدر أحكـام              الأموال، إذ   

ويرجع هذا الأمر إلى حداثة صدور المرسوم التـشريعي نـسبياً           . موالقضائية في جرائم غسل الأ    

 .الالذي يجرم فعل غسل الأمو) ٢٠٠٣جرم الفعل منذ (

  

   التوصيات والتعليقات   ٢-١-٢

  

 :على الجمهورية العربية السورية القيام بالتالي .٨١

 أنها تمثل اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لاشتمال تعريف الأموال غير المشروعة على •

 . متحصلات جريمة بشكل مباشر أو غير مباشر

 لاشتمال الجرائم الأصلية في المادة الأولى من المرسوم اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة •

 :الجرائم الآتيةالتشريعي على 

  .تمويل الإرهاب .١

  .الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع .٢

  .جرائم البيئة .٣

 .حداث جروح بدنية جسيمةالقتل وإ .٤

  .المتاجرة والتلاعب بالأسواق .٥

. 

  .٢، ١الامتثال للتوصيات     ٣-١-٢
 

 موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الامتثال درجة الامتثال 

١التوصية   ممتثل جزئياً 

 عدم اشتمال تعريف الأموال غير المشروعة على أنها تمثل -

  غير مباشرمتحصلات جريمة بشكل مباشر أو 

التصنيفات المحددة للجرائم بعض المرسوم التشريعي على لم يشتمل  -

  .العشرين

٢التوصية     نقص أدلة فعالية النظام مع عدم توفر الإحصائيات ممتثل إلى حد كبير 
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 )التوصية الخاصة الثانية(تجريم تمويل الإرهاب   ٢-٢

  

  :الوصف والتحليل  ١-٢-٢
 

تضمن قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم        . التوصية الخاصة الثانية   .٨٢

 أحكاماً خاصة متعلقة بالأعمال الإرهابية حيث جاء تعريف هذه الأعمال           ٢٢/٦/١٩٤٩ تاريخ   ١٤٨

يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد         ":  من قانون العقوبات   ٣٠٤في المادة   
والمواد الملتهبـة والمنتجـات     » والأسلحة الحربية « كالأدوات المتفجرة    حالة ذعر وترتكب بوسائل   

 ويعاقب  ".السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً             

 وتـضيف   ."بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة         "٢ فقرة   ٣٠٥عليها في المادة    

وجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسـسة               يست " أنه ٣الفقرة  
صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصـلات والنقـل أو إذا                 

 ."أفضى الفعل إلى موت إنسان

  

عام ل/ ٣٣/رقم  وقد جرم المشرع السوري فعل تمويل الإرهاب بموجب المرسوم التشريعي            .٨٣

تمويـل   ارتكـاب جـرم    من قبيل    يعد"فقرة ب بأنه    / ٢/حيث عرف هذا الجرم في المادة        ٢٠٠٥
الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، من مصادر                 

 بقصد استخدامها في عمل إرهابي في أراضي الجمهوريـة العربيـة            ،مشروعة أو غير مشروعة   
 خارجها وفقاً للقانون والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية            السورية أو 

وهذا التعريف لجريمة تمويل الإرهاب وإن كان يتفق مع التعريـف           ". التي تكون سورية طرفاً فيها    

الأكبر إلا أنه م في القسم ١٩٩٩المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام         

أغفل النص على نية استخدام الأموال أو العلم بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا من قبل منظمة إرهابية                 

 غير  ).للتوصية الخاصة الثانية  حسب ما نصت عليه المذكرة التفسيرية       (أو من قبل شخص إرهابي      

 قد جرم   ٣٠٤ المادة   – ١٩٤٩أن السلطات السورية أجابت بأن قانون العقوبات العام السوري لعام           

. جميع الأعمال الإرهابية والأفعال التي تؤدي لارتكاب هذا الجرم، ورتب عليها العقوبة المناسـبة             

 . الخاصة بتمويل الإرهاب١٩٩٩كما أن سورية قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
 
 ـ/ ب/فقرة  / ١/وفيما يتعلق بالأموال فقد جاء تعريفها في المادة          .٨٤ ن المرسـوم التـشريعي     م

غير منقولة، أياً كانت  م منقولة أ، غير ماديةم مادية أسواء كانتالأصول  أنواع المذكور شاملاً لكل
أياً كان شكلها بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، الدالة         المستندات القانونية   الوثائق أو    و كيفية اقتنائها، 

. ي حق متعلق بهـا    أ أو    هذه الملكية  ما ينتج عن   كل و ية هذه الأصول أو حصة فيها،     ملكعلى حق   
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الأجنبية والتسهيلات المـصرفية               
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والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق الماليـة والـسندات            
 .والكمبيالات والاعتمادات المستندية

  

 لتشمل الأموال سواء من     - وفقاً للمرسوم التشريعي المذكور    -وتمتد جريمة تمويل الإرهاب      .٨٥

وليس من الضروري أن تكون الأموال قد استخدمت بالفعل للقيام          . مصدر مشروع أو غير مشروع    

كما . أن تستخدم فعلاً في العمل بل يكفي القصد       / ب/ فقرة/ ٢/بعمل إرهابي حيث لم تشترط المادة     

من المرسوم المذكور يعاقب على الشروع في جريمـة تمويـل           / ب/فقرة  / ١٤/ بمقتضى المادة  أنه

 كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل         .الإرهاب بعقوبة الفاعل الأصلي   

 .الأصلي

  

من المرسوم التشريعي المذكور الأموال غير المشروعة       / ج/فقرة  / ١/وحينما عرفت المادة     .٨٦

لم تدرج ضمنها جريمة تمويل الإرهاب ومـن ثـم فـأن          ) الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال    (

  .الصددالمرسوم التشريعي المذكور لا يتفق مع المعيار الدولي في هذا 

  

عما إذا كان الشخص المتهم بارتكـاب       / ب/فقرة  / ٢/لم يفرق المرسوم التشريعي في مادته        .٨٧

 هذا فيما يتعلق بكـون     ،ي الجمهورية العربية السورية أو خارجها     جريمة تمويل الإرهاب في أراض    

العمل إرهابي ولكن لا يمتد هذا الأمر إلى حالتي استخدام الأموال بواسـطة منظمـة إرهابيـة أو                  

  .بواسطة شخص إرهابي

  

يأخذ القانون السوري بمبدأ حرية الإثبات في القضايا الجزائية وقد أكدت هذا المبدأ المـادة                .٨٨

تقام البينة في الجنايات والجـنح      "من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه        / ١/فقرة  / ١٧٥/
بالإضافة إلى ذلك أفادت    . " ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية     الإثباتوالمخالفات بجميع طرق    

مـادة  السلطات لقضائية السورية بأنه وفقاً للمبادئ المستقرة في الإثبات الجزائي والتـي أكـدتها ال              

من قانون أصول المحاكمات الجزائية فأنه يمكن استنباط عنصر النية في جريمـة تمويـل               / ١٧٥/

 .الإرهاب من ملابسات الوقائع الموضوعية

  

تنطبق أحكام مصادرة    "على أنه / هـ/فقرة  /١٥/المادة   في   المرسوم التشريعي المذكور   نص .٨٩
 بنتيجتها على الأشخاص الاعتباريين كمـا       الأموال الناجمة عن جرائم تمويل الإرهاب أو المحصلة       

 حولـت   إذامن المادة المذكورة على أنه      ) ب(كما نصت الفقرة    . تنطبق على الأشخاص الطبيعيين   
 وإذا ،يضا للمـصادرة أن الأموال بشكلها البديل تخضع إ أموال من نوع آخر ف   إلىالأموال أو بدلت    

 تخضع للمصادرة في حدود القيمـة        فإنها خرى مشروعة أاختلطت الأموال غير المشروعة بأموال      
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 والمستحقات المستمدة من    الإيراداتتخضع للتجميد والمصادرة    و  .المقدرة للأموال غير المشروعة   
 وكذلك الأموال التـي اختلطـت بهـا         إليهاالأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت         
. "الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة    الأموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له         

تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار اليهـا          " :على أن / ١٦/المادة  كما نص في    
 فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غيـر         المرسوم التشريعي من هذا   / ١٤و١٣ /في المادتين 

قفـال  إأو تسليمه الى سلطات بلاده وكذلك       راضي السورية   السوري ومن في حكم السوري من الأ      
 ولا  ،المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حـال التكـرار             

، كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص        تطبق التدابير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة      
الهيئـات  من قانون العقوبات السوري بأن      / ٢٠٩ /بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة     . "الطبيعيين

وممثليها وعمالها عندما يأتون هـذه        جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها      مسئولةالاعتبارية  

لكن لا يمكـن الحكـم عليهـا إلا بالغرامـة           و،  الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها      

 .والمصادرة ونشر الحكم

  

ي فيما يتعلق بالمسؤلية الجنائية للاشخاص الاعتباريـة فـي جريمـة تمويـل              ويطبق بالتال  .٩٠

 .  )٧٩راجع الفقرة رقم (الارهاب ذات الأحكام المطبقة على جريمة غسل الأموال 

  

من المرسوم التشريعي تكون عقوبة فعل جريمة تمويل الإرهـاب  / أ/فقرة  / ١٤/وفقاً للمادة    .٩١

تعادل قيمة الأموال المـضبوطة، أو       ست سنوات وغرامة     ىإل من ثلاث سنوات     عتقال المؤقت الاا
 كل من قام أو     ٨تقل عن مليون ليرة سورية     لاغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها، على أن          

حدى الجرائم المذكورة في المـادة  إتدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن      
/ ب/وأضافت الفقرة   . عمال غير مشروعة  أ ناجمة عن    نهاأ وهو يعلم    المرسوم التشريعي  من هذا    ١

كمـا يعاقـب الـشريك       جريمة تمويل الإرهاب،      يعاقب على الشروع في    من نفس المادة على أنه    
 فقرة هـ على أنـه    /١٥/المادة  كما أضافت   ."الأصليوالمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل      

م غسل الأموال وتمويل الإرهـاب أو المحـصلة         تنطبق أحكام مصادرة الأموال الناجمة عن جرائ      

 حيث نصت الفقـرة ب      بنتيجتها على الأشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الأشخاص الطبيعيين        

 ـ      إلى حولت الأموال أو بدلت      إذا من المادة المذكورة على أنه     ن الأمـوال   إ أموال من نوع آخـر ف

خـرى  ألمـشروعة بـأموال     موال غيـر ا    اختلطت الأ  وإذا ،يضا للمصادرة أبشكلها البديل تخضع    

تخضع للتجميد  و  . تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة          فإنها مشروعة

 والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلـة التـي             الإيراداتوالمصادرة  

ر المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع لـه         وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غي       إليهاحولت  

                                                 
  . ألف دولار أميرآي٢٠ما يعادل تقريباً  8
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ايضاً على معاقبة الشخص    / ١٦/المادة  كما نص في    . الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة    

تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار        "  : بقولها الشخصيات الاعتبارية الطبيعي و 
 فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطـرد        تشريعيالمرسوم ال من هذا   / ١٤و١٣ /اليها في المادتين  

راضي السورية أو تسليمه الى سلطات بـلاده وكـذلك          غير السوري ومن في حكم السوري من الأ       
 ،قفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكـرار             إ

 كما أنهـا لا تخـل بالمـسؤولية الجنائيـة           ،ولا تطبق التدابير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة       
 ."للأشخاص الطبيعيين

  

تبدو العقوبات الواردة في المرسوم التشريعي رادعة بالنسبة للشخص الطبيعي وخاصة أنـه              .٩٢

يضاف إليها عقوبة الغرامة سواء في حالة ضبطها أو بقيمة معادلة في حال تعذر ضبطها، وايضاً                

 كما أنها تبدو متناسـبة      .تمويل الارهاب أو المحصلة بنتيجتها    مصادرة الأموال الناجمة عن جرائم      

 . من قانون العقوبات) ٣٠٦-٣٠٤(اذا ما تم مقارنتها مع عقوبات الجرائم النصوص عليها ومتوافقة 

  

ويعد من الصعوبة تقييم فعالية العقوبات الواردة في المرسوم بالنـسبة للـشخص الطبيعـي                .٩٣

 .لمذكور وعدم صدور أحكام قضائيةلحداثة صدور المرسوم التشريعي ا

  

 فإن العقوبات الواردة في المرسـوم       الشخصيات الاعتبارية وفيما يتعلق بالعقوبات الخاصة ب     .٩٤

 . رادعة بحق الأشخاص الاعتباريينتبدو التشريعي المذكور 

  

 لا يوجد في الجمهورية العربية السورية أية إحصائيات خاصة فـي جريمـة              .إحصـائيات .٩٥

ب، إذ أفادت السلطات السورية بأنه حتى وقت زيارة فريق التقييم المشترك لم تصدر              تمويل الإرها 

أحكام قضائية في جريمة تمويل الإرهاب، ويرجع هذا الأمر إلى حداثة صدور المرسوم التشريعي              

 ).م٢٠٠٥جرم الفعل منذ ( نسبياً 

  

  :التوصيات والتعليقات    ٢-٢-٢

  

 : على الجمهورية العربية السورية .٩٦

خاذ الخطوات التشريعية اللازمة لتعديل المرسوم التشريعي بما يتفق مع المعيار ات •

الدولي بخصوص تعريف تمويل الإرهاب وذلك بالنص على نية استخدام الأموال أو 

 . العلم بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً من قبل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي
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الأصلية في المرسوم التشريعي الخاص إضافة جريمة تمويل الإرهاب ضمن الجرائم  •

 .بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

من المرسوم التشريعي على ارتكاب جريمة تمويل / ب/فقرة / ٢/أن تشتمل المادة  •

الإرهاب في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها في حالتي استخدام الأموال 

 .رهابي وليس فقط حال كون العمل إرهابيبواسطة منظمة إرهابية أو بواسطة شخص إ

  

  الامتثال للتوصية الخاصة الثانية    ٣-٢-٢
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الامتثال  درجة الامتثال  

إغفال النص على نية استخدام الأموال أو العلم بأنها ستستخدم  -  ممتثل جزئياً  الخاصة الثانية التوصية

  .ن قبل منظمة إرهابية أو من قبل شخص إرهابيكليا أو جزئيا م

عدم اعتبار جريمة تمويل الإرهاب ضمن قائمة الجرائم  -

  .الأصلية المفضية لجريمة غسل أموال

  . نقص أدلة فعالية النظام مع عدم توفر الإحصائيات -

  

 )٣التوصية (مصادرة عائدات الجريمة وتجميدها وضبطها   ٣-٢
  
   الوصف والتحليل   ١-٣-٢
 

 على أحكام خاصة بالمصادرة حيث نـص        اشتمل قانون العقوبات السوري   . التوصية الثالثة  .٩٧

نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي اسـتعملت أو            مصادرة جميع الأشياء التي   على إمكانية   

فقرة / ٦٩/ المادة   وذلك من خلال   مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة       كانت معدة لاقترافهما  

م على بعض أحكـام المـصادرة       ١٢/٤/١٩٩٣وتاريخ  / ٢/ قانون المخدرات رقم     اشتمل كما/. ١/

على الجهة القضائية المختـصة     "حيث نصت أنه    / ٥٨/الخاصة بقضايا المخدرات من خلال المادة       

من هـذا   / ٤٠-٣٩/التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين            

قي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحـدى              القانون أن تل  

وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر لأموال المتهم أياً كان حائزها أو مالكهـا، وإذا               . هذه الجرائم 

ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي المـادتين                  

كورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكـون مـصدرها               المذ

وأضـافت  ". ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الـدعوى         . إحدى هذه الجرائم  

من ذات القانون على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات              / ٥٩/المادة  

 التي ينتج عنها مواد مخدرة وكـذلك الأمـوال والأدوات والأجهـزة والآلات والأوعيـة                والبذور
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المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكـاب الجريمـة، وذلـك دون                

 .الإخلال بحقوق الغير حسن النية

  

لى بعض  م بشأن الأسلحة ع   ٢٤/٩/٢٠٠١وتاريخ  / ٥١/كما تضمن المرسوم التشريعي رقم       .٩٨

 المـواد  أحكامكل من خالف "حيث نصت على أنه / أ/فقرة / ٤٧/أحكام المصادرة من خلال المادة   

 مـن   أيـا  ارتكب   أو من هذا المرسوم التشريعي      ٣٢ و ٢٨ و ٢٧ و ٢١ و ١٦ و ١٣ و ٩ و ٦ و ٥ و ٢

 الأسلحةمنه يحكم عليه بمصادرة     / ٤٠/ من المادة    ٣ و ٢الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين      

 النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمـة          والألعابلذخائر  وا

  ."ا المستعملة في صنعهوالأدوات الآلاتالمرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة 

  

المرسوم التشريعي الخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد اشتمل أيضاً على بعض             أما .٩٩

منه والتي نصت على أنـه تقـضي المحكمـة المختـصة     / ١٥/ادة  المأحكام المصادرة من خلال     

 إذاوبمصادرة الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو المحـصلة بنتيجتهـا               

 ،يضا للمصادرةأن الأموال بشكلها البديل تخضع إ أموال من نوع آخر فإلىحولت الأموال أو بدلت 

 تخضع للمصادرة فـي حـدود        فإنها خرى مشروعة أة بأموال    اختلطت الأموال غير المشروع    وإذا

 والمـستحقات   الإيـرادات تخضع للتجميـد والمـصادرة      و  .القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة    

 وكـذلك الأمـوال التـي       إليهاالمستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت           

ر نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميـد          اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقد     

 .والمصادرة

  

من قانون العقوبات أساساً جيدا لمصادرة الممتلكـات        / ٦٩/تشكل الأحكام الواردة في المادة       . ١٠٠

التي تشكل عوائد أو وسائط مستخدمة أو اتجهت النية لاستخدامها في ارتكاب الجنايـات والجـنح                

وال وتمويل الإرهاب تدخل ضمن هذا الحكم وذلك وفقـاً للمـادة            بصفة عامة، وجريمة غسل الأم    

من المرسوم التشريعي المذكور والتي تتضمن أن عقوبة جريمة غـسل الأمـوال             / ج/فقرة  / ١٤/

ويضاف إلى ذلك أحكام المصادرة الـواردة فـي المـادة           . وتمويل الإرهاب تعتبر جنائية الوصف    

ة الممتلكات المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر مـن  والتي تشمل مصادر/  ج– ب –أ  /فقرة  /١٥/

تخـضع  وعائدات الجرائم بما في ذلك الدخل أو الأرباح أو الفوائد الأخرى من عائدات الجـرائم                

 ٦٩ حيث نصت المـادة      .لإجراءات المصادرة المتحصلات التي في حوزة أو مملوكة لطرف ثالث         

ق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميـع الأشـياء   من قانون العقوبات أنه يمكن مع الاحتفاظ بحقو     

كمـا نـصت    . التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما             
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 من ذات القانون أنه يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعـه أو اسـتعماله                   ٩٨المادة  

 . و المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكمغير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعي عليه أ

  

لأمين سر الهيئة أو على أنه يحق  /ب  /فقرة  / ٩/نص المرسوم التشريعي المذكور في المادة        . ١٠١

من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل والذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الـواردة                

إما مباشرة أو بواسطة من ينتدبه من يام عمل   أ ةستضمن مهلة   بشأن الحساب والحسابات المشبوهة     

المراقبين بإشراف رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه طلب التجميد المؤقـت للحـساب أو الحـسابات                 

المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد، ويتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة أو من يقـوم                  

لمادة على أنه يمكن للجنة إدارة الهيئة اتخاذ قرار مؤقـت           من نفس ا  / ج/كما نصت الفقرة    . مقامه

بالتجميد لمدة اثني عشر يوماً غير قابلة للتجديد إذا كان مصدر الأموال ما يـزال مجهـولاً أو إذا                   

وأضافت الفقرة . اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال أو كان المال يهدف إلى تمويل عمل إرهابي              

لال مهلة التجميـد المؤقـت      خووالتحليلات المالية   جراء التحقيقات   إعد  بمن نفس المادة أنه     / هـ/

مـا بتحريـر الحـساب أو       إ  نهائياً الهيئة قراراً لجنة إدارة   للحساب أو الحسابات المشبوهة تصدر      

ما برفـع الـسرية المـصرفية عـن         إن مصدر الأموال غير مشروع و     أذا لم يتبين لها     إالحسابات  

وفي حـال   وينبغي أن يكون هذا القرار معللاً       به بها ومواصلة تجميدها     الحساب أو الحسابات المشت   

 ـ/و/ ب/تين   في الفقر  إليهاصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء المهلة المشار         إعدم    تينالـسابق / جـ

 .الإدارية ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة  حكماًيعتبر الحساب محرراً

  

 يقرر الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائـدة           يحق لوزير المالية أن    . ١٠٢

للموظفين والمحاسبين التابعين لجميع إدارات الدولة العامة والمؤسـسات العامـة ذات الشخـصية              

ويجوز أن يتناول الحجز المذكور الأموال العائدة لزوجـات هـؤلاء    . الاعتبارية والاستقلال المالي  

ين ما لم تبين أنهن اكتسبن تلك الأموال من مالهن الخاص وفق ما نصت عليـه                الموظفين والمحاسب 

وهذا الأمر يتم بناء    . م٥/٧/١٩٥٢بتاريخ  الصادر  / ١٢/المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم       

على قرار حجز احتياطي صادر عن السلطة القضائية المختصة، أو بناء على اقتراح من الجهـاز                

 . المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيشالمركزي للرقابة

  

قانون أصول المحاكمات الجزائية أحكام ضبط عائدات الجريمة من خلال المـادة           وقد تناول     . ١٠٣

يظهر انه استعمل في ارتكاب       وكل ما  الأسلحة منه حيث أعطت النائب العام صلاحية ضبط      / ٣٢/
 التي الأشياءيرى من آثار الجريمة وسائر   ما كلأن له أن يضبط اعد لهذا الغرض كما أوالجريمة 

 تبين مـن ماهيـة      إذا"من القانون نفسه على أنه      / ٣٣/ وأضافت المادة    . الحقيقة إظهارعلى   تساعد
 تكون مـدار اسـتدلال علـى        أن الموجودة لدى المدعى عليه يمكن       والأشياء الأوراق أنالجريمة  
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 التي يراها الأشياء مسكن المدعى عليه للتفتيش عن إلى  ينتقل حالاأنارتكابه الجريمة فللنائب العام 
يحق لقاضي التحقيق   "من القانون نفسه على أنه      / ٩٠/كما نصت المادة    ".  الحقيقة إظهار إلىمؤدية  

اكتشافها علـى ظهـور       فيها يساعد  أشياء التي يحتمل وجود     الأمكنة يقوم بالتحريات في جميع      أن
 ."الحقيقة

  

 المذكور والخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهـاب علـى اتخـاذ            نص المرسوم التشريعي   . ١٠٤

إجراءات مؤقتة تشمل التجميد المؤقت والنهائي للحسابات المشبوهة فقط دون أن يمتد هذا الإجراء              

 مما يدخل في الـصلاحيات الممنوحـة        إلى جميع الممتلكات التي يمكن أن تخضع للمصادرة فهي        

  . حاكمات الجزائيةللنيابة العامة في قانون أصول الم

  

لم يشتمل المرسوم التشريعي المذكور وقانون أصول المحاكمات الجزائية علـى أي نـص               . ١٠٥

صريح يفيد بإعطاء سلطة محددة لتعيين وتعقب الممتلكات التي تخضع أو التي قد تخضع للمصادرة 

ول المحاكمات   من قانون أص   ٣٢المادة   إنما أعطت    جريمة،أو التي يشتبه في أنها آتية من عائدات         

 اعد أويظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة   وكل ماالأسلحة النائب العام صلاحية ضبطالجزائية 
علـى    التي تساعد  الأشياءيرى من آثار الجريمة وسائر        كل ما  أن له أن يضبط     لهذا الغرض كما    

 أنن ماهيـة الجريمـة       تبين م  إذا"من القانون نفسه على أنه      / ٣٣/ وأضافت المادة    . الحقيقة إظهار
 تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمـة        أن الموجودة لدى المدعى عليه يمكن       والأشياء الأوراق

 إلـى  التي يراها مؤديـة      الأشياء مسكن المدعى عليه للتفتيش عن       إلى ينتقل حالا    أنفللنائب العام   
 يقـوم   أنيحق لقاضي التحقيق    "من القانون نفسه على أنه      / ٩٠/كما نصت المادة    ".  الحقيقة إظهار

 ."اكتشافها على ظهور الحقيقة  فيها يساعدأشياء التي يحتمل وجود الأمكنةبالتحريات في جميع 

  

مـن  / ٦٩/المادة  يوفر قانون العقوبات السوري حماية لحقوق ذوي النية الحسنة من خلال             . ١٠٦

 مصادرة جميع    يمكن ة الحسنة  مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي الني      قانون العقوبات والتي تقضي بأنه    

، ومـن   الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما              

 .ثم يتفق هذا النهج مع المعيار الدولي في هذا الصدد

  

 الحالات التي بموجبها يتم إبطال العقود       ١٣٨-١٣٧-١٣٦يتضمن القانون المدني في مواده       . ١٠٧

كما يفترض أن . م مشروعية محلها أو سببها أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامةالتي تثبت عد

. كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يكون له سبب مشروع ما لم يقم الدليل علـى عكـس ذلـك                     

ما يخالف ذلك، فإن قـام       حتى يقوم الدليل على       هو السبب الحقيقي   ويعتبر السبب المذكور في العقد    

   .صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً مشروعاً أن يثبت ما يدعيهيل على الدل



  ٢٠٠٦ نوفمبر ١٥    تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية

  ٥٩ 
  

يمكن مصادرة جميـع    من قانون العقوبات على أنه      / ٦٩/أشارت المادة    .العناصر الإضافية  . ١٠٨

 دون  الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهمـا               

 . له ملكية تلك الأشياءتحديد من تعود

  

لم يتوفر لدى فريق التقييم أية إحصائيات تتعلق بمصادرة الأموال الناتجة عـن             . إحصائيات . ١٠٩

وفيما يخص جرائم غسل الأمـوال لا توجـد         . الجرائم الأصلية وخاصة جرائم الاتجار بالمخدرات     

دنا بالحسابات المجمدة   إحصائيات خاصة بالمصادرة إذ لم تصدر أحكام بهذا الشأن ولكن قد تم تزوي            

 كما  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤في قضايا غسل الأموال مع عدد الأشخاص وإجمالي المبالغ للأعوام           

هو مبين أدناه، ويلاحظ أن بعض هذه الحسابات مجمدة لمدة طويلة دون اتخاذ أي إجراء أو صدور                 

 :أحكام فيها

  

  ٣١/٨/٢٠٠٦ حتى الأموالالحسابات المجمدة في قضايا غسل 
 

 إجمالي المبالغعدد الحساباتعدد الأشخاص  لسنةا

 ) $٥٦٦ما يعادل (س . ل٣٠٠٠٠ ٤ ٣  ٢٠٠٤

) دولار٤٣٤٠٠ما يعادل (س . ل٢٣٠٠٠٠٠ ٢٩  ١٩  ٢٠٠٥

  )$٢٢١٦٠٠ما يعادل (س . ل١٥٠٤٣٠٩ ١٢١   ٢٤   ٢٠٠٦

 +٣٧٩٠٦٢$  

 يورو٧٧٨٧+ 

 قوائم ٢٠٠٦

  ليبيريا

  ) $٣٧ما يعادل (س . ل١٩٤٣  ٣  ١

 +١٢٧٨٩٠ $  

  . يمثل المبلغ المذكور إجمالي المبالغ التي تم تجميدها بشكل دائم ورفع السرية المصرفية عنها وإحالتها للمحامي العام:ملاحظة

  

  :التوصيات والتعليقات    ٢-٣-٢
 

 :على الجمهورية العربية السورية . ١١٠

تمل على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل المرسوم التشريعي المذكور بحيث يش •

نص صريح يفيد بإعطاء سلطة محددة لتعيين وتعقب الممتلكات التي تخضع أو التي قد 

 .تخضع للمصادرة أو التي يشتبه في أنها آتية من عائدات جريمة
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  .٣الامتثال للتوصية    ٣-٣-٢

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الامتثال  درجة الامتثال  

  ياًممتثل جزئ  ٣التوصية 

 يفيد بإعطاء سلطة محددة لتعيين وتعقب عدم وجود نص صريح-

الممتلكات التي تخضع أو التي قد تخضع للمصادرة أو التي يشتبه 

  .في أنها آتية من عائدات جريمة

نقص أدلة فعالية النظام المتعلق بالمصادرة والتجميد مع عدم -

  .توفر إحصائيات

  

 ) التوصية الخاصة الثالثة(يل الإرهاب تجميد الأموال المستخدمة في تمو  ٤-٢
  
   الوصف والتحليل   ١-٤-٢
 

لم يطلع أعضاء فريق التقييم على القوانين والإجراءات الخاصـة          . التوصية الخاصة الثالثة   . ١١١

 ١٢٦٧ أو غيرها من أصول الأشخاص وفقاً لقراري مجلس الأمن رقـم             نأموال الإرهابيي بتجميد  

 إنما أفـادت    .م ولا يوجد قوانين وإجراءات واضحة وفعالة      ٢٠٠١ لعام   ١٣٧٣م ورقم   ١٩٩٩لعام  

 من خلال مكتب خاص تم إحداثه       -السلطات السورية بأن المعمول به هو أن تقوم وزارة الخارجية         

التعاون الدولي فـي مكافحـة      "في وزارة الخارجية بإدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية يعنى بـ          

في الجمهورية العربية السورية وهي مكتب الأمـن القـومي          بإبلاغ الجهات المختصة    -" الإرهاب

ووزارة الداخلية ووزارة المالية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقـرارات مجلـس              

 لعـام   ١٢٦٧ قرار مجلس الأمن رقم      -الأمن المتعلقة بالأشخاص والكيانات المضافة إلى قوائمها        

لاتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً للالتزامات الواردة       -م  ٢٠٠١ لعام   ١٣٧٣م والقرار رقم    ١٩٩٩

 :في القرار ومن ثم تتخذ الإجراءات الآتية

تبلغ الإدارة العامة للجمارك وجميع المصارف العامة والخاصة ويشار فيهـا إلـى             :  وزارة المالية  -

  .إبلاغ الإجابة لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحال إلى قسم الانتربول حيث يـتم ترجمـة القائمـة وتبليغهـا لإدارة الهجـرة                :  وزارة الداخلية  -

إصـدار  ولغير السوريين   والجوازات وتقوم بدورها بالتعميم على جميع المنافذ والحدود لمنع الدخول           

قدوم بالنسبة للمواطنين السوريين وسوقهم موجوداً لـصالح وزارة الداخليـة لاتخـاذ           ترصد  بلاغات  

زم بحقهم عند توقيف أحدهم كما تقوم وزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الماليـة والهيئـة               الإجراء اللا 

لإدراج الأشخاص والكيانات والهيئات ضمن لائحة الممنوع التعاون معهم وتجميد أرصدتهم في حال             

ضمن كما تقوم بإجراء التعديل اللازم على القوائم الجديدة التي ترد وتت          . وجود أصول لها داخل القطر    

إما شطب اسم أو كيان أو إضافة لأسم أو كيان وتخاطب إدارة الهجرة والجوازات بـذلك وتحـتفظ                  

 الصادر  ١٣٧٣علماً أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً القوائم موضوع القرار          . بنسخة عن هذه اللوائح   
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الأصـول   حسب ومن ثم يتم إبلاغ مكتب الأمن القومي بما تم اتخاذه من إجراءات  . عن مجلس الأمن  

  .والإجراءات التي وردت بها هذه القوائم

 من النظام الـداخلي     ٥فقرة  / ٦/حيث نصت المادة    :  هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      -

الطلب مـن المؤسـسات     لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن من صلاحيات اللجنة            

  .ائهم بقوائم الأمم المتحدةالمالية تجميد حسابات المشبوهين الواردة أسم

  .ويتم إبلاغ لجنة العقوبات بمجلس الأمن عبر وزارة الخارجية

وقد أشارت السلطات السورية أنه يجري العمل على دراسة صيغة قانونية تشمل إمكانيـة ملاحقـة                

   .الأموال غير المنقولة في حال وجودها
 

 .١٠٤ إلى ١٠١أما فيما يتعلق بأحكام المصادرة، فراجع الفقرات من  . ١١٢

  

القطاع المالي بالإجراءات المتخـذة بموجـب       طريقة إبلاغ   أعضاء فريق التقييم على     اطلع   . ١١٣

حيث تقوم الهيئة بتعميم أسماء الأشخاص المطلوب تجميد أمـوالهم علـى القطـاع              . آليات التجميد 

 . المالي

  

كيانـات  لا توفر السلطات السورية إرشادات واضحة للمؤسسات المالية والأشـخاص أو ال            . ١١٤

الأخرى التي قد تكون الأموال أو الأصول الأخرى المستهدفة في حوزتها بشأن التزاماتها في اتخاذ               

 .إجراءات بموجب آليات التجميد

  

 الإجراءات المعلنة إنما أفادت السلطات الـسورية بأنـه          لم يطلع أعضاء فريق التقييم على      . ١١٥

مة سبق الإبلاغ عنها، يتم إبـلاغ الجهـات         عندما تبلغ وزارة الخارجية باستبعاد شخص ما من قائ        

 .المعنية بذلك، لاستبعاد هذا الشخص وإلغاء التجميد بحقه

  

 أية قوانين أو إجراءات خاصة لبحث وتنفيـذ الأعمـال التـي اتخـذت     سوريةلا توجد في     . ١١٦

 التجميد وبدون تأخير الرد على أي       ١٣٧٣بموجب آليات التجميد في دولة أخرى، إذ يتطلب القرار          

 .لب يرد من دولة أخرىط

  

أفادت السلطات السورية أنه عادة ما يتم إعلام الجهة المـصدرة للقائمـة بتجميـد أمـلاك                  . ١١٧

وقد نمى  . الأشخاص الواردة أسمائهم بالقائمة، والتي تؤكد لهم فيما إذا كانوا هم الأشخاص المعنيين            

 ما، تبين فيما بعد أنـه       إلى علم الفريق أن هيئة مكافحة غسل الأموال قامت بتجميد حساب شخص           

ليس الشخص المعني، وقد قامت فوراً بإلغاء التجميد بحقه بعد إعلامها بذلك عـن طريـق وزارة                 

 .الخارجية
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لا توفر السلطات السورية إجراءات ملائمة للترخيص باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى       . ١١٨

 أن هـذا الاسـتخدام      م والتـي تقـرر    ١٩٩٩ لعام   ١٢٦٧التي جمدت بموجب قرار مجلس الأمن       

ضروري لتغطية نفقات أساسية أو دفع أنواع معينة من الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات                

 .غير عادية

  

لا يوجد لدى السلطات السورية إجراءات ملائمة يستطيع شخص أو كيان جمدت أموالـه أو                . ١١٩

 .ه بواسطة سلطة قضائيةأصوله الأخرى من خلالها الطعن في هذا الإجراء بهدف إعادة النظر في

  

مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جنايـة أو جنحـة            على   ١فقرة  / ٦٩/نصت المادة    . ١٢٠

 .مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما

  

يمكن مع الاحتفاظ بحقـوق الغيـر        من قانون العقوبات على أنه       ١فقرة  / ٦٩/نصت المادة    . ١٢١

شياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت           ي النية الحسنة مصادرة جميع الأ     وذ

 .أو كانت معدة لاقترافهما

  

لا يوجد لدى السلطات السورية تدابير ملائمة لكي ترصد بصورة فعالة الالتزام بالتشريعات              . ١٢٢

أو القواعد أو اللوائح التي تحكم الالتزامات بموجب التوصية الخاصة الثالثة وأن تفرض عقوبـات               

 .ة أو إدارية أو جنائية عن عدم الالتزام بتلك التشريعات أو القواعد أو اللوائحمدني

  

لم تطبق السلطات السورية التدابير المنصوص عليها في مذكرة أفـضل           . العناصر الإضافية  . ١٢٣

 .الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة الثالثة

  

ل أو الأصول الأخرى التي     لم تطبق السلطات السورية إجراءات الترخيص باستخدام الأموا        . ١٢٤

والتي تقرر أن هذا الاستخدام ضروري لتغطية       ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جمدت بموجب قرار مجلس الأمن      

نفقات أساسية، أو دفع أنواع معينة من الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات غير عادية، وأن 

 ـ  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣تلك الإجراءات تتفق مع قرار مجلس الأمن          ١٤٥٢س الأمـن    وروح قرار مجل

)٢٠٠٣.( 
 

تلقت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر وزارة الخارجية مجموعة    .إحصائيات . ١٢٥

 وذلك لتجميد أموالهم وأصولهم وقد قامت الهيئة بتعمـيم          ١٢٦٧من الأسماء المدرجة ضمن القرار      

لأحد الأشـخاص  ارف صلى القطاع المالي، حيث تبين وجود اسم حساب في أحد الم عهذه الأسماء   

وقد قام المصرف المذكور بالتجميد الفوري لهذا الحـساب وفقـاً           . الواردة أسمائهم في تلك القائمة    
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لتعليمات الهيئة وتم إبلاغ وزارة الخارجية بذلك وبعد مرور فترة زمنية لم تتجاوز شهرين أبلغـت                

م المعني الـوارد فـي      وزارة الخارجية الهيئة بأن اسم صاحب الحساب الذي تم تجميده ليس الإس           

وقد طلبت وزارة الخارجية وقف هذا التجميـد وتـم          . القائمة وإنما يعود لشخص يحمل ذات الإسم      

وقد أفادت السلطات السورية بأنه لا يوجد أي حالات تجميد          . ابلاغ المصرف المعني برفع التجميد    

 .وفقاً لقرارات مجلس الأمن حتى وقت زيارة الفريق

  

  :التعليقاتالتوصيات و    ٢-٤-٢

  

 : على الجمهورية العربية السورية . ١٢٦

لتجميد أموال اتخاذ الإجراءات التشريعية لإصدار القوانين والإجراءات الملائمة  •

 أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم لجنة عقوبات القاعدة التابعة نالإرهابيي

هورية العربية السورية حيث لا يوجد في الجمللأمم المتحدة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن 

أموال أساساً قانونياً فيما يتعلق بالإجراءات والممارسات التي يعمل بها لتجميد 

) م١٩٩٩ (١٢٦٧ أو غيرها من أصول الأشخاص وفقاً لقراري مجلس الأمن نالإرهابيي

 وإنما هي ممارسات تتخذها الجهات المعنية لتنفيذ ما يرد من الوفد )م٢٠٠١ (١٣٧٣و

 .جمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة الدائم لل

اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة لبحث وتنفيذ الأعمال التي اتخذت بموجب آليات  •

 .٢٠٠١ لعام ١٣٧٣التجميد في دولة أخرى تنفيذاً للقرار رقم 

اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل المرسوم التشريعي المذكور بحيث يشتمل التعديل  •

اتخاذ إجراءات مؤقتة أو نهائية لتجميد جميع الأموال حسب التعريف الوارد في على 

 إجراءات التجميد المؤقت والنهائي على الحسابات تقتصرالمرسوم التشريعي دون أن 

 . المشبوهة فقط

 . النظم الفعالة لإبلاغ القطاع المالي بالإجراءات المتخذة بموجب آليات التجميدوضع •

حة للمؤسسات المالية والأشخاص أو الكيانات الأخرى التي قد وضع إرشادات واض •

تكون الأموال أو الأصول الأخرى المستهدفة في حوزتها بشأن التزاماتها في اتخاذ 

 .إجراءات بموجب آليات التجميد

إجراءات فعالة ومعلنة لبحث طلبات حذف أسماء من القائمة وإلغاء تجميد الأموال سن  •

شى اشخاص أو الكيانات الذين حذفت أسماؤهم في حينه بما يتمأو الأصول الأخرى للأ

 .مع الالتزامات الدولية

سن إجراءات ملائمة للترخيص باستخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت  •

م والتي تقرر أن هذا الاستخدام ضروري ١٩٩٩ لعام ١٢٦٧بموجب قرار مجلس الأمن 
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ينة من الرسوم أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات لتغطية نفقات أساسية أو دفع أنواع مع

 .غير عادية

سن إجراءات ملائمة يستطيع شخص أو كيان جمدت أمواله أو أصوله الأخرى من  •

 .خلالها الطعن في هذا الإجراء بهدف إعادة النظر فيه بواسطة سلطة قضائية

 أو القواعد أو اتخاذ التدابير الملائمة لكي ترصد بصورة فعالة الالتزام بالتشريعات •

اللوائح التي تحكم الالتزامات بموجب التوصية الخاصة الثالثة وأن تفرض عقوبات 

 .مدنية أو إدارية أو جنائية عن عدم الالتزام بتلك التشريعات أو القواعد أو اللوائح

  

  .الامتثال للتوصية الخاصة الثالثة   ٣-٤-٢
  

  تحديد درجة الامتثالموجز العوامل التي يستند إليها   درجة الامتثال  

 أو ن عدم وجود قوانين وإجراءات فعالة لتجميد أموال الإرهابيي-  ممتثل جزئياً  الخاصة الثالثة التوصية

 - ١٢٦٧غيرها من أصول الأشخاص وفقاً لقرارات مجلس الأمن 

١٣٧٣.  

 عدم وجود قوانين وإجراءات خاصة لبحث وتنفيذ الأعمال التي -

  .يد في دولة أخرىاتخذت بموجب آليات التجم

 اقتصار المرسوم التشريعي على إجراءات مؤقتة تشمل التجميد -

المشبوهة فقط دون أن يمتد إلى جميع المؤقت والنهائي للحسابات 

  .الممتلكات التي يمكن أن تخضع للمصادرة

 النظم الفعالة لإبلاغ القطاع المالي بالإجراءات  عدم وجود-

 كما لا تتوفر إرشادات واضحة المتخذة بموجب آليات التجميد،

للمؤسسات المالية والأشخاص أو الكيانات الأخرى التي قد تكون 

الأموال أو الأصول الأخرى المستهدفة في حوزتها بشأن 

التزاماتها في اتخاذ إجراءات بموجب آليات التجميد، أيضا لا 

إجراءات فعالة ومعلنة لبحث طلبات حذف أسماء من القائمة يوجد 

ء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات وإلغا

  .شى مع الالتزامات الدوليةاالذين حذفت أسماؤهم في حينه بما يتم

 عدم وجود إجراءات ملائمة للترخيص باستخدام الأموال أو -

 ١٢٦٧الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس الأمن 

م ضروري لتغطية م والتي تقرر أن هذا الاستخدا١٩٩٩لعام 

نفقات أساسية أو دفع أنواع معينة من الرسوم، أو نفقات ورسوم 

  .خدمات أو نفقات غير عادية

 عدم وجود إجراءات ملائمة يستطيع شخص أو كيـان جمـدت            -

أمواله أو أصوله الأخرى من خلالها الطعن فـي هـذا الإجـراء             
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  .بهدف إعادة النظر فيه بواسطة سلطة قضائية 

ابير ملائمة لكي ترصـد بـصورة فعالـة الالتـزام           لا يوجد تد  -

بالتشريعات أو القواعد أو اللوائح التي تحكم الالتزامات بموجـب          

التوصية الخاصة الثالثة وأن تفرض عقوبات مدنية أو إداريـة أو           

  .جنائية عن عدم الالتزام بتلك التشريعات أو القواعد أو اللوائح
  
  
  

  السلطات 
 
  )٢٦التوصية (المالية ووظائفها وحدة الاستخبارات   ٥-٢
  
  :  الوصف والتحليل  ١-٥-٢
 

 أنشئت الجمهورية العربية السورية هيئة مختصة لمكافحـة   .التوصية السادسة والعـشرون    . ١٢٧

 ٣٣بموجب نص المرسوم التشريعي رقم      " وحدة استخبارات مالية  "غسل الأموال وتمويل الإرهاب     

مستقلة هيئة  تحدث لدى مصرف سورية المركزي      "ه  منه والمتضمن أن  / ٧/ في المادة      ٢٠٠٥لعام  
تتمتـع بالشخـصية     » وتمويـل الإرهـاب    هيئة مكافحة غسل الأموال   «تسمى   ذات صفة قضائية  

 : على النحو التاليمهمتهاوتحدد الاعتبارية 

 تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل              -أ
  . رهاب وتحليلهاالإ
ه بأنها تنطوي على عمليات غسل أمـوال غيـر          بفي العمليات التي يشت    إجراء التحقيقات المالية     -ب

المرسـوم   والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليهـا فـي هـذا         أو تمويل الإرهاب   مشروعة
  .التشريعي

 هذا المرسوم التـشريعي      تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام         -ج
  ."بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي

  

 عـن جميـع المواضـيع       المسئولة هي الجهة      وتمويل الإرهاب  هيئة مكافحة غسل الأموال    . ١٢٨

م مـن المرسـو   / د/الفقرة  / ١/ المادة   وتمويل الإرهاب وفقاً لما نصت عليه     المتعلقة بغسل الأموال    

عنـد صـدور المرسـوم      ٢٠٠٤وقد بدأت الهيئة عملها منذ شهر مايو عـام          . التشريعي المذكور 

 .٢٠٠٥ لعام ٣٣ المعدل بالمرسوم رقم ٢٠٠٣ رقم لعام ٥٩التشريعي 

  

 وتمويل الإرهاب بتقديم إرشادات حول أسلوب الإبلاغ، بما      هيئة مكافحة غسل الأموال   قامت   . ١٢٩

جراءات التي ينبغي إتباعها لدى الإبلاغ بموجـب التعمـيم          في ذلك مواصفات نماذج الإبلاغ، والإ     
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 والذي تضمن نماذج الإبـلاغ عـن العمليـات          ٩م٢٠٠٤/ ١٨/٨الصادر عن الهيئة في     / ٣/ رقم

 في مادته التاسعة إلى أن الإبلاغ يرفع إلى ٢٠٠٥ لعام ٣٣وقد أشار المرسوم التشريعي . المشبوهة

 .رئيس الهيئة
 

الجهـات   يجب على    :"على أنه / أ/الفقرة  / ٩/المذكور في المادة    ونص المرسوم التشريعي     . ١٣٠

المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العاملة من هذا /  ٥ و٤ / في المادتيناالمشار إليه

لدى المصارف في مصرف سـورية المركـزي ومفتـشي           الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة   

 عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون      فوراًأو من يقوم مقامه     يئة  الهرئيس  بلاغ  الحسابات القانونيين إ  

 ." أو تمويلاً للإرهاببأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة

  
 : من ذات المرسوم في الجهات الآتية٥و /٤ تينالمادتنحصر تلك الجهات المشار إليها في  . ١٣١

ات تحويـل الأمـوال     ومؤسسولاسيما مؤسسات الصرافة    المالية بخلاف المصارف    المؤسسات  ­ أ

ومؤسسات إصدار أدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الإلكترونـي             

يجار التمويلي والمجموعات    الإ مؤسسات الوساطة المالية و   مؤسساتووصناديق الاستثمار وإداراتها    

وشـركات   التي تحددها الهيئة     والمؤسسات المالية الأخرى  الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين      

 وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي        ومكاتب الوساطة العقارية   بناء العقارات وترويجها وبيعها   

والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخـرى التـي         حجار الكريمة والذهب والتحف الفنية      والأ

  تحددها الهيئة
عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء     وذلك  ة والمحاسبين المستقلين    المحامين ومحرري الوثائق القانوني   -ب  

  :معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية

  .بيع وشراء العقارات •

 .لية أو أية أصول أخرىاإدارة أموال العملاء أو أوراقهم الم •

الية المحليـة   إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الاستثمار في الأسواق الم            •

 .والدولية

 .تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها •

 .إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية، وبيع وشراء كيانات تجارية •

، بما في ذلك فروعها المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي المؤسسات -ج

بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها، الخارجية 

      .، أو تمويلاً للإرهاب للأموال غير المشروعةن تخفي غسلاًلها أمعها لتلافي تورطها بعمليات يمكن 
  

                                                 
  .م٣٠/٨/٢٠٠٦المعدًل في  9
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لية أو   وتمويل الإرهاب سلطة الإطلاع على المعلومات الما       هيئة مكافحة غسل الأموال   يحق ل  . ١٣٢

حيث نـصت   . الإدارية أو الخاصة بجهات إنفاذ القانون التي تحتاجها للقيام بوظائفها بصورة سليمة           

يحق للهيئة طلب معلومات إضـافية      ) أ"(  بأنه ٢٠٠٥ لعام   ٣٣من المرسوم التشريعي     / ١٠/المادة  

جهات الملزمـة   من كل ال  مور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها      لأالاطلاع على تفصيلات تتعلق با    و

كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافـة الجهـات            . بالإبلاغ لإكمال تحقيقاتها  

ويجب على الجهـات    . أو الأجنبية النظيرة  ) القضائية والإدارية والمالية والأمنية   (السورية الرسمية   

يحق للهيئـة   ) ب. (تي تحددها السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فوراً وضمن المدة ال         

الطلب من إدارة الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو                

بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغاً تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج 

 ".تعده الهيئة

  

 وتمويل الإرهاب مد السلطات المحلية بالمعلومات الماليـة         هيئة مكافحة غسل الأموال   يحق ل  . ١٣٣

لغاية إجراء تحقيق أو اتخاذ إجراء حيثما توفرت أسباب للاشتباه في ارتكاب جريمة غسل أموال أو              

 علـى   ٢٠٠٥ لعام   ٣٣من المرسوم التشريعي    / ج/الفقرة   / ٧  /المادةتمويل إرهاب حيث نصت     

 الجهات المختصة بتطبيق أحكام هـذا المرسـوم التـشريعي       تزويد السلطات القضائية وغيرها من    

/ ٩/كما نصت المـادة     . بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي         

هـا  اتل نسخة مصدقة عـن قرار     ارسإيجب على الهيئة    "من المرسوم التشريعي المذكور على أنه       
كما أشار القرار رقم    . "لمباشرة الإجراءات القضائية  العام   لى المحامي ة بخصوص تحقيقاتها إ   النهائي

م الخاص بإجراءات عمل هيئة مكافحـة       ٢٧/١٠/٢٠٠٥الصادر عن لجنة إدارة الهيئة بتاريخ       / ٣/

إلى أنه / ١٣/غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند تلقيها البلاغات عن العمليات المشبوهة في المادة             

يئة أن الشبهات جدية، تبلغ المؤسسة والجهة المعنية من قبل أمين السر            في حال تبين للجنة إدارة اله     

م إبلاغ المحامي العام في المحافظة التي توجد بها المؤسسة والجهة المعنية بقـرار الهيئـة،                كما يت 

 إبـلاغ    ومما يلاحظ فإن هذا القرار أوجب على أمـين الـسر           .وذلك لمباشرة الإجراءات القضائية   

وهذا الأمر من شـأنه     ،  حال تبين للجنة إدارة الهيئة أن الشبهات جدية        في   المعنيةالمؤسسة والجهة   

 .أن يرهق الهيئة في هذه المرحلة ويؤثر على فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

 حيـث نـصت     يمكن أن تتأثر استقلالية الهيئة من خلال المصدر الذي تستقي منه موازنتها            . ١٣٤

تعتبـر  "النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علـى أنـه             من  / ٣٥/المادة  
ميزانية الهيئة جزءاً من ميزانية مفوضية الحكومة لدى المصارف، حيث تقع أعبائها على عـاتق               

 عند تحديد ميزانية    المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتتحدد هذه الميزانية سنوياً         
 ."ة المركزيمصرف سوري
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تتمتع المعلومات التي تحصل عليها هيئة مكافحة غسل الأموال بالحماية ولا يسمح بنـشرها               . ١٣٥

/ ١١/ المرسوم المذكور في المـادة       م حيث نص  ٢٠٠٥ لعام   ٣٣إلا وفق أحكام المرسوم التشريعي      

همتها جمع  تسمى وحدة جمع المعلومات المالية م     ضمن الهيئة     تشكيل وحدة  يتم"على أنه   / أ/الفقرة  
وحفظها وتبادلها مع نظيراتهـا     وتمويل الإرهاب وتحليلها    المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال      

 الهيئة دوريا بالمعلومـات     إعلام وعلى هذه الوحدة     الأجنبية تحت إشراف رئيس الهيئة     الجهاتمن  
 إلى هذه الوحدة     وتخضع عناصر  وعمليات تمويل الإرهاب  المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال       

ويصدر تشكيلها  عضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية        أجميع الواجبات المفروضة على     
:  من ذات المرسـوم التـشريعي علـى أنـه         / ١٢/المادة  كما نصت     ."الهيئة بقرار من لجنة إدارة   

بلاغ المنصوص عليه لإم االهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسلجنة إدارة باستثناء قرار  "

م أبلاغ مـن قبـل شـخص طبيعـي           بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإ      المرسوم التشريعي في هذا   

 كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شـتى              .اعتباري

عقوبات / ١٧/  في المادة    ومما ينبغي التنويه عليه أن المرسوم التشريعي المذكور فرض        . مراحله

من ثلاثة اشهر الى سـنة      الحبس   وتجدر الإشارة هنا إلى أن عقوبة        .على الإخلال بواجب السرية   

 ألـف   ٢٠ آلاف إلـى     ٥ما يعادل    (وبالغرامة من مئتين وخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية         

ن لم يشر المرسوم إلـى      عقوبة رادعة ولك  في حال الإخلال بواجب السرية تعتبر       ) دولار أميركي 

. وجوب حظر إفشاء المعلومات التي يطلع عليها الشخص بحكم وظيفته بعد انتهاء العلاقة الوظيفية             

وقد لاحظ فريق التقييم خلال الزيارة ضعف الحماية المفروضة على المعلومات سواء مـن حيـث               

خصص أو من حيث عدم     امكانية تواجد بعض الأشخاص من غير العاملين بالهيئة داخل المكان الم          

 .وجود ضمانات تكفل الحفاظ على سرية المعلومات المقيدة بقاعدة البيانات لدى الهيئة

  

من النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب بـأن            / ٢٢/نصت المادة    . ١٣٦

وصـيانة  إنشاء وتحديث    -٢ "المهام التالية تحت إشراف أمين سر الهيئة      وحدة المعلوماتية تمارس    

وممـا   .برامج المعلوماتية المطلوبة لعمل الوحدات وقاعدة المعلومات وأجهزة الأمـان والمراقبـة        

ولا يوجد لديها   جزئياً  ينبغي التنويه عليه أن هذه الوحدة ومن خلال الزيارة الميدانية ظهر أنهامفعلة             

 .العدد الكافي من الكوادر البشرية لممارسة مهامها

  

إحصاءات دورية  يحق للهيئة نشر    "على أنه   / ٨/عي المذكور في المادة     نص المرسوم التشري   . ١٣٧
 الأمـوال غسل  عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها وتوزيعها، وعدد التحقيقات في             

الإرهاب، وعدد الدعاوى التي أقيمت في هذا الصدد، وعدد أحكام الإدانة الصادرة بشأنها،             وتمويل  
مجمدة والمصادرة، وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات           وعن الممتلكات ال  

وقد أكد رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن الهيئة ستقوم              ".الدولية للتعاون 
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 ومما يتبغي التنويه عنه هو تأخر       .٢٠٠٦بإصدار تقريرها الأول قبل نهاية النصف الأول من عام          

 . ئة بإصدار تقريرها السنوي إذ بدأت عملها فعلياً منذ سنتين ولم يتم خلالها إصدار أي تقريرالهي

  

يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات     "على أنه   / ز/الفقرة  / ٨/نص المرسوم التشريعي في المادة       . ١٣٨
ة بمكافحة  الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلق      أو توقيع مذكرات تفاهم مع      

 وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع كـلّ مـن              "غسل الأموال وتمويل الإرهاب   
 وقد  .قبرص ولبنان، وتستعد لتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من قطر ومصر وتونس وبولونيا وتركيا             

 للانـضمام    وتمويل الإرهاب بالجمهورية العربية السورية بطلب      هيئة مكافحة غسل الأموال   تقدمت  

 علماً أنه تمت دعوة الهيئة إلى حـضور         إلى مجموعة إيغمونت، وهي بانتظار البت في هذا الطلب        

، علماً أن رعاية انضمامها يتم من       الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الذي عقد في حزيران الماضي        

 .قبل لبنان وقبرص وبولونيا

  

سل الأموال على أن لجنة إدارة هيئـة        من النظام الداخلي لهيئة مكافحة غ     / ٤/نصت المادة    . ١٣٩

والتـي  / ٣/مكافحة غسل الأموال تمارس مجموعة من الصلاحيات ومنها ما ورد في الفقرة رقـم    

تضمنت بأن من صلاحياتها اعتماد قواعد تبادل المعلومات مع الوحـدات النظيـرة فـي الـدول                 

ات المالية تزويـد الجهـات      والتي تضمنت تكليف وحدة المعلوم    / ١٣/وكذلك الفقرة رقم    . الأخرى

النظيرة عبر أمين السر وبإشراف رئيس الهيئة بالمعلومات التي تطلبهـا هـذه الجهـات وبنتـائج       

التحقيقات التي أجرتها الهيئة لصالحها، ولا سيما قرار رفع السرية المصرفية، بما لا يتعارض مع               

دت السلطات السورية بأنه حتى وقت      وقد أفا . القواعد الخاصة بتبادل المعلومات التي تضعها اللجنة      

م الصادر ٢٧/١٠/٢٠٠٥بتاريخ / ٣/وتضمن القرار رقم . زيارة فريق التقييم لم تصدر تلك القواعد

على أنه في حال طلب     / ١٦/فقرة  / ١/من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة          

ف على لجنة إدارة الهيئة قبل إجراء أي        جهة أجنبية نظيرة إجراء تحقيقات نيابة عنها، يعرض المل        

وفي حال تم إجراء التحقيق يتم إبلاغ هـذه         . تحقيق، وذلك لتقرير مدى اتفاقه مع الإجراءات النافذة       

الجهة بنتائج التحقيقات، باستثناء طلبات التجميد الواردة عن طريق وزارة الخارجية السورية حيث             

إبلاغ وزارة الخارجية في حال وجود دلائل علـى وجـود           تقوم الهيئة بتعميم هذه الطلبات فوراً و      

 . نأموال في الجمهورية العربية السورية للأشخاص المعنيي

  

نص المرسـوم التـشريعي      .١٠هيكل وموارد هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب        . ١٤٠

 الفقرات  /٨/المذكور على الإطار الهيكلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة             

 الـصادر عـن رئـيس       ٦١٥٠وكذلك في القرار رقم     / ج–ب–ا/الفقرات  / ١١/والمادة  / د–ب–أ/

                                                 
  . لمعرفة درجة الامتثال الخاصة بهذه التوصية١-٧، انظر القسم ٣٠بما أن هذا الأمر متعلق بالتوصية  10
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رئيس ) ٢(لجنة إدارة الهيئة، ) ١: (وتتألف إدارة الهيئة من. ٢٣/١١/٢٠٠٥مجلس الوزراء بتاريخ 

 .الوحدات التابعة للهيئة) ٤(أمين السر، ) ٣(الهيئة، 

  

 رئيساً وينوب عنه النائب الأول      م مصرف سورية المركزي   اك لجنة إدارة الهيئة من ح     تألفت . ١٤١

 لحـاكم   الثـاني النائـب   ) ١: (ومن الأعضاء التاليين  . لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه     

مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف الذي ينوب عنه مـدير              

عينه مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه       قاض ي ) ٢(مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه،       

) ٥(رئيس هيئة الأوراق والأسواق الماليـة الـسورية،         ) ٤(معاون وزير المالية،    ) ٣(حال غيابه،   

 ٤وقد حددت صلاحيات لجنة إدارة الهيئة في المـادة          . خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية    

لداخلي لهيئة مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل          الخاص بإقرار النظام ا   / ٦١٥٠/من القرار رقم    

 .الإرهاب

  

تسمي لجنة إدارة الهيئة أمين سر الهيئة من بين مراقبي مفوضية الحكومة لدى المـصارف                . ١٤٢

.  أشـخاص  ٣بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ويتبع له ديوان مؤلف مـن               

، وحدة المعلومـات الماليـة      )موظفين اثنين ( وحدة التحقيق : وتتشكل ضمن الهيئة الوحدات التالية    

 ).موظف واحد(، وحدة المعلوماتية )موظف واحد(، وحدة التحقق من الإجراءات )موظفين اثنين(
  

اعتمادهـا   الأرقام التي طلبت الهيئـة    ( ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦الماليتين لعامي   تضمنت الموازنتين    . ١٤٣

 : الآتيةةهاب المعلومات التفصيليموال وتمويل الإرلهيئة مكافحة غسل الأ) وفي طور الاعتماد
  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  البند  م

  ٣٥٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠٠  الأجور ومتمماتها  ١

  ٤٢٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  اشتراكات التأمينات الاجتماعية  ٢

  ٦٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  تعويض الساعات والعمال الإضافية  ٣

  ٣٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  أجور نقل وتعويض انتقال وبدل اغتراب   ٤

  ٩٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  تأمين إصابة عمل  ٥

  ٣٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  مساهمة في صندوق الضمان الصحي والاجتماعي  ٦

  ٥٥٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  علاوة إنتاج  ٧

  ١٥٠٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  مكافآت تشجعيه  ٨

  ٢٠٠٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠٠  تعويضات خاصة بهيئة مكافحة غسل الأموال  ٩

  ٥٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  الاهتلاكات  ١٠
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  ١٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  المطبوعات والقرطاسية  ١١

  ٦٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  فقات خبراء قانونين وخبراء محاسبة ومستشارينن  ١٢

  ٢٠٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠  تنظيم مؤتمرات   ١٣

  ٦٠٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠٠  تدريب  ١٤

  ٢٠٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  نفقات استئجار سيارات  ١٥

  ٢٥٠٠٠٠    رسم الاشتراك في المنظمات الدولية  ١٦

  .س. ل٨١٤٥٠٠٠  المجموع  

 ألف ١٥٧ما يعادل (

  )دولار أميركي

  .س.  ل١٦٦٤٠٠٠٠

 ٣٢٠ما يعادل تقريباً (

  )ألف دولار أميركي

 
ويلاحظ على الموارد المالية والبشرية والتقنية لهيئة مكافحة غسل وتمويل الإرهاب الأموال             . ١٤٤

 :الآتي

) ٢١-١٨-١٦-١٤( نص النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المواد             -١

وفـي هـذا تحجـيم وتقييـد      العاملة في وحدات الهيئة لا يمكن تجاوزها        على أعداد محددة للعناصر   

لإمكانات الهيئة البشرية للقيام بالمهام المناطة بها في المرسوم التشريعي الخـاص بمكافحـة غـسل                

   .على أكمل وجه وعدم تقدير لإمكانية التوسع في أعمالها الأموال وتمويل الإرهاب

ية للقيام بمهامها المنصوص عليها في المرسوم التـشريعي الخـاص            نقص الموارد المالية والكاف    -٢

فلا يوجد في موازنة الهيئة تكاليف رأسمالية مع نقص فـي           , بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    

   .رواتب العاملين

 عدم وجود الموارد المالية والبشرية الكافية التي تمكن الهيئة من القيـام بمهامهـا مـن ناحيـة                   -٣

  .راف على امتثال جميع الجهات المذكورة في المرسوم التشريعيالإش

 عدم وجود موقع مناسب للهيئة فالمكان المخصص للهيئة في المصرف المركزي لا يتجاوز عدد               -٤

 وقد أشارت الهيئة إلى أن هناك طابق كامل مخصص          . متر مربع  ٥*٤ غرفتين مساحتهما لا تتجاوز   

  .نتهي إنشاءه في أقل من عامللهيئة في المبنى الملحق الذي سي

لتجهيزات وتقنيات الحاسب الآلي لا تزال محدودة، كما أن قواعد المعلومات البسيطة في الهيئة               ا -٥

  .لا يوجد لها أي خصوصية بحيث يمكن أن يدخل إليها أي من العاملين في الهيئة

  

 وتمويل الإرهاب   خضع العاملون في هيئة مكافحة غسل الأموال      : تدريب العاملين في الهيئة    . ١٤٥

وكذلك حـضر بعـض     .  داخلية قامت بها الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية        إلى دورات تدريبية  

 وفيما يلي جدول يبين التدريب الذي حصلوا .العاملين في الهيئة ندوات وورش عمل في هذا المجال

 :عليه
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  مويل الإرهاباشتراك موظفي الهيئة ببرامج تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وت

 الجهة المنظمة المكان التاريخ البرامج التدريبية
عدد المشاركين 

 من الهيئة 

المنظمات غير الهادفة للربح 

 والتحويلات غير الرسمية

 يناير ١٢ - ١٠

٢٠٠٥ 

 ٢ صندوق النقد العربي أبو ظبي

تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل 

 الأموال وتمويل الإرهاب

 يناير ٢١-١٩

٢٠٠٥ 

 ٢ البنك الدولي عمان

منتدى مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب

 سبتمبر ٢ - ١

٢٠٠٥ 

 ١ اتحاد المصارف العربية شرم الشيخ

 المالية وغسل تمكافحة الانتهاكا

 الأموال

٢١-١٧ 

٢٠٠٥اكتوبر  

 ١ بنك فرنسا باريس

أساليبه والاتجاهات : غسل الأموال

 العالمية للمكافحة

 نوفمبر ٢٥-٢٠

٢٠٠٥ 

 ٤ المنظمة العربية للعلوم والإدارة دمشق

تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل 

 الأموال وتمويل الإرهاب

 ديسمبر ١٣-١١

٢٠٠٥ 

البنك الدولي، وهيئة مكافحة غسل  دمشق

 الأموال وتمويل الإرهاب

٧ 

تطوير نظام فعال لمكافحة غسل 

 الأموال وتمويل الإرهاب

 ديسمبر ١٥-١٤

٢٠٠٥ 

البنك المركزي السوري، هيئة مكافحة  دمشق

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك 

الدولي، وصندوق النقد الدولي، 

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 

 الأوسط وشمال أفريقيا

٧ 

 ديسمبر ٢١-١٧ ورشة تدريب المقيمين

٢٠٠٥ 

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق  الكويت

 ومجموعة الأوسط وشمال أفريقيا،

العمل المالي، وصندوق النقد الدولي، 

 والبنك الدولي

٢ 

ورشة عمل لمكافحة غسل الأموال 

 وتمويل الإرهاب لتدريب المدربين

٢٠٠٦ نيسان ٦-٢ المعهد المصرفي المصري والبنك  القاهرة 

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الدولي 

  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

٧ 

تشريعات والمعايير التزام المصارف بال

الدولية حول موضوع مكافحة غسل 

 الأموال وتمويل الإرهاب 

٢٠٠٦ آيار ١٠-٧  ٣ اتحاد المصارف العربية دمشق 

دورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل 

 الإرهاب

 حزيران ٢٩-٢٥

٢٠٠٦ 

 ٣ الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية  دمشق

ورشة عمل لمكافحة غسل الأموال 

رهابوتمويل الإ  

 آب ٢٣-٢٠

٢٠٠٦ 

 ٣ المنظمة العربية للتنمية الإدارية شرم الشيخ

 
 نورد فيما يلي إحصائية البلاغات والحـالات المحفوظـة والحـالات المحالـة              .إحصائيات . ١٤٦

 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥، ٢٠٠٤للمحامي العام عن الأعوام 
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  م٢٠٠٤م إحصائية البلاغات والحالات المحفوظة والحالات المحالة للمحامي العام لعا

  الحالات المحالة للمحامي العام  الحالات المحفوظة  عدد البلاغات   الجهات

  -  ١٨  ١٨  الأمن الجنائي

  ٢  ٤  ٦  الجمارك

  -  ١  ١  البنوك

  -  -  -  أخرى

  ٢  ٢٣  ٢٥  المجموع

  .حفظت بعض القضايا في انتظار ورود معلومات جديدة: ملاحظة

  

  م٢٠٠٥ت المحالة للمحامي العام لعام إحصائية البلاغات والحالات المحفوظة والحالا

  الحالات المحالة للمحامي العام  الحالات المحفوظة  عدد البلاغات   الجهات

  ٣  ٦  ٤٨  الأمن الجنائي 

  ١   ٦   ٢٨  الجمارك

  ٢  ١   ٣   البنوك

  -  ١  ٢  أخرى

  ٦   ١٤   ٨١  المجموع

  

أغسطس / آب٣١ حتى امإحصائية البلاغات والحالات المحفوظة والحالات المحالة للمحامي الع

٢٠٠٦ 

  الحالات المحالة للمحامي العام  الحالات المحفوظة  عدد البلاغات   الجهات

  ١٤   ٧٠   ١٠٥  الأمن الجنائي 

  ١١  -    ٣  الجمارك

  ٧  -    ٢١   البنوك

      ١  محامين

  ١  ١  ٥  أخرى

  ٣٣   ٧١    ١٣٥   المجموع

  :ملاحظات

  .ا المحالة إلى المحامي العام ضمن القضاي٢٠٠٥ حالة تعود إلى عام ٢٢ هناك -
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  :التوصيات والتعليقات    ٢-٥-٢

  

 : على الجمهورية العربية السورية . ١٤٧

لتحديث إرشادات المؤسسات المالية والمصارف والجهات الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة  •

الملزمة بالإبلاغ بما يتناسب مع التعديل الجديد في المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل 

  .موال وتمويل الإرهابالأ

 .اتخاذ الإجراءات العملية لعدم التأثير على استقلالية الهيئة من خلال استقلالية ميزانيتها  •

القيام العمل على توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية للهيئة لكي تكون قادرة على  •

سل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ بالمهام المناطة بها في المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غ

من الملاحظ أنه نتيجة للملحوظات الواردة على الموارد المالية والبشرية والتقنية لهيئة مكافحة 

 وكفاءتها للقيام غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن فعاليتها تأثرت بشكل سلبي على قدرتها

 .١١بمهامها على أكمل وجه

 . الحماية للمعلومات الموجودة بالهيئةاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين •

  .الإسراع في إصدار التقارير السنوية الدورية لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب •

  

  .٢٦الامتثال للتوصية    ٣-٥-٢
  

  ٥-٢موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

عدم تحديث التعاميم الصادرة للمؤسسات المالية والمصارف، الخاصة  -  ياًممتثل جزئ  ٢٦ التوصية

  .بإرشادات الإبلاغ

  .تأثر استقلالية الهيئة من خلال المصدر الذي تستقي منه موازنتها -

  .ضعف حماية المعلومات الموجودة بالهيئة -

  . عدم فعالية الهيئة للقيام بالمهام المناطة بها-

  

 الإطار المتعلق –لقوانين وإقامة الدعاوى القضائية وسلطات مختصة أخرى سلطات إنفاذ ا  ٦-٢

 )٢٨، ٢٧التوصيات (بتحقيق الجرائم وإقامة الدعاوى، وبالمصادرة والتجميد 
  
  الوصف والتحليل  ١-٦ -٢
 

/ و/الفقـرة   / ٩/نص المرسوم التشريعي المذكور في المادة       . التوصية السابعة والعشرون   . ١٤٨

ن ترسل نسخة مـصدقة عـن   أفقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة  عند الموا على أنه 

لى المحامي العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرته مقر المصرف الـذي  إقرارها النهائي المعلل    

                                                 
  . لمعرفة درجة الامتثال الخاصة بهذه التوصية١-٧، انظر القسم ٣٠ا أن هذا الأمر متعلق بالتوصية بم 11
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لى كـل مـن صـاحب العلاقـة         إودع فيه المال لمباشرة الإجراءات القضائية كما ترسل نسخة          أ

 الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو عن طريق المرجع الـذي وردت            لىإوالمصرف المعني وكذلك    

على أنـه  / ١/فقرة / ١/ ونص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة          .المعلومات عن طريقه  

 المبينة  الأحوال في   إلا دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها          بإقامةتختص النيابة العامة    

 .في القانون

  

حظ أن إقامة الدعوى العامة على الفاعل من حق النيابة العامة التي تقيم الـدعوى بعـد    ويلا . ١٤٩

أما التحقيق فموضوعه جمع الأدلـة      .إجراء بعض التحريات ولاسيما عن طريق الضابطة العدلية         

عن التهمة الموجهة للفاعل ويقوم به قاضي التحقيق فيدرس الأدلة المقدمة ويقرر منع المحاكمة أو               

 .ة الفاعل إلى القضاءإحال

  

وفرق قانون أصول المحاكمات الجزائية بين النيابة العامة التي تجمع الأدلة وقاضي التحقيق              . ١٥٠

وإذا كان القانون   . الذي يقرر منع المحاكمة أو الإحالة على القضاء، وجعلهما مستقلين عن بعضهما           

التحقيق بجمع الأدلة وتمحيـصها،     أجاز لوكيل النيابة أن يقوم في حالة الجرم المشهود مقام قاضي            

 .إلا أنه ألزمه بتقديم الملف فور انتهاء تحقيقه إلى قاضي التحقيق ليتخذ القرار في مصير التحقيق

  

الجرم المشهود، وادعاء النيابة العامـة،      : ويتصل قاضي التحقيق بالدعوى في أربع حالات       . ١٥١

كون قاضي التحقيق مخولاً في الجرم      في. والادعاء الشخصي، وإحالة القضية بطريق تعيين المرجع      

المـواد  (المشهود، جناية أو جنحة، مباشرة جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العـام               

أما فيما يعلق بادعاء النيابـة العامـة، فقـد          ).  من قانون أصول المحاكمات الجزائية     ٥٤-٥٣-٥٢

تحقيق الشكاوى التي تقدم إليـه مـن        للنائب العام أن يودع قاضي ال     " على أن    ٥٨/١/نصت المادة   
أما في حالة الإدعاء الشخـصي،      ". موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً        

فيكون للمتضرر التقدم بشكوى يتخذ فيها صفة المدعي الشخصي إلى قاضـي التحقيـق، ويـضع                

ق تعيين المرجع إذا حصل تنـازع       وتحال القضية بطري  . القاضي يده على الدعوتين العامة والمدنية     

بين قاضي التحقيق ومرجع أخر على الاختصاص وقرر المرجع الأعلى اختصاص قاضي التحقيق             

/ ١٠/ كما نصت المـادة      .فأنه يتوجب عليه أن يضع يده على الدعوى التي تعتبر مقامة لديه حكماً            

، لاحيات الممنوحة لهـم قانونـاً     يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الص     من القانون نفسه على أنه      

 . لوزير العدليةإدارياوهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون 

  

أما اختصاصات النيابة العامة بالتحقيق الابتدائي، فأنها تخـتص بإقامـة الـدعوى العامـة                . ١٥٢

 من قـانون الـسلطة    / ٥٨/من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة       / ١٥/المادة  (ومباشرتها  
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من قانون أصول المحاكمـات     / ٤٣/المادة  (وتطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيقات       ) القضائية

وإذا كان الفعل جناية فإنها تودع التحقيقات قاضي التحقيق وهو ما نصت عليـه المـادة                ) الجزائية

 إليـه  أحال  التي أو أجراها النائب العام التحقيقات التي       أودع  كان الفعل جناية   إذا / ١/فقرة  / ٥١/

وللنيابة العامة حفظ الأوراق إذا اتضح لها أن        .  قاضي التحقيق  إلى موظفو الضابطة العدلية     أوراقها

 .الفعل لا يشكل جرماً أو لا دليل عليه

  

هم الأشخاص المكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتهـا والقـبض          موظفو الضابطة العدلية     . ١٥٣

مـن قـانون أصـول       /٦/المادة  (كول إليها أمر معاقبتهم     على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم المو     

إذ يقوم بهذه المهمة النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق، وقـضاة            ) المحاكمات الجزائية 

مـن قـانون أصـول المحاكمـات         /٧/المادة  (الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة          

المحافظون، القـائمون   : إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من     ويساعد النائب العام في     ). الجزائية

مديرو النواحي، المدير العام للشرطة وضباط الشرطة والأمن العام رؤسـاء المراكـب البحريـة               

م (، وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصـة             ....والجوية

ولا تبدأ صلاحيات جميع هؤلاء في التقـصي إلا عنـد           ). ة من قانون أصول المحاكمات الجزائي     ٨

حدوث أفعال جرمية منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، ويمكن أن تقف هذه               

الجهة أثناء التقصي والتحقيق عن هذه الجرائم والبحث عن فاعليها على معلومات مفيدة فـي هـذا                

تي يتأتى عنها أموال غير مشروعة تـدخل فـي نطـاق            النطاق خصوصاً إذا كانت من الجرائم ال      

 .اختصاص هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

  

: ولدى هذه السلطات العديد من الضمانات والصلاحيات لإنجاز عملهم بأفضل صورة، ومنها    . ١٥٤

، ضبط كافة الخطابات والرسائل     ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية     ٩١ -٩٠ -٨٩م  (التفتيش  

والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وحتى الرسائل البرقية لـدى مكاتـب البـرق،               

 من قانون أصـول     ٩٦م  (وأيضاً مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة            

، بالإضافة إلى إمكانية الاستماع إلى الشهود أو إرسـال مـذكرات الـضبط              )المحاكمات الجزائية 

 وقد حدد القانون نفسه قواعد سماع شهادة الشهود       . الإحضار والتوقيف والحجز الاحتياطي وغيره    و

وقواعد التفتيش والمواد المـضبوطة     )  من قانون أصول المحاكمات الجزائية     ٨٨ – ٧٤(في المواد   

 ). من قانون أصول المحاكمات الجزائية١٠١ – ٨٩(في المواد 

  

ة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العـدل ويـنظم القـانون            النيابة العام : النيابة العامة  . ١٥٥

ويتـولى  ). م١٩٧٣ من دستور الجمهورية العربية السورية لعـام         ١٣٧م  (وظيفتها واختصاصاتها   

النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة             
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والوظيفة الأساسـية   ).  من قانون أصول المحاكمات الجزائية       ١٠م  (وتابعون إدارياً لوزارة العدل     

: للنيابة العامة نصت عليها المادة الأولى الفقرة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية بقولها             

ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا      ) الدعوى العامة (تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام        "

 ".المبينة في القانونفي الأحوال 

  

، المحـامي العـام     )مركزه دمشق (النائب العام للجمهورية    : وتتشكل النيابة العامة من الآتي     . ١٥٦

في كل محافظة مـن     (، المحامي العام    )مركزه حلب (، المحامي العام الأول     )مركزه دمشق (الأول  

بمرسوم يوقعـه رئـيس     يعينون   ٠، رؤساء نيابة، وكلاء نيابة، معاونو نيابة      )محافظات الجمهورية 

 من قانون   ١٧م  (الجمهورية ووزير العدل بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى كقضاة الحكم             

تـوزع  ). م١٥/١١/١٩٦١ الـصادر فـي      ٩٨السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم       

راجاتهم الأعمال بينهم بقرار من وزير العدل بكل سنة قضائية في نطاق المحافظـات ووفقـاً لـد                

 .ومراتبهم

  

قضاة النيابة العامة مستقلون استقلالاً تاماً تجاه قضاة الحكم فليس للآخرين أن يوجهوا إليهم               . ١٥٧

لوماً لأنهم تصرفوا تصرفاً غير قانوني لا بصورة شفهية ولا في أسباب الحكم أو توجيه أمر إليهم                 

ممنوعين من مراقبة أعمال النيابة     بإقامة الدعوى أو تكليفهم بالبحث عن أدلة أخرى، وقضاة الحكم           

العامة حتى من نتائج استقلال النيابة تجاه المحاكم إن ممثلها يظل جالساً حين يتلو رئيس المحكمـة                 

 .الحكم

  

ويظهر مما سبق أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بإجراء التحقيقات الابتدائية وإقامـة               . ١٥٨

ل الإرهاب بما لها من صلاحيات وسـلطات نـص          الدعوى العامة في قضايا غسل الأموال وتموي      

م الخـاص بمكافحـة   ٢٠٠٥ لعام ٣٣عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية والمرسوم التشريعي     

ومما ينبغي التنويه عنه أن المرسوم التشريعي في المادة الأولـى           . غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

مويل الإرهاب بأن لهـا صـفة الإدعـاء         نص في تعريف هيئة مكافحة غسل الاموال وت       / د/فقرة  

وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع، ويفهم من هذا النص أن الجهة المختصة بالإدعاء فـي               

قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي هيئة مكافحة غسل الأموال استثناء من الأصـل العـام                

بما أشارت إليه الـسلطات الـسورية       والذي تختص به النيابة العامة في حين أن الواقع العملي حس          

 . المختصة بأن قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتولى الإدعاء فيها النيابة العامة

  

 ينظم عمل إدارة مكافحة المخدرات قرار وزيـر الداخليـة رقـم             :إدارة مكافحة المخدرات   . ١٥٩

كافحـة المخـدرات   م والمتضمن في مادته الأولى أن ترتبط إدارة م    ٣/٢/١٩٩٨وتاريخ  / ق/١٥٤/
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وتختص هذه الإدارة وفقاً لما ورد في المادة الثانيـة مـن القـرار              . وزير الداخلية ) وكيل(بمعاون  

 : بمجموعة من الاختصاصات منها

توجيه وتنسيق جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة               -١

  .وزراعتها وتعاطيها وتهريبها

  .الكفيلة بتحقيق فعالية المكافحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصةإعداد الخطط -٢

  .تنفيذ عمليات المكافحة ذات الصبغة الدولية-٣

  .الاتصال بالهيئات المعنية بمكافحة المخدرات محلياً ودولياً والتعاون والتنسيق معها-٤

  .جمع المعلومات عن كل ما يتعلق في جرائم المخدرات-٥

  

إدارة مكافحة المخدرات وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة مـن قـرار وزيـر               ويتفرع عن    . ١٦٠

فرع المعلومات ) ٣(فرع المكافحة الدولية ) ٢(فرع المكافحة الداخلية ) ١: (الداخلية الوحدات التالية

 صف ضـابط  ٤٢ ضباط و٥في إدارة مكافحة المخدرات حالياً ويعمل . قسم التأهيل والتدريب  ) ٤(

 . مجند١٢ موظفين مدنيين و٦و فرد ١٣٨و

  

وتباشر مهامهـا كوكالـة   . وزير الداخليةب ترتبط إدارة الأمن الجنائي   : إدارة الأمن الجنائي   . ١٦١

لنفاذ القانون في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال فرع مكافحة التزييف والتزويـر               

ل في فرع مكافحة التزييف والتزوير      يعم). الانتربول(وتهريب النقد وقسم الشرطة الجنائية الدولية       

ويرتبط بهذا الفرع جميع فـروع مكافحـة التزييـف          . صف ضابط ١٠٠ ضباط و  ٦وتهريب النقد   

أما وقسم الشرطة الجنائيـة     . والتزوير وتهريب النقد بجميع محافظات الجمهورية العربية السورية       

 والمعلومات على الصعيد     المتبادلة فيعتبر حلقة وصل في مجال تقديم المساعدة      ). الانتربول(الدولية  

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجال  فيالمحلي والدولي

  

لم يتضمن المرسوم التشريعي المذكور أو قانون أصول المحاكمات الجزائية نصوص خاصة  . ١٦٢

اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها، تسمح للسلطات المختصة التي تحقق في حالات غـسل الأمـوال        ب

جيل أو إيقاف اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو ضبط الأمـوال أو كليهمـا، بغـرض تعيـين                  بتأ

الأشخاص المشاركين في هذه الأنشطة أو لجمع الأدلة إنما يمكن استنتاج هذه التدابير مـن خـلال                 

 باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية في إجراء التحقيقات -مجمل الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة

-١٠٢( التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية في المـواد            –تحريك الدعوى العامة    و

لقاضي التحقيـق فـي دعـاوى الجنايـة         الفقرة الأولى على أنه     / ١٠٢/المادة  حيث نصت   ) ١١٦

 يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيـف  أن مذكرة دعوة على بإصدار يكتفي أنوالجنحة  

 .التحقيق ذلك اقتضى إذا
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 لا يتضمن المرسوم التشريعي المذكور أو قـانون أصـول المحاكمـات             .العناصر الإضافية  . ١٦٣

توفر أساساً قانونياً ملائماً لاستخدام عدد كبير من أسـاليب التحقيـق            الجزائية أية نصوص خاصة     

مراقـب  مثل التـسليم ال   (الخاصة عند إجراء التحقيقات الخاصة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب           

، إنما من خلال    )لعائدات الجريمة أو الأموال المزمع استخدامها في الإرهاب أو العمليات المستترة          

 يمكن استخدام أساليب التحقيق الخاصة والتي تخـدم         في الواقع العملي  الإجراءات المتعارف عليها    

 .الوصول للحقيقة في كافة الجرائم سواء جنايات أو جنح

  

 قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن النيابة العامة هي الجهة المختصة           من/ ١/وفقاً للمادة    . ١٦٤

بتحريك الدعوى العامة وإجراء التحقيقات ويكون لها في صدد إجراء التحقيقات ومباشـرة بعـض               

الإجراءات التي تخدم الوصول إلى الحقيقة ومنها الاستعانة بالجهات الفنية وفقاً لما نـصت عليـه                

 على معرفة بعض الفنـون      وأحواله توقف تمييز ماهية الجرم      ت القانون بأنه إذا   من ذا / ٤٠/المادة  

ويدخل فـي   .  الصنعة أو الفن   أرباب من   أكثر أو  يستصحب واحداً  أنوالصنائع فعلى النائب العام     

الفقـرة  / ٢٦٦/كما نصت المـادة     . مفهوم هذه المادة المفتشون الماليون وأصحاب الخبرات المالية       

يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في          ت القانون على أنه     الأولى من ذا  

 . يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقيةأن

  

قيام سلطات إنفاذ القوانين وهيئـة مكافحـة غـسل          لم يتضمن المرسوم التشريعي المذكور       . ١٦٥

بمراجعة أساليب وطرق والاتجاهات العامة      المختصة الأخرى الأموال وتمويل الإرهاب والسلطات     

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة منتظمة فيما بين الهيئات، وبتوزيع المعلومات أو             

التحليلات أو الدراسات الناتجة على العاملين في هيئات إنفاذ القانون ووحدة الاستخبارات الماليـة              

مختصة الأخرى، إنما أفادت السلطات السورية أنـه يوجـد مثـل هـذه         والعاملين لدى السلطات ال   

المراجعة بين جميع السلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المخاطبات             

 .والاجتماعات التنسيقية

  

 وهي الجهـة المختـصة      -تتوفر للنيابة العامة    : النيابة العامة . التوصية الثامنة والعشرون   . ١٦٦

 –اء التحقيقات الابتدائية وإقامة الدعوى العامة في جرائم غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب               بإجر

 التفتيش على الأشخاص والمواقع مـن أجـل ضـبط الأدلـة             التي تمكنّها من  الصلاحيات اللازمة   

فقد نـصت   . والحصول على ما يفيد التحقيق وفقاً لما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية            

من هذا القانون على جميع الأحكام الخاصة بالتفتيش والمواد المضبوطة حيـث            ) ١٠١-٨٩(المواد  

 كـان   إلا إذا  دخـول المنـازل وتفتيـشها        لا يجوز ": من ذات القانون على أنه    / ٨٩/نصت المادة   
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 أو متـدخل فيـه      أو شريك   أو فاعل جرم    بأنهالشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه         
 ."عليه مخف شخصا مدعى أوتتعلق بالجرم،  أشياءحائز 

  

 فيهـا   أشياء التي يحتمل وجود     الأمكنة يقوم بالتحريات في جميع      أنيحق لقاضي التحقيق    و . ١٦٧

يجري و). من قانون أصول المحاكمات الجزائية     / ٩٠/المادة   (اكتشافها على ظهور الحقيقة    يساعد

  كان موقوفاًأو تعذر عليه ذلك أو الحضور أبىن إف . كان موقوفاًإذاالتفتيش بحضور المدعى عليه 

 كـان الفعـل     إذاجرت المعاملة بحضور وكيله     ،   يحصل التفتيش فيها   أنالتي يجب    خارج المنطقة 

 في الحال عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى إحضاره لم يمكن أو لم يكن له وكيل وإذا .جناية

 لـم يكـن     وإذا ).ول المحاكمات الجزائيـة     من قانون أص   /٩١/المادة   (عليه لحضور هذه المهمة   

 إعلامه وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي المدعى عليه موقوفاً

/ ٩٢/المادة   ( المادة السابقة  لأحكام لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا          إذا. بها مقدماً 

 التفتيش في منزل شخص غير المدعى       إجراء وجب   وإذا ).من قانون أصول المحاكمات الجزائية      

 أمام تعذر عليه الحضور جرى التفتيش أوان كان غائبا ف. عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة

 فبحضور شـاهدين يـستدعيهما قاضـي        وإلا عائلته الحاضرين في مكان التفتيش       أفراداثنين من   

 يفتش المـدعى  أنلقاضي التحقيق و ).مات الجزائيةمن قانون أصول المحاك   / ٩٣/ المادة   (التحقيق

 وإذا . تفيد في كشف الحقيقـة أشياء قوية انه يخفي إمارات اتضح من إذا يفتش غيره أنعليه، وله 

من قانون أصول   / ٩٤/ المادة   ( تنتدب لذلك  أنثى يكون التفتيش بمعرفة     أن، وجب   أنثىكان المفتش   

 بقيامـه   أو موقع الجرم    إلىحقيق النائب العام علما بانتقاله      يعطي قاضي الت  و). المحاكمات الجزائية 

 التـي يراهـا     الأشـياء  يأمر بضبط جميـع      أوصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط      وي. بالتفتيش

 من المـادة    الأولى الفقرة   لأحكام  الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقاً       لإظهارضرورية  

 يضبط لدى مكاتب    أنلقاضي التحقيق   و .)لمحاكمات الجزائية من قانون أصول ا   / ٩٥/ المادة   (٣٥

البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل            

/ المـادة   (البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقـة           

من قانون أصـول المحاكمـات      / ٣٥/ونصت المادة    ).اكمات الجزائية من قانون أصول المح   / ٩٦

 توضع في وعاء    أوفتحزم  .  المضبوطة بالحالة التي كانت عليها     الأشياءيعنى بحفظ   ) ١: (الجزائية

يـستوجب    نقدية لاأوراق وجدت إذا )٢ (. اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسميإذا

 حقوق الغير جاز للنائـب      أو لحفظ حقوق الطرفين     أوت لاستظهار الحقيقة     الاحتفاظ بها بالذا   الأمر

، فلقاضي التحقيـق    أوراق اقتضت الحال البحث عن      وإذا.  صندوق الخزينة  بإيداعها يأذن   أنالعام  

تفـض   لاو.  يطلع عليها قبل ضبطها    أن للأصول لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا       أووحده  

 إذا فـي غيابهمـا      أو وكيله   أوفي حضور المدعى عليه     إلا   بعد ضبطها    راقالأوتفرز    ولا الأختام

يطلع قاضـي   و.  عنده لحضورها  المعاملة من جرت    أيضا ولم يحضرا، ويدعى     للأصولدعيا وفقا   
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 في غلافها المختوم فيحتفظ     الأوراقالتحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه         

  اتصالها بـالغير مـضرا     أمر التي يكون    أو الحقيقة   لإظهاريراها لازمة   بالرسائل والبرقيات التي    

 أنينبغي  و.  الموجهة لهم  الأشخاص إلى أو المدعى عليه    إلىبقي منها    ويسلم ما . بمصلحة التحقيق 

 أو المدعى عليه    إلى صور عنها    أو بعضها   أو الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها      أصولترسل  

 اتصالها بهما مضرا بمصلحة     أمر كان   إذا إلا في اقرب مهلة مستطاعة      يهإل الشخص الموجهة    إلى

من قانون  / ٩٧/المادة   (٣٥ الفقرة الثانية من المادة      أحكام النقدية فتطبق عليها     الأوراق أما. التحقيق

 ).أصول المحاكمات الجزائية

  

 ـ          / ٤/تضمنت المادة    . ١٦٨ سل الأمـوال   من النظام الداخلي على أن للجنة إدارة هيئة مكافحـة غ

الطلب إلى أمين السر تزويد     / ١٤/وتمويل الإرهاب العديد من الصلاحيات منها ما ورد في الفقرة           

السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام المرسوم التـشريعي بالمعلومـات             

. المرسوم التشريعي المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق ب           

 ابلغ الشاهد مذكرة دعوى وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق          إذا": على أنه / ١٠٣/ونصت المادة   
/ ٨٢/وتنص المـادة    . "٨٢  وان يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة        إحضاره يقرر   أن

 وإلا شـهادته  داءوأ قاضي التحقيق أمام الشهادة مجبر على الحضور لأداءكل من يدعى  على أن

 يفرضها عليه قاضي    ) دولار أميركي  ٦ما يعادل    (تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية    استهدف لغرامة لا  

 يقـرر   أنولقاضي التحقيـق     التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال          

 . الشاهدإحضار

  

قات الابتدائية وإقامة الدعوى العامة وهي الجهة المختصة بإجراء التحقي-تتوفر للنيابة العامة    . ١٦٩

من أخذ شهادة الشهود  التي تمكنّها الصلاحيات اللازمة –في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجـرائم الأصـلية             

ية على أحكام شهادة الـشهود ودورهـا فـي          فقد نص قانون المحاكمات الجزائ    . الأساسية الأخرى 

 يـدعو   أنلقاضـي التحقيـق     ومما اشتملت عليه من أحكـام أن        ) ٨٨-٧٤(التحقيقات في المواد    

 الـذين   الأشخاصوالشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك       الإخبار   في   أسماؤهم الواردة   الأشخاص

/ ٧٤/المـادة    (يعينهم المدعى عليه   الذين   والأشخاص بأحوالها أو لهم معلومات بالجريمة     أنيبلغه  

 الموجهة الأسئلة كل شاهد في محضر يتضمن إفادةتدون  و. )من قانون أصول المحاكمات الجزائية

 يضع بصمة   أو فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها        إفادتهعلى الشاهد    تتلىو.  عليها وأجوبته إليه

يـذكر فـي   و.  ذلك في المحضرإلىيه يشار  علالأمر تعذر  أو تمنع   وإذا أميا كان   إن عليها   إصبعه

 الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضـي التحقيـق          إفادةآخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت       
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عند انتهاء التحقيـق    و.  المدعي والمدعى عليه والخبراء    إفادات نفسها بشأن    الأصولتتبع  و. وكاتبه

 .إفاداتهمد صفحات محاضر  المستمعين وتاريخ سماعهم وعدالأشخاصينظم جدول بأسماء 

  

 . لم يتوفر لفريق التقييم أية إحصائيات بهذا الخصوص.إحصائيات . ١٧٠

  

  :التوصيات والتعليقات    ٢-٦-٢

  

 :على الجمهورية العربية السورية . ١٧١

تأجيل أو إيقاف أن تنظر في إمكانية النص بشكل دقيق وواضح على منح النيابة العامة سلطة  •

أو ضبط الأموال أو كليهما، بغرض تعيين الأشخاص المشاركين اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم 

 في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك السماح في هذه الأنشطة أو لجمع الأدلة

 . باستخدام العملاء السريين في عمليات تتضمن اندماجهم كأفراد في الجريمة

وتمويل الإرهاب، وعدد الدعاوى التحقيقات في غسل الأموال الاحتفاظ بإحصاءات شاملة عن  •

 للتحقق من فعالية وكفاءة مثل هذه النظم في مكافحة غسل الأموال التي أقيمت وأحكام الإدانة

  .وتمويل الإرهاب

  

  .٢٨ و ٢٧الامتثال للتوصيتين    ٣-٦-٢

  
 ٦-٢موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

  ٢٧لتوصية ا
ممتثل إلى حد 

  كبير

نقص أدلة فعالية السلطات المختصة بتنفيذ القانون وعدم وجود -

  .إحصائيات

    ممتثل   ٢٨التوصية 

  

  )التوصية الخاصة التاسعة(الإقرار أو الإفصاح عبر الحدود   ٧-٢
  
  الوصف والتحليل ١-٧-٢
 

هناك تمييز واضح   و. يخضع التعامل بالقطع الأجنبي لمحددات صارمة من قبل مكتب القطع          . ١٧٢

بالنسبة للمبالغ التي يتم إدخالها إلى القطر السوري سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وينسحب ذات               

فقد تبين للفريـق    . التمييز بالمعاملة بالنسبة للمواطن أو المقيم من جهة وغير المقيم من جهة أخرى            

أما في حال الإخراج للمبـالغ      .  قانونية حرية إدخال المبالغ النقدية إلى داخل القطر وبدون محددات        

 مـا   و أ  أمريكي على التوالي    دولار ٢٠٠٠/٥٠٠٠بأن يخرج مبلغ  غير المقيم   / المقيم فيحق للمسافر 
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 بالقطع الأجنبي ولا يحق له أكثر من ذلك إلا في حال وجود تصريح سابق بإدخـال كميـة                   هيعادل

ولا يجوز إخـراج العملـة      .  حصراً قرار عنه  الذي تم الإ   المبالغ المطلوب إخراجها وبمقدار المبلغ    

ويلاحظ أن تطبيق هذا النظام يرتبط أساساً بالقطع والقيود المفروضة من مكتـب             . المحلية حصراً 

القطع على إدخال وإخراج العملة الوطنية دون أن ينسحب ذلك على غـسل الأمـوال أو تمويـل                  

 .الإرهاب

  

لهيئـة  ل يحـق    - الفقرة ب    -دة العاشرة    الما ،٢٠٠٥ لعام   ٣٣وبحسب المرسوم التشريعي     . ١٧٣

الطلب من إدارة الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ المالية التي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو                

بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغاً تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج 

بيق العملي لتلك الفقرة من المرسوم بعد إلا أنه تـم إبـلاغ             وعلى الرغم من عدم التط    . تعده الهيئة 

الجمارك العامة لوضعها موضع التنفيذ، حيث      إدارة  فريق التقييم بوجود جهود حالية تبذلها الهيئة و       

 ومـن   .قامت الهيئة بوضع النماذج الخاصة بذلك، وتجري حالياً دراستها مع الجهات ذات العلاقة            

د حالياً قواعد بيانات لدى الهيئة لبيانات النقد الأجنبي التي يـصرح بهـا              الجدير بالذكر أنه لا توج    

ووفقاً لما أفاد به الجانب السوري، يجري العمل حالياً على ربط قاعدة بيانات النقـد               . مكتب القطع 

الأجنبي المصرح عنه في الإقرار المرتبط بالقطع في إدارة الجمارك العامة بهيئة مكافحـة غـسل                

 . مويل الإرهابالأموال وت

  

هذا ويوجد هامش للتعاون بين سلطات الجمارك وهيئة مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل                . ١٧٤

إنشاء قسم خاص بالجمارك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أنه مـن             الإرهاب حيث تم    

فية، كما أن   الملاحظ عدم إمداد ذلك القسم حتى تاريخ الزيارة بالكوادر البشرية والموارد الفنية الكا            

تقديم المعلومات عن بعض المشتبه فيهم في قـضايا         الحالات التي ترد إلى الهيئة منه تقتصر على         

 يتـضح  لموولا ينسحب مفهوم التعاون على حالات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تهريب النقد   

  .١٢وجود التعاون في هذا المجال مع سلطات الهجرة أو سلطات أخرى بخلاف الهيئة

  

أما من جهة التعاون الدولي فقد تمت إفادة فريق التقييم بحضور مـسئولين مـن الجمـارك                  . ١٧٥

للاجتماعات الدورية في بروكسل وبعض المؤتمرات الأخرى الخاصة بالجمارك، وبوجود تبـادل            

للمعلومات الجمركية مع بعض الدول إلا أنه لم يتبين وجود ترتيبات تعاونية مع بلدان أخرى تسمح                

 المعلومات الجمركية الثنائية بين السلطات الجمركية والجهات المعنية الأخرى عـن النقـد              بتبادل

                                                 
، ولم يتسن لفريق التقييم الاطلاع عليه، والـذي  ٢٠٠٦ لعام ٣٨وقد أفاد الجانب السورى أنه قد صدر بعد تاريخ الزيارة القانون  12

ث لحظ وجود قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعادة توزيع الكوادر            تم بموجبه إعادة هيكلة إدارة الجمارك العامة، حي       

  .وتأهيلها، وبالتالي تأهيل الكادر المختص لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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الأجنبي والأدوات المالية المضبوطة عبر الحدود،أو وجود ضـمان لإمكانيـة إطـلاع الـسلطات               

  .المختصة الأجنبية على المعلومات المسجلة في هذا الخصوص

  

، فصاح بما يخص انتقال النقد في القطر السوري       الإ/ ونظرا لعدم وجود نظام مطبق للإقرار      . ١٧٦

 . فلا توجد عقوبات للإقرار الكاذب بالنسبة للمبالغ النقدية والأدوات المالية لحامله

  

هذا ولم تتضمن التشريعات وجود عقوبات خاصة، بما يشمل معاقبة الشخص أو المصادرة،              . ١٧٧

عملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول   تطبق على الأشخاص الذين يقومون بنقل مادي عبر الحدود لل         

، وإنما يتم إخضاعهم للعقوبـات      الصادرة لحاملها التي لها صلة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال         

 والتي تطبق على كل مـن قـام أو تـدخل أو             ٣٣ من المرسوم التشريعي رقم      ١٤الواردة بالمادة   

ى الجرائم المذكورة في المادة الأولى من اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحد   

 .هذا المرسوم
 

 أصدر وزير المالية بالجمهورية العربية الـسورية قـراره رقـم            :المديرية العامة للجمارك   . ١٧٨

المتضمن إحداث قسم متخصص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلحق بـضابط            / ج/٧٨٦/

وحتى تاريخ الزيارة لـم     . المدير العام للجمارك  المكتب السري ويحدد عدد العاملين فيه بقرار من         

ويحق لهيئة مكافحة غسل الأمـوال      . ١٣يتم تحديد عدد العاملين بهذا القسم أو التوصيف الوظيفى له         

أن تطلب من إدارة الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ المالية التي تنتقل عبر الحدود بشكل مـادي    

 والتي تتجاوز قيمتها مبلغاً تحدده الهيئة والمصرح عنهـا وفـق   أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول     

 لعـام   ٣٣من المرسوم التشريعي    / ب/الفقرة  / ١٠/وفق ما نصت عليه المادة      " نموذج تعده الهيئة    

م ١٦/٧/١٩٧٥بتـاريخ   / ٩/من قانون الجمارك الصادر برقم      / ١٧٧/وقد نصت المادة     ."م٢٠٠٥

ا يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية، كما يعتبـر رجـال     يعتبر موظفو الجمارك فيم    على أنه 
  .الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم

  

لتدابير الواردة في مذكرة أفضل     لم يتبين للفريق تطبيق السلطات السورية ل      . عناصر إضافية  . ١٧٩

 .اسعةالممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة الت

  

لا تتوافر إحصائيات عن كميات النقد العابر من خلال الحدود أو الكميات التـي              . إحصائيات . ١٨٠

 .يتم إيقافها أو مصادرتها بموجب المرسوم التشريعي في إطار تطبيق هذه التوصية

                                                 
افحـة  ، بعد تاريخ الزيارة، الحق القسم المتخصص بمك٦/٧/٢٠٠٦أفاد الجانب السورى أنه بموجب قانون الجمارك الصادر في  13

، وقد تم تحديد عدد العاملين في هذا القسم وبكافة الاختـصاصات، وفيمـا              غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمديرية مكافحة التهريب      

  .يتعلق بالتوصيف الوظيفي سيصدر في إطار إعادة الهيكلة لإدارة الجمارك العامة



  ٢٠٠٦ نوفمبر ١٥    تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية

  ٨٥ 
  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٧-٢

  

 : ينبغي على السلطات السورية . ١٨١

 مع التوصية الخاصة التاسعة وأن لا ينسحب هـذا          الإقرار بما يتماشى  /تطبيق نظام للإفصاح   •

التطبيق على القيود المفروضة على حرية تداول القطع الأجنبي أو إخراج العملـة الوطنيـة           

 .خارج القطر فقط بل يجب أن يتعدى ذلك ليشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب

فوق الحد الوطني المعمـول     لحفظ بيانات المسافرين الذين يحملون معهم مبالغ ت       وضع نظام    •

 . به

الإفصاح الكاذب عن العملـة أو الأدوات الماليـة         /التشريعات لإيجاد عقوبات للإقرار   تعديل   •

 بحوزة المسافرين، إلى جانب إيجاد عقوبات خاصـة، بمـا            الصادرة لحاملها  القابلة للتداول 

ل مادي عبـر    تطبق على الأشخاص الذين يقومون بنق     يشمل معاقبة الشخص أو المصادرة،      

الحدود للعملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول الصادرة لحاملها التي لهـا صـلة بتمويـل                

 . الإرهاب أو غسل الأموال

فـي   مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    إدارة الجمارك العامة وهيئة     التعاون بين   تفعيل   •

لحدود بشكل مـادي أو بـشكل أدوات        مجال إبلاغ الهيئة عن المبالغ المالية التي تنتقل عبر ا         

مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغاً تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده              

 قاعدة بيانات لدى الهيئة لبيانات النقد والأدوات المالية لحامله التي           ،والعمل على إنشاء  الهيئة

 .يتم التصريح بها

غسل الأموال بالجمارك وإمداده بالكوادر البشرية والموارد قسم الخاص بمكافحة دور التفعيل  •

الفنية الكافية، والعمل على تقديم البرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويـل              

 .الإرهاب للعاملين به

 .العمل على إيجاد صيغ التعاون بين الجمارك وسلطات الهجرة والسلطات الأخرى المعنية •

يبات للتعاون مع الجهات المعنية بالدول الأخرى لتبادل المعلومـات عـن            ايجاد وتطوير ترت   •

  .النقد الأجنبي والأدوات المالية المضبوطة عبر الحدود

  

  الامتثال للتوصية الخاصة التاسعة    ٣-٧-٢
  

  ٧-٢موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

اصة التوصية الخ

  التاسعة

  غير ممتثل

  

عدم وجود إقرار أو إفصاح عن النقد أو الأدوات المالية لحامله بالنسبة 

  . للمسافرين القادمين أو المغادرين للقطر السوري
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   المؤسسات المالية–التدابير الوقائية   القسم الثالث
  

  العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وإمساك السجلات
  
   غسل الأموال أو تمويل الإرهابخطر  ١-٣
 

 مركزاً مالياً مهماً في المنطقة في الوقت الراهن نتيجة السيطرة الاقتصادية            سوريةلا تعتبر    . ١٨٢

المشددة للحكومة حتى وقت قريب فضلا عن القيود المفروضة على تداول القطع الأجنبـي حتـى                

هاب تعتبر متدنية بشكل عام، إلا أن وبالتالي فإن مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإر. وقت الزيارة

الفريق يخشى من ارتفاع درجة تلك المخاطر نتيجة سياسة الانفتاح الاقتـصادي التـي تنتهجهـا                

الحكومة السورية والتي من شانها تشجيع دخول الأموال لأغراض الاستثمار والتي يخشى الفريـق              

مليات تمويل الإرهاب لتمرير عملياتهم أن تستغل بشكل سيء من قبل غاسلوا الأموال أو القائمين بع    

 .مستفيدين من التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية في هذا الخصوص

  

طبقت الجمهورية العربية السورية بتشريعاتها بعض تدابير العناية المخففة، ومنها تخفيـف             . ١٨٣

ذات قيمـة   ليات  عمالعارضين في حال قيامهم ب     العملاءمن هوية   إجراءات تحقق المؤسسات المالية     

 فـي   ٣٣حيث تضمن المرسوم     .على اعتبار انخفاض درجة المخاطر لمثل تلك العمليات        منخفضة

تطبيق إجراءات التحقق فيما يتعلق بهويـة       المادة الخامسة منه إلزام المؤسسات المالية والمصرفية ب       

والذي تـم   (الهيئة  ار من   ذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقر         إالمتعاملين العابرين   

إلا أنـه فـي الواقـع       ). تقريباً $ ٩٥٠٠ ليرة سورية، أي ما يعادل       ٥٠٠٠٠٠تحديده لاحقاً بمبلغ    

العملي لا تقوم المؤسسات المالية في سورية باستغلال ذلك التخفيف حيث تقوم بالتحقق من هويـة                

يعد أيضاً من قبيل تدابير العنايـة       و. كافة العملاء الدائمين والعابرين بغض النظر عن قيمة العملية        

 ) ٦ – د   – ٣المادة  ( المخففة ما ورد بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة            

 التـي يـتم     الشخصيات الاعتبارية من استثناء الشركات والمؤسسات التابعة للدولة والقطاع العام و        

عند إجراء التحقق من هويتها بتقديم تصريحاً خطيـاً         إدراجها في سوق الأوراق المالية من إلزامها        

 .للعملية المنوي إجراؤها) المستفيد الحقيقي(يحدد فيه صاحب الحق الاقتصادي 
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  العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، وتشمل العناية المكثفة أو المخففة   ٢-٣

  )٨ إلى ٥التوصيات (
  

 الوصف والتحليل ١-٢-٣
  

  عرض عام
  

تزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نوعين من المؤسـسات           تخضع للال  . ١٨٤

 : وفقاً لما يليالمالية 

 بمـا فـي ذلـك فروعهـا الخارجيـة            المصارف المسجلة لدى مصرف سورية المركزى      •

. والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها، والفروع العاملة فى المناطق الحـرة الـسورية            

ف الاشارة اليه تتمثل تلك المصارف فى ستة مصارف حكوميـة متخصـصة             ووفقاً لما سل  

وسبعة مصارف خاصة، وتتمثل الفروع العاملة فى المناطق الحرة فى ستة فـروع لبنـوك               

 ).معظمها لبنانية(أجنبية 

ومؤسسات تحويل ولاسيما مؤسسات الصرافة ، المؤسسات المالية الأخرى بخلاف المصارف    •

ر أدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والـشيكات الـسياحية           الأموال ومؤسسات إصدا  

 مؤسـسات  الوسـاطة الماليـة و     مؤسساتووالنقد الإلكتروني وصناديق الاستثمار وإداراتها      

والمؤسسات الماليـة   يجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين         الإ

وتتمثل المؤسسات المالية   . الأموال وتمويل الارهاب  الأخرى التي تحددها هيئة مكافحة غسل       

الأخرى العاملة وقت الزيارة فى الجمهورية العربية السورية بخلاف المصارف فى شـركة             

تأمينية واحدة مملوكة للحكومة هي المؤسسة العامة السورية للتأمين، وقد افادت الـسلطات             

بعـد   (٢٠٠٦هـا خـلال صـيف       السورية بأن ثلاثة شركات خاصة للتأمين باشرت أعمال       

 ).الزيارة
 

ومن الجدير بالذكر أن تقييم وفاء المؤسسات المالية بالتزاماتهـا وفقـاً للمعـايير الـواردة                 . ١٨٥

 في وقت الزيارة سالف الاشـارة   سوريةبالمنهجية اقتصر على أنواع المؤسسات المالية العاملة في         

 .اليها

  

ه المؤسسات المالية فى مجال مكافحة غـسل     ويتمثل الاطار القانونى والرقابى التى تخضع ل       . ١٨٦

 :الأموال وتمويل الارهاب فيما يلى

والذى تضمن تجريم عمليات غسل الأموال وتمويـل        : ٢٠٠٥ لعام   ٣٣المرسوم التشريعى رقم    

الارهاب، وانشاء هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتحديد اختـصاصاتها، وتحديـد             

ه، والالتزامات التى تخضع لها تلك المؤسسات وأهمها اجـراءات          المؤسسات المالية الخاضعة ل   
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العناية الواجبة والعناية المكثفة مع العملاء، والابلاغ عن العمليات المـشتبه فيهـا، وقـد قـسم                 

المـصارف  المرسوم تلك المؤسسات الى مؤسسات مالية خاضعة للسرية المصرفية، ويقصد بها            

وأخرى غير خاضعة للسرية المصرفية، ويقـصد بهـا          المسجلة لدى مصرف سورية المركزى،    

وقد غطى المرسوم كافة المؤسسات والأنشطة المالية العاملة حالياً فى          .المؤسسات المالية الأخرى  

  .  سورية بالاضافة الى شموله لبعض المؤسسات والأنشطة التى لم تمارس بعد عملها

  

ات المالية الخاضعة وغيـر الخاضـعة       ونظراً للتفرقة في المرسوم المشار إليه بين المؤسس        . ١٨٧

للسرية المصرفية، وتضمنه بعض المواد التي تخاطب أحد النوعين دون الآخر، فمن المتوقـع أن               

يخلق ذلك التقسيم مستقبلاً نوعاً من الخلط حول الالتزامات المفروضة على المؤسسة المالية، وذلك              

زي ووقوعها في كل من الفئتين فـي        عند تسجيل مؤسسات مالية جديدة لدى مصرف سورية المرك        

آن واحد، ومن أمثلة ذلك مؤسسات الصرافة التي سيتم تسجيلها لدى مصرف سورية المركـزي،               

 .والتي تعد في ذات الوقت من المؤسسات المالية غير الخاضعة للسرية المصرفية

  

فـي  مالية  الصادر عن الهيئة في شأن نظام مراقبة العمليات المصرفية وال         ) ٤(القرار رقم    . ١٨٨

المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحـرة الـسورية             

بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتضمن تفصيل إجراءات العناية الواجبة ومراقبة            

رطها بعمليـات   العمليات التي تجريها المؤسسات المالية والمصرفية مع المتعاملين معها لتلافى تو          

يمكن أن تخفى غسلاً للأموال غير المشروعة أو تمويلاً للإرهاب الوارد ذكرهـا فـي المرسـوم                 

 ).٣٣(التشريعي رقم 

  

 التعليمـات   ٢٩/٨/٢٠٠٤ الـصادر بتـاريخ      ١ب/م ن    /٧١قرار مجلس النقد والتسليف      . ١٨٩

الجمهوريـة العربيـة     بالنسبة للمصارف العاملة ب    الخاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن      

ومن الجدير بالذكر أن كل من قرار مجلس النقد والتسليف ونظام مراقبة العمليات المالية              . السورية

والمصرفية قد تناولا فى مجملهما ذات الموضوعات، الا أن نظام المراقبة الصادر عن الهيئة قـد                

 لعـام   ٣٣تشريعى رقـم    تناول تلك الموضوعات بصورة أشمل نتيجة لصدوره فى ظل المرسوم ال          

  . المتضمن التزامات أوسع بالنسبة للمؤسسات المالية٢٠٠٥
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 أغـسطس   ١٨التعميمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهـاب فـى              . ١٩٠

حيث صدرت عدة تعميمات تم توجيهها للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى خاصـة             ٢٠٠٤١٤

 : بالموضوعات التالية

  

 )اعرف عميلك( من هوية العملاء نماذج التحقق 

 التحقق من هوية ونشاط المراسلين 

 الإبلاغ عن العمليات المشبوهة 

 )المستفيد الحقيقي(نموذج تحديد صاحب الحق الاقتصادي  

 ليرة سـورية أو مـا يعادلهـا         ٥٠٠٠٠٠مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها         

في المؤسـسات الماليـة الأخـرى بخـلاف         )  دولا أميركي تقريباً   ٩٥٠٠(بالعملة الأجنبية   

 .المصارف

  

هيئة الإشراف على التأمين، مع دخول الشركات التأمينيـة         وقد أفادت السلطات السورية أن       . ١٩١

، بصدد وضع تعليمات خاصة ومحددة تلتزم بها شركات التأمين السورية، وستكون            الخاصة للسوق 

ءات العناية الواجبة ومراقبة العمليـات التـي        تفصيل إجرا معممة قبل نهاية العام الحالي، تتضمن       

 هذه الجهات مع المتعاملين معها، وأنها تعد مشروع نظام مشابه لمؤسسات الصرافة التـي               تجريها

 .٢٠٠٦ لعام ٢٤سيتم ترخيصها بموجب القانون 

  

 الـذى يـنظم عمـل مؤسـسات         ٢٤قانون الصرافة رقم    ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر        . ١٩٢

، الا أنه لم يتم الترخيص لأى مؤسسة صرافة للعمـل حتـى   ٢٠٠٦ فى ابريل ةسوريالصرافة فى  

المالية فـي   سوقاً للأوراق    لاستحداث   ٢٠٠٥ فى يونية    مرسوماً تشريعياً كما صدر   . تاريخ الزيارة 

الا أنه لم يتم    " هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية    "والذى نص على تشكيل هيئة تسمى       . سورية

لسوق كما لم يتم صدور تشريع حتى تاريخ الزيارة لتنظيم عمل المؤسسات المالية فـى               تفعيل هذا ا  

 .  هذا المجال وبالتالي لم يتم الترخيص لأي مؤسسة مالية للتعامل فى سوق الأوراق المالية

  

  

  

  

  
                                                 

 ٣٣ الذى تم الغائه بصدور المرسوم التشريعى رقم ٢٠٠٣  لعام٥٩نظراً لصدور تلك التعليمات فى ظل المرسوم التشريعى رقم  14

، بعد تاريخ الزيارة، بإعادة اصدار ذات التعميمات فى ظل المرسوم الجديـد،             ٢٠٠٦ أغسطس   ٣٠ فقد قامت الهيئة فى      ٢٠٠٥لعام  

  .دون تغيير جوهرى سوى توسيع نطاقها لتشمل موضوع تمويل الارهاب
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  التوصية الخامسة

  الحسابات المجهولة وبأسماء مستعارة، والحسابات المرقمة
  

الية في سورية بفتح أية حسابات مجهولة أو بأسماء مستعارة،  حيـث             لا تقوم المؤسسات الم    . ١٩٣

تقوم تلك المؤسسات بالتحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسـمية، وذلـك               

 .من المرسوم التشريعي المذكور/ ٥/، و/٤/استناداً إلى المادتين 

  

فتح حسابات مرقمة في المصارف فقط،       سمحت التشريعات ب   بالحسابات المرقمة وفيما يتعلق    . ١٩٤

كما تضمنت تنظيم التعامل على تلك النوعية من الحسابات، وحسب إفادة بعض البنـوك التجاريـة        

فقد تضمنت  .  في الواقع العملي مثل تلك الحسابات      سوريةحول هذا الموضوع تبين أنه لا يوجد في         

 المصرفية والماليـة المـسجلة لـدى         إلزام المؤسسات  ٣٣من المرسوم التشريعي رقم     / ٥/المادة  

مصرف سورية المركزي بالتحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين معهـا وتحديـد هويـة               

صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو عن طريق حـسابات مرقمـة، أو                 

  ).د الحقيقيالمستفي(حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي 

  

 الخـاص   ٢٠٠٥ لعام   ٣٤من المرسوم التشريعي رقم     / ٢/بالإضافة إلى ذلك نصت المادة       . ١٩٥

بسرية المصارف بأنه يحق للمصارف العاملة أن تفتح حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصـحابها               

مـن  / ٩/كمـا نـصت المـادة       . ن يقوم مقامه أصولاً   غير المدير القائم على إدارة المصرف أو م       

رسوم نفسه أنه يتعين على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية أن تتأكـد مـن الأسـماء                 الم

الحقيقية لأصحاب الحسابات المفتوحة لديها سواء أكانت حسابات مرقمـة أم اسـمية وأن تحـتفظ                

وبهذا الخصوص فقد نص نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر          . بالوثائق اللازمة لذلك  

هيئة في المادة الرابعة منه على أنه عند فتح حساب مرقّم، يتوجب علـى المؤسـسة الماليـة       عن ال 

والمصرفية المفتوح لديها الحساب، أن تقوم بالتحقق من هوية العميـل وتحديـد صـاحب الحـق                 

كمـا نـصت    . الاقتصادي والقيام بالمراقبة المستمرة وفق ما هو معتاد للحسابات الغيـر مرقمـة            

خاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن الصادرة عن مجلس النقـد والتـسليف              التعليمات ال 

أنه في حال فتح حساب مرقم لوديعـة علـى          ) ٨بند  (ب في المادة الأولى     / م ن  /٧١بالقرار رقم   

الشخص المسئول في المصرف فاتح الحساب أن يقوم بتطبيق مبدأ الحيطة والحذر على صـاحب               

ذ المعلومات الوافية حوله، وأن فتح الحساب المرقم يتطلب موافقة شـخص            هذا الحساب، وذلك بأخ   

ويلاحظ أن كلاً   . على الأقل من الإدارة العليا بالإضافة إلى موافقة الشخص المسئول فاتح الحساب           

 لم يتـضمنا الـنص      ٢٠٠٥ لعام   ٣٣، والمرسوم رقم    ٢٠٠٥ لعام   ٣٤من المرسوم التشريعي رقم     
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تحديد هوية العملاء أصحاب تلك الحسابات للشخص المـسئول عـن           على إتاحة سجلات    صراحة  

 .مراقبة الامتثال، ومسئولين مختصين آخرين، والسلطات المختصة

  

ويلاحظ مما سبق أنه بالنسبة للحسابات المرقمة فقد جاءت الالتزامات الخاصة بها حـصراً               . ١٩٦

 والتي هي في الواقـع      على المؤسسات المالية والمصرفية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي        

المصارف فقط في الوقت الراهن حيث لم يتم تسجيل شركات أو مكاتب الصرافة أو غيرهـا مـن                  

وحصر هذه الالتزامات في المصارف يعود إلى أنها هي          ،المؤسسات المالية وقت الزيارة الميدانية    

 . المؤسسات الوحيدة التي سمح لها بفتح مثل هذه الحسابات

  
  العناية الواجبةراءات ظروف تطبيق إج

  

اتضح من خلال الزيارة تطبيق المؤسسات المالية في سورية لإجراءات العناية الواجبة مـع       . ١٩٧
كافة العملاء وعلى جميع العمليات دون استثناء لفئة معينة من العمـلاء أو نوعيـة معينـة مـن                   

 :  المجال ما يليوقد تضمنت الالتزامات التشريعية على المؤسسات المالية في هذا، العمليات

  

  :  المصارف-أولاً 

 المؤسسات المـصرفية والماليـة       على التزام  ٣٣ من المرسوم    ٥نصت الفقرة أ من المادة       . ١٩٨

، بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسـسات المـصرفية          المسجلة لدى مصرف سورية المركزي    

معها لتلافي تورطهـا بعمليـات      بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين       الأجنبية التابعة لها،    

وقد أشارت الفقرة ب مـن         .، أو تمويلاً للإرهاب    للأموال غير المشروعة   ن تخفي غسلاً  لها أ يمكن  

الهيئة علـى أن يتـضمن      بموجب نظام يصدر بقرار من       تحدد   أصول هذه الرقابة  المادة ذاتها أن    

 : الأمور التالية

 وتحديد هوية صاحب الحق الاقتـصادي       هادائمين مع التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين ال       •

، أو حسابات لا يكون فيها      في حال تم التعامل بوساطة وكلاء أو عن طريق حسابات مرقمة          

 .صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها

ذا كانت العملية تفوق    إتطبيق إجراءات التحقق فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين          •

والذي تم تحديده لاحقاً، بموجب القرار      (الهيئة  ن المال يحدد بقرار من      مبلغا معينا م  

 ليرة سورية أو مـا      ٥٠٠٠٠٠، بمبلغ   ٢٠٠٥ الصادر عن الهيئة في اكتوبر       ٢رقم  

 ).    دولار أميركي٩٥٠٠يعادل تقريباً 
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إذا نشأ شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأمـوال            تطبيق إجراءات التحقق     •

و تمويل الإرهاب، أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً، أو في حال                أ

 .حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي

يجب عند إجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها             •

كما يجب تحديد المبرر الاقتصادي للحوالة في حـال  . لواردةفي جميع الحوالات الصادرة وا  

والذي تم تحديـده لاحقـاً، بموجـب      (الهيئة،  معينا من المال يحدد بقرار من       تجاوزت مبلغاً   

 ليرة سـورية أو مـا       ٥٠٠٠٠٠، بمبلغ   ٢٠٠٥ الصادر عن الهيئة في اكتوبر       ٢القرار رقم   

 ). دولار أميركي٩٥٠٠يعادل 

تندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهويـة          الاحتفاظ بصور المس   •

على نحـو    ،قفال الحسابات إنجاز العمليات أو    إقل بعد   المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأ     

يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمـستندات عنـد        

   .حاجتها لذلك
  

  : مؤسسات المالية الأخرى ال-ثانياً 

 إلزام المؤسـسات الماليـة الأخـرى        ٣٣تضمنت الفقرة ب من المادة الرابعة من المرسوم          . ١٩٩

ن تحـتفظ   أ وثائق رسمية و   إلىتحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد       بخلاف المصارف بال  

 من   تقل عن خمس سنوات     لمدة لا  التالية والحالات   بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات     

 على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال         انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول،        

 :وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك

لاحقـاً، بموجـب    والذي تم تحديده    (الهيئة  تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من         العمليات التي  -

 ليرة سورية، أي مـا يعـادل        ٥٠٠٠٠٠، بمبلغ   ٢٠٠٥ الصادر عن الهيئة في اكتوبر       ٢القرار رقم   

  ).تقريباً$ ٩٥٠٠

  . عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين-

 في العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويـل                  -

  .الإرهاب

  . في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً-

  . في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي-

  
بالمـصارف  تطبيق إجراءات التحقق     الخاص ب  ٢ويلاحظ أن الحد الوارد بقرار الهيئة رقم         . ٢٠٠

 ٥٠٠٠٠٠اذا تجاوزت العمليـة      (ين العابرين فيما يتعلق بهوية المتعامل   والمؤسسات المالية الأخرى    
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يعد ضخماً بالنـسبة للتعـاملات بالقطـاع        )  دولار أميركي تقريباً   ٩٥٠٠ليرة سورية أى ما يعادل      

 .المالى السورى

  

  إجراءات العناية الواجبة
  

تقوم المؤسسات المالية في سورية بالتحقق من هوية عملائها بالاسـتناد إلـى المـستندات                . ٢٠١

المتعلقـة   (٣٣ من المرسـوم     ٤بات الهوية، وكما أشير سابقاً فإن الفقرة ب من المادة           الرسمية لإث 

  يـتم  التحقق من هوية المتعاملين وعنـاوينهم     تنص على أن    ) بالمؤسسات المالية ما عدا المصارف    

وفيما يتعلق بالمصارف، فعلى الرغم مـن عـدم تـضمن المرسـوم             .  وثائق رسمية  إلىبالاستناد  

 النص صراحة على التحقق من هوية العملاء بالاستناد الى وثائق رسـمية، الا              ٣٣التشريعى رقم   

 منه أن أصول الرقابة على العمليات، بما فيها التحقق من هوية            ٥أنه أشار في الفقرة ب من المادة        

العملاء، لتلافي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم تحديدها بموجب نظـام يـصدر عـن                

 من نظـام مراقبـة      ٣، وبناء عليه فقد تضمنت الفقرة د من المادة          ورد ذكر ذلك سابقاً   ، كما   الهيئة

العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة، خطوات التحقق من هوية العملاء بالاسـتناد إلـى               

الشخـصيات  الوثائق الرسمية، وذلك بالنسبة لكافة أنواع العملاء، سواء الأشخاص الطبيعيون، أو            

 .، أو الوكلاء، أو المتعاملين عن طريق المراسلةتباريةالاع

  

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية، فقد تضمنت الفقرة ب مـن المـادة الخامـسة بالمرسـوم                . ٢٠٢

 إصدار قرار من الهيئة يتضمن نظام المراقبة التي تجريها المؤسسات المصرفية            ٣٣التشريعي رقم   

 التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين معهـا         والمالية مع المتعاملين معها، على أن يتضمن      

 .وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء

  

 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن         ٣وقد تضمنت الفقرة د من المادة        . ٢٠٣

بارياً، إبـراز مـستندات مـسجلة       الهيئة على أنه يتوجب الطلب من المتعامل إذا كان شخصاً اعت          

ومصدقة أصولاً عن نظامه وشهادة تسجيله والبيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين المفوضـين            

كما أنه  . بالتعامل على الحساب بموجب وكالة أو تفويض، إضافة إلى أسماء أعضاء مجلس الإدارة            

راز نسخة مصدقة عن الوكالـة      يتوجب الطلب من الوكيل الذي يجري العملية نيابة عن المتعامل إب          

 .بالإضافة إلى المستندات المثبتة لهوية كلّ من الوكيل والموكل

  

وقد لوحظ أن هذا الإلزام ينطبق حالياً على المصارف العاملة في القطر فقط وفقاً للتعريـف                 . ٢٠٤

 أن  الوارد في نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة ، ومن الجـدير بالـذكر               
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الجانب السورى قد أفاد بأن هذا الالتزام سينطبق على شركات التأمين بما يتناسب مع طبيعة العمل                

التأميني وخصوصيته حيث سيكون ضمن التعليمات المزمع صدورها عن هيئة الاشـراف علـى              

  . وكذلك الأمر في المؤسسات المالية الأخرى عند ترخيصها. التأمين والمشار إليها سابقاً

  

قد تبين لفريق التقييم من خلال زيارة بعض المصارف قيامها بوضع نموذج مستقل للتحقق              و . ٢٠٥

 أغـسطـس   ١٨ الصادر عن الهيئـة فـى        ١، تنفيذاً للتعميم رقم     الشخصيات الاعتبارية من هوية   

، يتضمن استيفاء المعلومات الخاصة بالشخص الاعتباري، ومنها الاسم والعنوان والنشاط           ٢٠٠٤١٥

نوني ورقم السجل التجاري ورأس مال الشركة، بالإضافة إلـى المعلومـات الخاصـة              والشكل القا 

 .بالشركاء، والمديرين، والأشخاص المفوضين بالتعامل على الحساب بموجب وكالة أو تفويض

  

فـرع   (سوريةتبين من خلال زيارة فريق التقييم لأحد فروع شركة التأمين العاملة حالياً في           . ٢٠٦

مات أو إجراءات مكتوبة بالفرع بخصوص التحقق من هوية العملاء، حيث           عدم وجود تعلي  ) دمشق

ونتيجة لحداثة إنشاء هيئة الرقابة على      . ١٩٨٦أن المتوفر هو دليل إجراءات عمل صادر في عام          

التأمين فلم يصدر عنها حتى الآن تعليمات بهذا الخصوص على الرغم مـن التـرخيص لـسبعة                 

، ومن الجدير بالذكر أنه تبين      )لم تبدأ العمل بعد في وقت الزيارة      (شركات للعمل في مجال التأمين      

من زيارة تلك الهيئة أن ما تم إعداده في هذا الشأن، حتى وقت الزيارة، مشروع نظام يطبق علـى                   

 .المؤسسات التأمينية يتضمن التنبيه الى بعض العمليات التى قد تتضمن بعض المخاطر

  

 من المرسوم   ٤الحقيقي والتحقق من هويته فقد أوجبت المادة        وبالنسبة للتعرف على المستفيد      . ٢٠٧

المالية الأخرى بخلاف المصارف مسك سـجلات خاصـة للتعـرف علـى             مؤسسات   على ال  ٣٣

وقـد ورد تعريـف     التغيرات التي تطرأ على هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتـصادي،             

والمصرفية الصادر عن هيئة مكافحة غسل      صاحب الحق الاقتصادى بنظام مراقبة العمليات المالية        

الأموال وتمويل الارهاب على أنه المستفيد الحقيقى من العملية أو الحـساب، أو المـستفيدين مـن     

ومن الجدير بالذكر عدم وضوح ذلك التعريف وعدم اتفاقه مـع التعريـف             . الأشخاص الاعتباريين 

 .الوارد بالمنهجبة فى هذا الشأن

  

 من ذات المرسوم على المؤسسات المـصرفية والماليـة          ٥ من المادة    كما أوجبت الفقرة ب    . ٢٠٨

 وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال        هاالتحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع      

، أو حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب تم التعامل بوساطة وكلاء أو عن طريق حسابات مرقمة

 .بهاهو صاحب الحق الاقتصادي 

                                                 
  .٢٠٠٦ أغسطس ٣٠المعدًل في  15
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كما نصت التعليمات الخاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن الصادرة عن مجلـس               . ٢٠٩

 في المادة الأولى منه على التحقق من هوية العمـلاء           ١ب  / م ن  /٧١النقد والتسليف بالقرار رقم     

فـة  الذين يتم التعامل معهم أو المنوي التعامل معهم انطلاقا من مبدأ اعرف عميلك وطلب منهم كا               

المستندات الثبوتية التي تؤكد هوياتهم وذلك فيما يتعلق بالشخص الطبيعي والاعتباري أو الأشخاص             

المستفيدين من العمليات التي تتم بواسطة وسطاء مهنيين أو أي شخص له صلة بالمصرف تـشكل                

 عملياته أو من الممكن أن تشكل مخاطر سمعة أو غيرها من المخاطر على المصرف، كما تضمنت 

ذات المادة الطلب من كل عميل أن يقدم تصريح خطي يبين فيه هوية المستفيد الفعلي من العمليـة                  

المالية المنوي إجراءها وان يرفق بهذا التصريح كافة المعلومات الشخصية والماليـة حـول هـذا                

 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب            ١وقد تضمن التعميم رقم     . المستفيد

الموجه إلى المصارف نماذج التحقق من هوية العملاء والتي تطلبت الحصول على بيانات تفيـد               و

 .التعرف على صاحب الحق الاقتصادي

  

 عالج هذا الموضوع بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى بخـلاف          ٣٣وقد لوحظ أن المرسوم      . ٢١٠

ات مسك سجلات خاصة    المصارف عن طريق الاكتفاء بالإشارة إلى أنه يتوجب على هذه المؤسس          

للتعرف على التغيرات التي تطرأ على هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي ولم يتناول       

الإجراءات اللازمة للتعرف على صاحب الحق الاقتصادي في العمليات التي يقوم بها عملاء تلـك               

م أو وجود أية إجراءات خاصة      بالإضافة إلى انه لم يتبين لفريق التقييم تنفيذ ذلك الالتزا         .المؤسسات

 تـضمين   مبذلك في المؤسسة التي تعمل في مجال التامين، إلا أنه وفقاً لافادة الجانب السورى سيت              

التعليمات الخاصة بذلك فى النظام الخاص بشركات التأمين الذي سيصدر عن هيئة الإشراف على              

  .التأمين

  

 المتعاملة مـع المؤسـسات      يات الاعتبارية الشخصوبالنسبة لتحديد المستفيدين الحقيقيين من       . ٢١١

المـصارف  ( وقت الزيارة    سوريةالمالية تبين لفريق التقييم عدم قيام المؤسسات المالية العاملة في           

في الممارسة العملية بالتعرف على هيكل الملكيـة بالنـسبة للأشـخاص            ) ومؤسسة تأمينية واحدة  

 البيان إلى نموذج التحقق من الهوية الـصادر         الاعتبارية باستثناء أحد المصارف الذي أضاف ذلك      

 مـن   ٣وفيما يتعلق بهذا المجال فقد أوجبت الفقرة د من المـادة             ٢٠٠٤١٦عن الهيئة فى أغسطس     

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة على المصارف الطلب من كل متعامل              

) المستفيد الحقيقـي  (ية صاحب الحق الاقتصادي     تصريحاً خطياً يحدد فيه هو    ) طبيعي أو اعتباري  (

للعملية المنوي إجراؤها، ويتضمن اسمه بالكامل وشهرته ومكان إقامته، ومهنته، وأن يحتفظ بنسخة             

عن هذا التصريح، ويستثنى من ذلك الـشركات والمؤسـسات التابعـة للدولـة والقطـاع العـام                  

                                                 
  .تعديله بعد تاريخ الزيارة ليتضمن ذلك البيانتم  16



  ٢٠٠٦ نوفمبر ١٥    تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية

  ٩٦ 
  

وفي هذا المجال أيضاً، طلبت نمـاذج       . المالية التي يتم إدراجها في السوق       الشخصيات الاعتبارية و

 والخاصة بالأشخاص الاعتباريين مـن المـصارف        ١التعرف على العملاء الصادرة بالتعميم رقم       

الحصول على بيانات عن الشخص الاعتباري والشكل القانوني له، إضافة إلى تحديد أسماء أعضاء              

 التقييم أن البيانات الموجودة فى ذلك النموذج         وقد اتضح لفريق   مجلس الإدارة والشركاء الرئيسيين،   

وتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون     غير كافية للتعرف على هيكل الملكية لهؤلاء الأشخاص         

 .١٧الشخص الاعتباري أو لهم سيطرة كاملة عليه

  

هذا ولم يتبين لفريق التقييم وجود نـصوص تـشريعية أو ضـوابط أو تعليمـات رقابيـة                   . ٢١٢

ت المالية، أو تطبيق عملي بتلك المؤسسات للحصول على معلومات تتعلق بالغرض مـن              للمؤسسا

 .١٨علاقة العمل مع العملاء وطبيعتها وقت الزيارة

  

وبالنسبة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر على علاقات التعامل مع العمـلاء،              . ٢١٣

مراقبة العمليات التـي    ية والمصرفية ب   المؤسسات المال  ٣٣فقد ألزمت المادة الخامسة من المرسوم       

 للأمـوال غيـر     ن تخفـي غـسلاً    لها أ تجريها مع المتعاملين معها لتلافي تورطها بعمليات يمكن         

 من نظام مراقبة العمليات المالية      ٣كما أوجبت الفقرة ز من المادة       . ، أو تمويلاً للإرهاب   المشروعة

 جميع عمليات المتعاملين معها وحـساباتهم،       والمصرفية الصادر عن الهيئة على المصارف مراقبة      

دائنة أو مدينة، على نحو مستمر وطوال فترة علاقة العمل معهم، وذلك لضمان أن هذه العمليـات                 

تتم باتساق مع معرفة المؤسسة بالعملاء ونشاطهم ومصدر أموالهم، ولتتبع أي حركة مشبوهة قـد               

من هذا النظام على الطلب مـن المـصارف          ٩ونصت المادة   .تظهر في هذه العمليات والحسابات    

اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال العمليات التي تبـدو وكأنهـا بـدون مبـرر                  

اقتصادي أو هدف مشروع وعلى الأخص بسبب التفاوت بين طبيعة العملية أو مبلغهـا والنـشاط                

 .المهني للمتعامل، أو بينها وبين عاداته وشخصيته
 

ليمات مجلس النقد والتسليف الخاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن           كما تضمنت تع   . ٢١٤

 :والموجهة إلى المصارف جزء خاص بالرقابة المستمرة للحسابات تضمن ما يلي

وضع أنظمة لكشف النشاطات غير العادية والمشكوك بأمرها موضع التنفيذ ووضـع             

 أصناف معينة من الحسابات الذين      حدود لمبالغ التعامل مع بعض الفئات من العملاء أو        

 .توجد شكوك حولهم أو حول نشاطهم والانتباه إلى المبالغ التي تفوق هذه الحدود

                                                 
  .، بما يحقق الاستجابة لتلك الملاحظة ، بعد تاريخ الزيارة٢٠٠٦ أغسطس ٣٠تم تعديل ذلك النموذج فى  17
 حيث أضافت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل ٣٠/٨/٢٠٠٦ الخاص بالتعرف على العملاء في ١تم تعديل التعميم رقم  18

  .نماذج التحقق من هوية العملاء الصادرة عنها طلب الحصول على تلك المعلوماتالارهاب إلى 
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التأكد من أن لدى المصرف أنظمة معلومات إدارية تبلغ إلى الإدارة والمسئولين فـي               

الوقت المناسب وتعمل على تحديد وتحليل ومتابعة حسابات الزبائن التي تنطوي على             

 .عمليات غير اعتيادية أو عمليات مشبوهة

 .بعض المؤشرات الاسترشادية للعمليات غير الاعتيادية أو المشبوهة 

  

ويجدر التنويه في هذا الصدد أنه تبين من خلال الزيارة عدم التطبيق العملـي للمـصارف                 . ٢١٥

قات التعامل  للالتزامات التشريعية الخاصة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر على علا          

مع العملاء، ويساهم في ذلك عدم وجود نظم آلية في العديد منها للكشف عن بعض العمليات غيـر                  

 .كما لا يوجد نص تشريعى فى هذا الصدد فى مجال التأمين أو الصرافة. العادية

  

 من نظام مراقبـة العمليـات الماليـة         ٥وبالنسبة لتحديث بيانات العملاء، فقد أوجبت المادة         . ٢١٦

) على الأقل مرة كل ثلاثـة أعـوام  (أن تقوم دورياً رف االمصلمصرفية الصادر عن الهيئة على      وا

بإعادة التحقق من هوية المتعامل أو بإعادة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، أو في حالة الشك  

و في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أ               

وقد . وقد أوجبت عليها إعداد خطط عمل محددة التاريخ لتنفيذ ذلك         . هوية صاحب الحق الاقتصادي   

 على إلزام المـصرف     ١١ الفقرة   ١ في المادة    ١ب/ م ن /٧١نص قرار مجلس النقد والتسليف رقم       

بالقيام دورياً بإعادة التحقق من هوية عملائه ولا سيما في حال وجود شك في صـحة المعلومـات                  

وعلى الرغم من   .لمصرح عنها سابقاً، أو في حال حدوث تغيرات لاحقة على هوية هؤلاء العملاء            ا

توافر تعليمات رقابية للمصارف خاصة بالتاكد من تحديث بيانات ومستندات العمـلاء، إلا أنـه لا                

ية في  وقد تبين من خلال الزيارة ندرة قيام المؤسسات المال        . يوجد تعليمات مماثلة لشركات التأمين    

الممارسة العملية بتحديث بيانات العملاء ، إلى جانب عدم ربط تلك العملية بالمخاطر التي قد تكون                

 .مرتبطة بالعملاء

  
  المخاطر

  

 في المادة الأولـى منـه أنـه علـى           ١ب/ م ن /٧١نص قرار مجلس النقد والتسليف رقم        . ٢١٧

 بما في ذلك توضيح نوعية  وضع سياسات وإجراءات محددة لشروط قبول العملاء لديها،رفاالمص

العملاء الذين يشكّل التعامل معهم مخاطر أعلى من مستوى متوسط المخاطر المترتبة على بـاقي               

ويتضح أن المادة المشار إليها تخاطب المصارف فقط دون بـاقي المؤسـسات الماليـة                .العملاء

ت المالية لإجراءات العناية    كما اتضح من الزيارة الميدانية عدم التطبيق العملي بالمؤسسا        . الأخرى
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الخاصة لبعض فئات العملاء أو العمليات ذات المخاطر العالية، حيث يتم تطبيق إجراءات العنايـة               

 .الواجبة بشأن كافة العملاء والعمليات دون تفرقة

  

 العمـلاء تحقق مـن هويـة       المؤسسات المالية بال   ، وفقاً لما سلف ذكره    ،٣٣ألزم المرسوم    . ٢١٨

والذي تم تحديده (الهيئة عمليات تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من   قيامهم ب  ن في حال  يالعرضي

 بينما تـضمن نظـام مراقبـة        ،)تقريباً$ ٩٥٠٠ ليرة سورية، أي ما يعادل       ٥٠٠٠٠٠لاحقاً بمبلغ   

 ب إلزام المصارف – ٣العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة وفقاً لذلك المرسوم، بالمادة         

فـي  و .١٩تحقق من هوية كل المتعاملين العابرين معها، مقيمين وغير مقيمين، عند إجراء العملية         بال

 بالتحقق من هوية كافة العملاء الدائمين والعابرين        سوريةالواقع العملي تقوم المؤسسات المالية في       

 .بغض النظر عن قيمة العملية

  

بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية     ويعد أيضاً من قبيل تدابير العناية المخففة ما ورد           . ٢١٩

من استثناء الشركات والمؤسسات التابعة للدولة والقطاع        ) ٦ – د   – ٣المادة  ( الصادر عن الهيئة    

 التي يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية من إلزامها عنـد إجـراء              الشخصيات الاعتبارية العام و 

) المـستفيد الحقيقـي   (يحدد فيه صاحب الحق الاقتصادي      التحقق من هويتها بتقديم تصريحاً خطياً       

 .للعملية المنوي إجراؤها

  

ولا تسمح التشريعات أو التعليمات المطبقة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بشكل مخفـف              . ٢٢٠

على العملاء الذين ينتمون لدولة معينة، كما لا يمكن تطبيق إجراءات عناية مخففة حين يوجد شك                

 من المرسوم التشريعي    ٩موال أو تمويل إرهاب، وقد طلبت الفقرة أ من المادة           في وقوع غسل للأ   

فورا عن تفاصـيل    أو من يقوم مقامه     الهيئة  رئيس  بلاغ  من جميع المؤسسات المالية وغير المالية إ      

 . أو تمويلاً للإرهابالعمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة

  

 في المادة الأولى منه أنه علـى        ١ب/ م ن /٧١نقد والتسليف رقم    وقد تضمن قرار مجلس ال     . ٢٢١

 وضع سياسات وإجراءات محددة لشروط قبول العملاء لديها، بما في ذلك توضيح نوعية رفاالمص

العملاء الذين يشكّل التعامل معهم مخاطر أعلى من مستوى متوسط المخاطر المترتبة على بـاقي               

 لتلك المؤسسات بتحديد مستوى إجراءات العناية الواجبـة علـى           العملاء، إلا أنه لم يرد ما يسمح      

 .أساس حساس للمخاطر

  

                                                 
 الزام المصارف بالتحقق من هوية المتعاملين معها الـدائمين  ٢٠٠٦ أغسطس ٣٠ الصادر عن الهيئة فى ١تضمن التعميم رقم  19

  .والعابرين
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  توقيت التحقق
  

 عند نشوء   هوية العملاء الدائمين   بإتمام عملية التحقق من      سوريةتقوم المؤسسات المالية في      . ٢٢٢

لعمليات، علماً   فتتم عملية التحقق من هويتهم عند إجراء ا        للعملاء العابرين علاقة العمل، أما بالنسبة     

بأن آلية التحقق من هوية العملاء تتم من خلال نماذج التعرف على العملاء والتي يـتم بموجبهـا                  

التحقق أيضاً من هوية المستفيد الحقيقي، ولم تتضمن التشريعات والتعليمـات الرقابيـة الـسماح               

يقي عقب إقامـة علاقـة      باستكمال عملية التحقق من هوية العميل والمستفيد الحق        للمؤسسات المالية 

 .العمل

  

  الفشل في استكمال إجراءات توخي العناية الواجبة في تحديد هوية العملاء بصورة مرضية

  

لا يسمح للمؤسسات المالية في سورية ببدء علاقة العمل قبل اسـتكمال إجـراءات العنايـة                 . ٢٢٣

 ٣من المادة   ) و( الفقرة   الواجبة والتحقق من هوية العملاء بالاستناد إلى وثائق رسمية، وقد أوجبت          

من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة على المصارف عند عجزها عـن               

استيفاء كافة إجراءات التحقق من العميل، أو في حال ثبوت تناقض بين ما صرح عنـه ومـا تـم     

ا الصدد الى عـدم     ونشير فى هذ  .الحصول عليه من معلومات من مصادر أخرى إبلاغ الهيئة بذلك         

 .وجود تعليمات مماثلة حالياً لشركات التأمين

  

  العملاء الحاليون
 

فترة عـام     الخاص بنماذج التعرف على العملاء للمصارف قبل تعديله        ١أعطى التعميم رقم     . ٢٢٤

 كل ستة   ةللقيام بملأ نماذج التعرف على العملاء للحسابات المفتوحة سابقاً مع ضرورة تزويد الهيئ            

 من  ٥كما نصت المادة    .٢٠ سابقاً ةان عن العدد المنفذ ونسبة الانجاز من الحسابات المفتوح        أشهر ببي 

أن علـى المـصرف     نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة على أنه يتوجب            

بإعادة التحقق من هوية المتعامل أو بإعـادة تحديـد          ) على الأقل مرة كل ثلاثة أعوام     (يقوم دورياً   

هوية صاحب الحق الاقتصادي، أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سـابقاً، أو                

ونشير فى هذا .في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي  

 . أنه لم يتم صدور تعليمات حتى وقت الزيارة لشركات التأمين فى هذا الشأنالصدد الى 

  

                                                 
 في حال وجود حسابات مفتوحة النماذج المذكورة أعلاهملء  الزام المصارف ب٢٠٠٦تضمن هذا التعميم بعد تعديله فى أغسطس  20

  .التعميمصدور هذا  من تاريخ ستة أشهر حكماً، وذلك خلال فترة سابقاً لم يتم ملء نماذج التعرف على العملاء لها
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 أنـه   ٢٠٠٥ لعام   ٣٣ ورد بالمادة السادسة من المرسوم التشريعى رقم         .السادسة التوصية   . ٢٢٥

يعتبر كل فرد مسند اليه منصباً عاماً أو رفيعاً فى بلد أجنبى شخصاً معرضاً سياسـياً للمخـاطر،                  

باتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمـام      المؤسسات المالية   وعلى الرغم من تضمن تلك المادة إلزام        

 كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصاً معرضاً سياسياً للمخـاطر، بمـا              خاص في حال  

 على قيام علاقة العمل والقيام بشكل       يشمل الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسات المذكورة       

مستمر بمراقبة هذه العلاقة، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال، إلا أنه لا يوجـد إلـزام                 

مؤسسات المالية في حال اكتشافها أن العميل أو المستفيد الحقيقي أصبح شخـصاً معرضـاً               على ال 

سياسياً للمخاطر بعد قيام علاقة العمل بضرورة الحصول على موافقة الإدارة العليا على مواصـلة               

 .علاقة العمل

  

ية في ظل    لهذه التوص  سوريةومن الناحية العملية فقد تبين عدم تطبيق المؤسسات المالية في            . ٢٢٦

عدم وجود إجراءات ونظم عمل كفيلة بايلاء عناية خاصة لتعاملات العميل أو المـستفيد الحقيقـي                

. المعرض سياسياً للمخاطر، حيث يكتفي حالياً بتطبيق إجراءات العناية الواجبة على كافة العمـلاء             

كما اتضح عـدم    .  عنه ويعود ذلك إلى حداثة المرسوم التشريعي وحداثة التعليمات الرقابية المنبثقة         

قيام مفوضية الحكومة لدى المصارف بالرقابة في هذا الشأن، إلى جانب عدم قيام هيئة الرقابة على                

وقد أشارت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه . التأمين بالدور الرقابي المنوط بها بعد
ارات الميدانية التي تقوم بها هذه الوحدة بتقديم        يتم حاليا الطلب عبر وحدة التحقق  من الإجراءات خلال الزي          

أسماء الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطرالتي حددها المصرف في حال وجودها، وبالتالي التعرف على             

الإجراءات التي اتخذها المصرف اتجاههم، الا أنه لم يتضح لفريق التقييم تطبيق ذلـك الاجـراء بالنـسبة                  

  . من الفريقللمصارف التى تمت زيارتها

  

 من الجدير بالذكر أن تعريف الشخص المعرض سياسـياً للمخـاطر فـي              .عناصر إضافية  . ٢٢٧

كل فرد مسند إليه منصباً عاماً أو رفيعاً في بلد أجنبي، ولم يمتد إلى الأشخاص           يقتصر على    سورية

 .المحليين

  

ة العمليـات   مراقب من نظام    ٦ والمادة   ٣٣ من المرسوم    ٥أوجبت المادة   . التوصية السابعة  . ٢٢٨

بجمع معلومات كافيـة    والمالية   التزام المؤسسات المصرفية   المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة    

عن المصارف المراسلة وذلك لفهم طبيعة عملها، ومعرفة النشاطات المالية الرئيسية التي تقوم بها،              

سل الأموال وتمويل الإرهاب    وأماكن تواجد نشاطاتها الرئيسية وتقييم إجراءاتها الداخلية لمكافحة غ        

. لضمان فعاليتها، وفي حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامـل                

 الصادر عن الهيئة على المصارف التأكد من أن مراسليها قـد اعتمـدت              ٢كما أوجب التعميم رقم     

المراسـلين لاسـتمارة تقيـيم      سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال إلى جانب استيفاء          
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ولوحظ أن نمـوذج    . الإجراءات التي يقومون بها لكي يتم التعامل معهم في ضوء تلك الإجراءات           

ومن الناحية  .٢١الاستمارة المشار إليها لم يتضمن تقييم الإجراءات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب

ع سياسات وإجـراءات خاصـة      العملية فقد تبين من خلال زيارة عدد من المصارف قيامهم بوض          

 .بالتعرف على المراسلين وأنشطتهم والسياسات والإجراءات المطبقة لديهم التي تحكم عملهم
 

 اتخاذ إجراءات   الماليةالمؤسسات   على   ٣٣ من المرسوم    ٦ أوجبت المادة    .التوصية الثامنة  . ٢٢٩

 ـ                 ن طريـق   خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال العمليات التي تـتم دون وجـود العميـل أو ع

 .التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية

  

إذا  من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة أنه            ٣وقد أشارت المادة     . ٢٣٠

كانت العملية تتم عن طريق المراسلة، يطلب من المتعامل تصديق رسمي على التوقيع على الوثيقة               

ويمكن المصادقة على التوقيع أو التحقق من هويـة         . بيان منفصل مصدق أصولاً   ذاتها أو بموجب    

المتعامل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل أو تابع أو من مكتب تمثيلي للمـصرف أو                 

كما يطلـب أن ترفـق      . أحد فروعه أو من مصرف آخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة           

 . نسخة مصدقة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بطاقة الإقامةبالمراسلة وتصديق التوقيع

  

سواء التي تعتمد علـى التكنولوجيـات       (ومن الناحية العملية تعد هذه النوعية من التعاملات          . ٢٣١

نادرة نظراً لعدم اكتمال ميكنة الـنظم المطبقـة         ) المتطورة أو التعاملات غير المباشرة مع العملاء      

عدم انتشار الخـدمات المـصرفية      لتأمين العاملة حالياً بعد، إلى جانب       بالمصارف وكذلك شركة ا   

والمالية بشكل واسع في القطر السوري أو تعامل الجمهور مع المؤسسات المصرفية والمالية بشكل              

 .كبير

  

 التوصيات والتعليقات  ٢-٢-٣

  

 :على الجمهورية العربية السورية. التوصية الخامسة . ٢٣٢

رات تلزم المؤسسات المالية بإتاحة سجلات تحديد هوية العملاء         إيجاد قوانين أو لوائح أو قرا      •

اصحاب الحسابات المرقمة للشخص المسئول عن مراقبة الإمتثال، ومـسئولين مختـصين            

 .آخرين، والسلطات المختصة

                                                 
فعلى وأنهم  يوجب على المصارف التأكد من أن مراسليها لهم وجود ٢٠٠٦ الصادر عن الهيئة فى أغسطس ٢إلا أن التعميم رقم  21

قد اعتمدوا سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانـب اسـتيفاء المراسـلين لاسـتمارة تقيـيم                     

  .الإجراءات المطبقة لديهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لكي يتم التعامل معهم في ضوء ذلك التقييم
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 وأية مؤسسات ماليـة أخـرى      مجال التأمين إيجاد نص تشريعي يلزم المؤسسات العاملة في         •

 :ة المركزي بما يليغير مسجلة لدى مصرف سوري

القيام بإجراءات التحقق من هوية العملاء في حالة التعامل من خلال            

وكلاء، والتحقق من الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الترتيب         

 القانوني

 التحقق من هوية المستفيد الحقيقي عند بداية التعامل مع المؤسسة 

الاعتباري أو لهم   تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون الشخص        

  سيطرة كاملة أو فعالة عليه

بالمـصارف  تطبيـق إجـراءات التحقـق        الخاص ب  ٢تعديل الحد الوارد بقرار الهيئة رقم        •

اذا تجـاوزت العمليـة      (فيما يتعلق بهوية المتعاملين العـابرين     والمؤسسات المالية الأخرى    

ليتناسـب مـع مـستوى    )  دولار أميركي تقريبا٩٥٠٠ً ليرة سورية أى ما يعادل      ٥٠٠٠٠٠

 .التعاملات بالقطاع المالى السورى

تعديل تعريف صاحب الحق الاقتصادى الوارد بنظام مراقبة العمليات الماليـة والمـصرفية              •

 .الصادر عن الهيئة ليتفق مع التعريف الوارد بالمنهجية فى هذا الشأن

الرقابـة    بـشأن إيجاد نص تشريعي وتعليمات رقابية لشركات التأمين ومؤسسات الصرافة •

المستمرة على تعاملات العملاء، إلى جانب قيام السلطات الرقابية بالتأكد من تطبيـق تلـك               

الالتزامات بالمصارف وباقي المؤسسات المالية الأخرى، بما يتضمن التأكد من وجود نظـم             

 .سليمة بتلك المؤسسات للكشف عن بعض العمليات غير العادية بما يشمل النظم الآلية

جاد تعليمات ملزمة لشركات التأمين، ولمؤسسات الصرافة عند الترخيص لها، بتحـديث             اي •

الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب عمليـة تـوخي العنايـة                

الواجبة في التحقق من هوية العملاء، إلى جانب قيام السلطات الرقابيـة علـى المؤسـسات             

بيق ذلك في الممارسة العملية أخذاً في الاعتبار ربط تلـك العمليـة             المالية بالرقابة على تط   

 .  بالمخاطر التي قد تكون مرتبطة بالعملاء

تفعيل دور هيئة الرقابة على التأمين في مجال إصدار التعليمات والإجـراءات للمؤسـسات               •

اءات التأمينية في كافة مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الأخص إجر           

 .الشخصيات الاعتباريةالتحقق من هوية العملاء، سواء الأشخاص الطبيعيون أو 

صدور تعليمات رقابية للمؤسسات العاملة في مجال التأمين وأية مؤسسات مالية أخرى عند              •

ترخيص هذه المؤسسات لتطبيق إجراءات عناية خاصة لبعض فئات العمـلاء أو العمليـات              

جانب أهمية اهتمام هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب          ذات المخاطر العالية، إلى     

ومفوضية الحكومة لدى المصارف والسلطات الرقابية الأخرى بالعمل علـى التأكـد مـن              

 .التطبيق العملي بالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى لتلك الإجراءات
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 ـ           • سل الأمـوال وتمويـل     إيجاد تعليمات رقابية تلزم شركات التأمين بإبلاغ هيئة مكافحـة غ

الإرهاب عند عجزها عن استيفاء كافة إجراءات التحقق من هوية العميل، أو في حال ثبوت               

تناقض بين ما صرح عنه وما تم الحصول عليه من معلومات من مصادر أخرى، بالاضافة               

الى صدور تعليمات مماثلة لباقى المؤسسات المالية الأخرى، وذلك عنـد تـرخيص هـذه               

 .المؤسسات

يقترح صدور تعليمات رقابية خاصة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة مع العملاء الحـاليين              •

 .للمؤسسات العاملة فى مجال التأمين

  
 من خلال تأكد السلطات الرقابيـة مـن         ٦يتعين أن يتم تفعيل التوصية      . التوصية السادسة  . ٢٣٣

 مع إلـزام تلـك      ٣٣المرسوم  تطبيق المؤسسات المصرفية والمالية للالتزامات المنصوص عليها ب       

، بالحصول على موافقة الإدارة العليا على استمرار علاقـة  صراحة وليس ضمنا فقط المؤسسات،

 .العمل حال اكتشاف أن العميل أو المستفيد الحقيقي شخص معرض سياسياً للمخاطر

  

 ٨ إلى ٥الامتثال للتوصيات  ٣-٢-٣

  
  ير درجة الامتثالموجز العوامل التي يستند إليها تقد  درجة الامتثال  

عدم وجود قوانين أو لوائح تلزم المؤسسات المالية بإتاحة سجلات تحديد -  ممتثل جزئياً  ٥التوصية 

هوية العملاء اصحاب الحسابات المرقمة للشخص المسئول عن مراقبة 

  .الإمتثال، ومسئولين مختصين آخرين، والسلطات المختصة

تحقق من هوية العملاء فى حالة  تنطبق الالتزامات الخاصة بإجراءات ال-

التعامل من خلال وكلاء، والتحقق من الوضع القانوني للشخص الاعتباري 

أو الترتيب القانوني على المصارف العاملة في الدولة فقط وفقا للتعريف 

الوارد في نظام المراقبة، ولا توجد تعليمات رقابية فى هذا الشأن صادرة 

  لشركات التأمين 

نص تشريعي يلزم شركات التأمين ومؤسسات الصرافة  عدم وجود -

 :والمؤسسات المالية الأخرى بخلاف المصارف بما يلي

التحقق من هوية المستفيد الحقيقي عند بداية التعامل مع  

  . المؤسسة

تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون الشخص  

  .الاعتباري أو لهم سيطرة كاملة أو فعالة عليه

 .ة الرقابة المستمرة على تعاملات العملاءالقيام بعملي 

 عدم التطبيق العملي بالمؤسسات المالية للالتزامات التشريعية الخاصـة          -

بالرقابة المستمرة على تعاملات العملاء، ويساهم في ذلك عدم وجود نظم           
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آلية في العديد من المؤسسات المالية للكشف عن بعض العمليـات غيـر             

لتشريعي والتعليمات في هذا المجال تعـد ملزمـة         كما أن النص ا   . العادية

للمصارف فقط دون باقي المؤسسات المالية الأخرى العاملة حالياً بخلاف          

  .المصارف

 عدم وجود تعليمات ملزمة لقطاع التأمين خاصة بالتأكد مـن تحـديث             -

الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب عمليـة            

ية الواجبة في التحقق من هوية العملاء  بالإضافة إلى ندرة قيام        توخي العنا 

المؤسسات المالية في الممارسة العملية بتحديث بيانات العملاء، وربط تلك          

  .  العملية بالمخاطر التي قد تكون مرتبطة بالعملاء

 لا يوجد تعليمات رقابية صادرة لشركات التأمين لتطبيق إجراءات عناية -

كما اتضح . فئات العملاء أو العمليات ذات المخاطر العاليةخاصة لبعض 

من الزيارة الميدانية عدم التطبيق العملي بالمصارف أو بشركات التأمين 

 .لتلك الإجراءات

 عدم وجود تعليمات رقابية تلزم شركات التامين بإبلاغ هيئـة مكافحـة             -

جـراءات  غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند عجزها عن استيفاء كافـة إ    

التحقق من هوية العميل، أو في حال ثبوت تناقض بين ما صرح عنه وما              

  . تم الحصول عليه من معلومات من مصادر أخرى

 عدم صدور تعليمات رقابية لشركات التأمين في مجال تطبيق إجراءات -

  .العناية الواجبة مع العملاء الحاليين

  

 المالية بالتطبيق العملي لإجراءات إدارة المخاطر  عدم قيام المؤسسات-  ممتثل جزئياً  ٦التوصية 

 على الرغم من وجود  بالأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطرالمتعلقة

  . نص قانوني في هذا الشأن

    ممتثل   ٧التوصية 

    ممتثل   ٨التوصية 

  

    )٩التوصية (الأطراف الثالثة وجهات الوساطة   ٣-٣

  الوصف والتحليل    ١-٣-٣

  

لا تنطبق هذه التوصية على واقع الحال في سورية، حيـث لـم تـنظم               . اسعةالتوصية الت  . ٢٣٤

التشريعات القائمة عملية اعتماد المؤسسات المالية على طرف ثالث للقيام ببعض إجراءات العنايـة             

الواجبة ، وانما عهدت الى المؤسسات المالية المختلفة بالقيام باجراءات التحقق من هوية العمـلاء               

يجب  أنه   ٢٠٠٥ لعام   ٣٣ها، حيث تضمنت المادة الرابعة من المرسوم التشريعى رقم          بالكامل بنفس 
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 التحقق من هويـة     ،بما فيها المؤسسات الفردية   المالية الأخرى بخلاف المصارف،     على المؤسسات   

، كما أوجبـت ذات المـادة ذات الالتـزام علـى             وثائق رسمية  إلىالمتعاملين وعناوينهم بالاستناد    

حرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند إعدادهم أو قيـامهم بـإجراء             المحامين وم 

 .معاملات لصالح عملائهم تتعلق ببعض الأنشطة المشار اليها سابقاً
 

 المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة     وقد تضمنت المادة الخامسة من ذات المرسوم الزام        . ٢٣٥

 فروعها الخارجية والمؤسسات المـصرفية الأجنبيـة        ، بما في ذلك   لدى مصرف سورية المركزي   

ن لها أ بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافي تورطها بعمليات يمكن            التابعة لها،   

تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام      ، أو تمويلاً للإرهاب، و     للأموال غير المشروعة   تخفي غسلاً 

مـن الهويـة    تلك المؤسـسات    تحقق  ومنها   بعض الأمور تضمن  ن ي أ على   الهيئةيصدر بقرار من    

 . وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصاديهاالحقيقية للمتعاملين الدائمين مع

  

 لـشركات    الـسماح  )٣٤(المـادة    فى   ٢٠٠٥ لعام   ٤٣وقد تضمن المرسوم التشريعى رقم       . ٢٣٦

 على  حصولهم بشرط أمينوكلاء أو وسطاء التامين أو وسطاء اعادة الت       التأمين أن تستعين بخدمات     

 وقد تضمن المرسوم تعريف كل منهم       . في السجل الخاص بذلك لديها     وتسجيلهمترخيص من الهيئة    

 :كما يلي

الشخص المعتمد من قبل الشركة، والمفوض لحسابها، بتسويق وبيـع   : وكيل التأمين  

وثائق التأمين وكالة عنها مقابل عمولة يتقاضاها من الـشركة، ويجـب أن يكـون               

    . اصلاً على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النوع من الأعمالح

الشخص المخول من قبل طالب التأمين مقابل أجر، للتباحـث مـع            : وسيط التأمين  

الشركة لإجراء واتمام عقد التأمين نيابة عنه، ويشترط أن يكون مرخصاً له بالعمل             

    . من قبل الهيئة

ن الهيئة لممارسة أعمال الوسـاطة بـين   الشخص المرخص م  : وسيط إعادة التأمين   

 .ومعيد التأمين) شركة التأمين(المؤمن المباشر 

ومن الجدير بالذكر عدم انطباق التوصية التاسعة على تلك الجهات حيث أنها تعد علاقات وكالـة أو                 

  .علاقات عمل بموجب ترتيب تعاقدي مع المؤسسة المالية
 
  التوصيات والتعليقات   ٢-٣-٣
 

في ظل الانفتاح الذي يواكب تحرير القطاع المصرفي والمالي السوري يوصي فريق التقييم              . ٢٣٧

السلطات السورية بوضع أسس وقواعد تنظيمية في حال احتياج المؤسسات المالية الـى الاعتمـاد               

 .على أطراف أخرى للقيام بإجراءات توخي العناية الواجبة مع العملاء
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  ٩الامتثال للتوصية    ٣-٣-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

لم تتضمن التشريعات السماح للمؤسسات المالية بالاعتماد على طرف   غير منطبقة  ٩التوصية 

  .ثالث للقيام ببعض إجراءات العناية الواجبة مع العملاء

  

   )٤التوصية (ة قوانين التكتم أو سرية المعلومات في المؤسسات المالي  ٤-٣
    

  الوصف والتحليل  ١-٤-٣
   

 ٢٠٠٥ لعـام    ٣٤تضمنت المادة الأولى من المرسوم التـشريعي رقـم          . التوصية الرابعة  . ٢٣٨

الخاص بالسرية المصرفية أن تخضع لأحكام سر المهنة المصرفية كل المـصارف العاملـة فـي                

وقـد نـصت    . السوريةالجمهورية العربية السورية، بما فيها المصارف العاملة في المناطق الحرة     

المادة السادسة من هذا المرسوم أنه يجوز للمصارف، صيانة لتوظيف أموالها، أن تتبادل فيما بينها               

وبين مفوضية الحكومة لدى المصارف، وتحت طابع السرية الكاملة، المعلومات المتعلقة بالحسابات         

مرسوم العاملين في تلـك المـصارف،       وقد ألزمت المادة الثالثة من هذا ال       .المدينة للمتعاملين معها  

وكل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الـدفاتر والـسجلات               

والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار، بكتمان سر هذه القيود وذلك لمـصلحة المـصرف             

فونه عن أسـماء المتعـاملين      والمتعاملين معه، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعر           

وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان، سواء كان فرداً أم جهـة                

إدارية أم قضائية إلا في الأحوال المشار إليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم التشريعي، ويظل                

 مـن ذات    ٨وقد نصت المادة    . ن والمصرف هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين المتعاملي        

ه بأي حال من الأحوال في معرض تطبيق أحكام المرسوم التـشريعي            حكامألا يعتد ب  المرسوم بأنه   

 ، وأمام طلبـات وقـرارات     ٢٠٠٥ لعام   ٣٣الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم        

ة والتعاون معها بتلبية طلباتها المتعلقة      بما في ذلك الإبلاغ عن العمليات والحسابات المشبوه         هيئة،ال

المصرفية عن أي حساب لديها فوراً وبدون إبطاء وتقديم المعلومات         بتجميد الحسابات ورفع السرية     

تزويد السلطات  هيئة   أنه من ضمن مهام ال     ٣٣ من المرسوم رقم     ٧المادة  كما تضمنت   . التي تطلبها 

 أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومـات التـي         القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق     

تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي، واعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة 

لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجـراءات               

 النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون          وريةالتي تحددها القوانين والأنظمة الس    

 .سورية طرفاً فيها، أو على أساس المعاملة بالمثل
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 الخـاص بالـسرية     ٣٤ من المرسوم رقـم      ٦ويبين مما سبق أنه على الرغم من أن المادة           . ٢٣٩

ة الحكومـة لـدى     المصرفية قصرت المعلومات التي يمكن تبادلها فيما بين المصارف ومفوضـي          

 مـن ذات    ٨المصارف على المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للعملاء، إلا أنه وفقـاً للمـادة              

المرسوم فإن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لها القدرة على طلب أية معلومات مـن                

 .المؤسسات المالية دون وجود قيود تتعلق بالسرية المصرفية

  

   ات والتعليقاتالتوصي   ٢-٤-٣
 
  ٤الامتثال للتوصية    ٣-٤-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

    ممتثل  ٤التوصية 

  

  ) والتوصية الخاصة السابعة١٠التوصية(قواعد إمساك السجلات والتحويلات البرقية   ٥-٣
  
  الوصف والتحليل    ١-٥-٣

  

غم مما تبين خلال الزيارة من التزام كافة المؤسـسات الماليـة             على الر  .التوصية العاشرة  . ٢٤٠

عملياً بمتطلبات حفظ السجلات وفقاً للتوصية العاشرة إلا أنه يلاحظ أن النصوص التشريعية شابها              

المؤسـسات الماليـة     علـى    ٣٣ من المرسوم التشريعي رقم      ٤بعض القصور، فقد أوجبت المادة      

 مؤسسة التأمين العاملة حالياً ومؤسسات الصرافة التى تقـدم          ، بما يشمل  الأخرى بخلاف المصارف  

مـن هويـة    عدد منها لطلب الترخيص ولم تزاول النشاط بعد، حفظ صورة عن وثـائق التحقـق                

لمدة لا تقل عن خمس      والحالات الآتي ذكرها     والمستندات المتعلقة بالعمليات  وعناوينهم  المتعاملين  

 : ء العلاقة مع العميل أيهما أطول من انتهاء العملية أو انتهاسنوات

والذي تـم تحديـده     ( الهيئة  عمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من          لا -

  ) )تقريباً $ ٩٥٠٠ ليرة سورية أي ما يعادل ٥٠٠٠٠٠لاحقاً من الهيئة بمبلغ 

 عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين، -

حاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال        العمليات التي ينشأ فيها شك حول م       -

 أو تمويل الإرهاب،

  في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً، -

في حال حدوث تغييرات لاحقة في هويـة المتعامـل أو هويـة صـاحب الحـق                  -

  .الاقتصادي

  .ذلكوذلك على نحو يسمح للهيئة باستخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها ل
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ويلاحظ على ما سبق أن الالزام القانوني قد استثنى العمليات التي تجريها تلك المؤسـسات                . ٢٤١

مـن الاحتفـاظ   ) تقريبـاً  $ ٩٥٠٠أي ما يعادل ( ليرة سورية    ٥٠٠٠٠٠التى تقل قيمتها عن مبلغ      

 بسجلاتها، كما لا توجد التزامات صادرة عن سلطة تشريعية على تلك المؤسسات بالنسبة للاحتفاظ             

بملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالنشاط، وتـوفير جميـع سـجلات ومعلومـات العمـلاء          

 .والمعاملات في الوقت المناسب للسلطات المختصة المحلية بعد الحصول على التصريح المناسب

  

الاحتفاظ بصور  المصارف   من ذات المرسوم على      ٥وبالنسبة للمصارف فقد أوجبت المادة       . ٢٤٢

تعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمـس            المستندات الم 

لهيئة باسـتخدام هـذه     لعلى نحو يسمح    . قفال الحسابات إنجاز العمليات أو    إقل بعد   سنوات على الأ  

 من نظام   ١٠الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك، كما تم صدور تعليمات للمصارف وفقاً للمادة             

قبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة تطالبها بالاحتفاظ بكافة السجلات اللازمـة             مرا

، وذلك حتى يتاح لها الاستجابة بسرعة لمتطلبات الهيئـة والجهـات            عن العمليات المحلية والدولية   

كون القضائية المختصة عند رفع السرية المصرفية لصالحها للحصول على المعلومات، ويجب أن ت            

هذه السجلات كافية للسماح بإعادة تتبع خطوات العمليات بما في ذلك مقادير العملات المـستخدمة               

 .وأنواعها إن وجدت، وذلك حتى يمكن عند الاقتضاء إقامة دليل الادعاء على النشاط الإجرامي
  

راقبـة  بنظام م  وبالإضافة إلى الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالعمليات فقد أوجبت ذات المادة          . ٢٤٣

 ببيانـات التحقـق مـن الهويـة        بالسجلات الخاصة    ظالعمليات المصرفية على المصارف الاحتفا    

المتحصل عليها أثناء عملية التحقق من هوية العملاء وصور الوثائق الرسمية المستخدمة في هـذه               

العمليات وكذلك بملفات الحسابات ومراسلات العمل لمدة خمس سنوات على الأقـل بعـد انتهـاء                

لعملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول، وتوفير بيانات التحقـق مـن الهويـة وسـجلات                  ا

 .العمليات للهيئة والسلطات القضائية المختصة لدى رفع السرية لصالحها بمجرد طلبها

  

ويلاحظ مما سبق أنه بالنسبة للمصارف فقد اقتصر النص التشريعي على متطلبات الاحتفاظ              . ٢٤٤

، بينمـا   ات المتعلقة بالعمليات وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهويـة المتعـاملين          بصور المستند 

جاءت باقي متطلبات المعايير الأساسية للتوصية العاشرة ضمن التعليمات الرقابية متمثلة في نظام             

 مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة، وكان يتعين أن يكون لتلك المتطلبات صفة             

الإلزام القانوني أو أن تصدر بلوائح أو قرارات صادرة عن سلطة تشريعية وفقاً للتوصية المـشار                

 .إليها

  

وجد في الجمهورية العربية السورية قيود على عمليات التحويل          ت .التوصية الخاصة السابعة   . ٢٤٥

 أو  إلى الخارج، حيث لا يسمح للتحويل إلى الخارج إلا في ظروف خاصة، مثل نفقـات العـلاج                
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مصروفات الدراسة، بناء على موافقة مكتب القطع، أو أن يتم التحويل إلى الخـارج فـي نطـاق                  

 .تحويلات واردة إلى العميل من قبل

  

 يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكـام قـانون           الصرافة  من قانون  ٢٢وفقاً للمادة    . ٢٤٦

على المصارف ، وتنفيذية الخاصة به وتعديلاته والتعليمات الالإرهاب وتمويل الأموالمكافحة غسل 

 ليرة سورية   ألفئة  ا تتجاوز مبلغ خمسم   وأ تعادل   التين المبالغ   أ تتأكد من    أنومؤسسات الصرافة   

 إلىو  أ تحول من    أو تشترى   أو تباع   والتي ) دولار أمريكي  ٩٥٠٠ (الأجنبية ما يعادلها بالعملات     أو

 أو طبيعة العملية موضـوع الـشراء        تبين التي مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة     

 ومـن الجـدير     . بهذه الوثائق بالشكل المناسـب     الاحتفاظ وان يتم    أطرافها التحويل وهوية    أوالبيع  

يفوق الحد الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة الـسابعة التـي           بالذكر أن هذا المبلغ الحدي      

 . دولار أمريكي١٠٠٠تنص على ألا يتجاوز المستوى الحدي 

  

نظام مراقبـة العمليـات   من  ٧ والمادة   ٣٣ من المرسوم    ٥ من المادة    ٤-وأوجبت الفقرة ب   . ٢٤٧

 عند إجراء التحويلات المصرفية      على المؤسسات المصرفية   ،المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة    

 .ادرة والواردةالمحلية والدولية، تحديد مصدر الحوالات والمستفيد منها في جميع الحوالات الص

  

 المؤسـسات   أو أية تعليمات رقابية أخـرى،     عدم إلزام التشريعات القائمة     ويلاحظ مما سبق     . ٢٤٨

من مصدر الحوالة مثل رقم الحساب والعنـوان،        الأساسية   البيانات   بالحصول على صراحة  المالية  

 ـ              ى تلـك   وان كان تلاحظ لفريق التقييم قيام بعض المصارف في الممارسة العملية بالحـصول عل

 .غير أن السلطات السورية أوضحت أن مفهوم تحديد مصدر الحوالة يتضمن هذه البيانات. البيانات

  

ولم تتضمن التشريعات أو التعليمات الرقابية تحديد الإجراءات والبيانات التي يتم اسـتيفائها              . ٢٤٩

هـا أنـه فـي      في حالة القيام بتحويلات مجمعة، إلا أنه تبين من خلال المصارف التي تمت زيارت             

التطبيق العملي يتم القيام بإجراء عمليات التحويل على أساس فردى، كما لم تتضمن التشريعات أو               

 المستفيدة القيام بها في حالـة       المصرفيةالتعليمات الرقابية تحديد الإجراءات التي ينبغي للمؤسسات        

 .التحويلات البرقية غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ المعاملة
 

 تحديد عقوبات علـى الجهـات المكلفـة بـالالتزام           ١٧ في المادة    ٣٣وقد تضمن المرسوم     . ٢٥٠

 والخاصـة بـالإلزام     ٥المـادة   بأحكامه، ومن ضمنها الالتزامات المتعلقة بالحوالات والمحددة في         

 توقيـع عقوبـات     ٢٢بتحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها، كما تضمن قانون الصرافة في المادة            

الالتزام بالأحكام الواردة به ومن ضمنها الأحكام الخاصة بالتحويلات سـالف الإشـارة             على عدم   

إليها، إلا أن تلك النصوص التشريعية لم تتضمن التفرقة بين آلية التطبيق على الشخص الطبيعـي                
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 وقد أوضح الجانب السورى أنه فيما يتعلق بأحكام التفرقة في آلية التطبيـق              .والشخص الاعتباري 

  .الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، تتم العودة في ذلك إلى القانون العامبين 

  

  التوصيات والتعليقات    ٢-٥-٣

  
 : نوصي بالتالي. التوصية العاشرة . ٢٥١

تعديل النصوص التشريعية أو صدور قرارات ملزمة من سلطة تشريعية لتتضمن إلزام كافة  •

بالنسبة لكافة العمليات التي تجريها المؤسسات المالية بخلاف المصارف بإمساك السجلات 

تلك المؤسسات، إلى جانب إلزامها بالاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات المتعلقة بالنشاط، 

وتوفير جميع سجلات ومعلومات العملاء والمعاملات في الوقت المناسب للسلطات المختصة 

 .المحلية بعد الحصول على التصريح المناسب

، نوصى بتعديل النصوص التشريعية أو صدرو قرارات ملزمة من سلطة وبالنسبة للمصارف •

 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر ١٠تشريعية لتتضمن ما ورد بالمادة 

  .عن الهيئة،والمذكور بالفقرة الخاصة بالوصف والتحليل

  

  : فيما يخص التوصية الخاصة السابعة، نوصي.التوصية الخاصة السابعة . ٢٥٢

 من السلطات الرقابية المختصة، تتضمن تفصيل البيانات التي يجب         واضحةبإصدار تعليمات    •

 اتساقا  على المؤسسات المالية الحصول عليها من مصدر الحوالة مثل رقم الحساب والعنوان           

 .مع التوصية الخاصة السابعة

 الوثـائق   ده إرفـاق   الذي يتم عن   ٢٢الوارد بقانون الصرافة في المادة       الحدي   بتعديل المبلغ  •

ليتفق مـع الحـد     طرافها  أ طبيعة العملية موضوع التحويل وهوية       تبين التيالثبوتية اللازمة   

 ).دولار أمريكي١٠٠٠ (الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة 

ت بإصدار تعليمات رقابية تحدد الإجراءات والبيانات التي يتم استيفائها في حالة قيام المؤسسا •

المالية بإجراء التحويلات في شكل مجمع، وكذا تحديد الإجراءات التي ينبغـي للمؤسـسات              

المالية المستفيدة القيام بها في حالة التحويلات البرقية غير المصحوبة بمعلومات كاملة عـن              

 .منشئ المعاملة
 

   والتوصية الخاصة السابعة١٠الامتثال للتوصية    ٣-٥-٣  
  

  العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثالموجز   درجة الامتثال  

 على الرغم من التزام كافة المؤسسات المالية عملياً بمتطلبات حفظ           -  ممتثل الى حد كبير  ١٠التوصية 

السجلات وفقاً للتوصية العاشرة إلا أنه لا توجد نصوص تشريعية أو           
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ف قرارات صادرة عن سلطة تشريعية  تلزم المؤسسات المالية بخـلا          

المصارف بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات لكافـة العمليـات التـي          

تجريها تلك المؤسسات دون استثناء، والاحتفاظ بملفـات الحـسابات          

والمراسلات المتعلقة بالنشاط، وتوفير جميـع سـجلات ومعلومـات          

العملاء والمعاملات في الوقت المناسب للسلطات المختصة المحليـة         

  .يح المناسببعد الحصول على التصر

 وبالنسبة للمصارف، فقد جاءت معظم متطلبات التوصية العاشرة -

ضمن التعليمات الرقابية متمثلة في نظام مراقبة العمليات المالية 

والمصرفية الصادر عن الهيئة، وكان يتعين صدور تلك التعليمات من 

  .سلطة تشريعية

التوصية الخاصة 

  السابعة

 تشريعية أو تعليمات رقابية تتـضمن تفـصيل     عدم وجود نصوص   -  غير ممتثل

البيانات الواجب الحصول عليها من مصدر الحوالة مثل رقم الحساب          

  .والعنوان

 ىالت الوثائق الثبوتية اللازمة  تحديد المبلغ الذي يتم عنده إرفاقم ت-

بما يفوق الحد طرافها أ طبيعة العملية موضوع التحويل وهوية تبين

  . خاصة السابعةالوارد بالتوصية ال

لم تتضمن التشريعات أو التعليمات الرقابية تحديد الإجراءات  -

والبيانات التي يتم استيفائها في حالة القيام بتحويلات مجمعة، كما لم 

تتضمن التشريعات أو التعليمات الرقابية تحديد الإجراءات التي ينبغي 

ويلات البرقية غير للمؤسسات المالية المستفيدة القيام بها في حالة التح

  .المصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ المعاملة

  
  المعاملات غير المعتادة والمشبوهة

    
  )٢١، ١١التوصيتان (رصد المعاملات والعلاقات   ٦-٣
  
  الوصف والتحليل    ١-٦-٣
 

 علـى جميـع     ٣٣من المرسوم التشريعي رقـم       ٦المادة  فرضت  . التوصية الحادية عشرة   . ٢٥٣

اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال جميع المعـاملات المعقـدة             ة  المؤسسات المالي 

والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لهـا غـرض                 

 .اقتصادي ظاهر
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 من نظام مراقبة العمليـات الماليـة والمـصرفية          ٩وفيما يتعلق بالمصارف، طلبت المادة       . ٢٥٤

 الهيئة اتخاذ الإجراءات الخاصة وايلاء اهتمام خاص في حال إجراء عمليات تتـصف              الصادر عن 

 : بإحدى الخصائص التالية

جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير  •

 .المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر

 اقتصادي أو هدف مشروع، وعلى الأخص بسبب العمليات التي تبدو وكأنها بدون مبرر •

التفاوت بين طبيعة العملية أو مبلغها والنشاط المهني للمتعامل، أو بينها وبين عاداته 

  .وشخصيته

على أن تشمل هذه الإجراءات الخاصة على الأقل موافقة الإدارة العليا في المؤسسة على هذه 

وظروف هذه هوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي والاستعلام عن الهدف من العملية والعمليات، 

وطلبت المادة ذاتها تحديد هذه الإجراءات في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . العمليات

  . من ذات النظام١٥الذي تلتزم بوضعه تلك المؤسسات تنفيذاً للمادة 

  

موال والذي تضمن بعـض  وقد قامت الهيئة بإصدار نموذج لدليل إجراءات مكافحة غسل الأ  . ٢٥٥

إجراءات التحقق وايلاء العناية والحذر لبعض العمليات، وكذلك إبلاغ مسئولو الالتزام بأية شبهات             

مرتبطة بها، وقد تناولت الإجراءات في هذا الدليل عمليات فتح الحـسابات، والـدفعات النقديـة،                

لواردة، والاعتمادات المستندية،   ، والحوالات الصادرة وا   )بما يشمل الشيكات المصرفية   (والشيكات  

 .وحسابات المراسلين، إلى جانب بعض المؤشرات الاسترشادية لعمليات غسل الأموال

  

المالية بتسجيل نتائج فحصها لتلك العمليات لتحديد خلفيتها         وقد تلاحظ عدم إلزام المؤسسات     . ٢٥٦

ذه النتـائج للـسلطات     والغرض منها بصورة مكتوبة، مما يؤدى إلى عدم القدرة على إتاحة مثل ه            

كما تلاحظ أنه في الممارسة العملية لا تقوم كافة المؤسسات المالية           . المختصة ومراجعي الحسابات  

بتنفيذ ما ورد بالنصوص التشريعية المتقدمة بصورة كبيـرة ، وتختلـف الممارسـات فـي هـذا                  

ر يوميـة   الخصوص بين المصارف حيث يقوم أحد المصارف على سبيل المثـال بإعـداد تقـاري              

وأسبوعية عن العمليات النقدية وغير النقدية التي تزيد عن حد معين، بينما يقوم أحـد المـصارف                 

في حالة الإيداع النقدي لمبلغ     ) منها مصدر الأموال  (بطلب بعض المستندات والمعلومات الإضافية      

 .يزيد عن حد معين

  

 بالنسبة لـشركة التـأمين      ومن الجدير بالذكر عدم وجود تعليمات رقابية في هذا الخصوص          . ٢٥٧

، إلى جانب ما اتضح لفريق التقييم من عدم تطبيق أيـة إجـراءات فـي هـذا                  سوريةالعاملة في   

وفى هذا الصدد فقد أفاد الجانب السورى أن هيئة الإشراف . الخصوص من جانب الشركة المذكورة
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ب يتـضمن جميـع   على التأمين بصدد وضع نظاماً خاصاً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـا     

 .الالتزامات المترتبة على شركات التأمين ومنها الإجراءات الخاصة بذلك

  

مـن   ٦المادة   اكتفى النص التشريعي الصادر في هذا المجال،         .التوصية الحادية والعشرين   . ٢٥٨

اتخاذ إجراءات خاصة في حال المعـاملات        المؤسسات المالية ب    بإلزام ،٣٣المرسوم التشريعي رقم    

مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين، بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية، مقيمين في البلاد             التي تتم   

الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الـصادرة               

 مما يجعل نطاق تطبيق التوصية ضـيق        FATFعن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال        

اية، وذلك على الرغم مما تلاحظ لفريق الفحص من أن التعليمات الصادرة عن الهيئـة ضـمن                 للغ

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة والموجهة للمصارف تضمنت نطـاق             

أوسع مما ورد بالمرسوم التشريعي حيث أشارت إلى ايلاء العناية بالنسبة للتعاملات مع الأشخاص              

لدول التي لا تطبق معايير مجموعة العمل المالي ومنها الدول المدرجة بقائمة الـدول غيـر                من ا 

 .المتعاونة
 

وقد طلبت التعليمات المشار إليها اتخاذ إجراءات خاصة على أن تشمل هـذه الإجـراءات                . ٢٥٩

دف من والاستعلام عن الهالخاصة على الأقل موافقة الإدارة العليا في المؤسسة على هذه العمليات، 

وطلبت المـادة ذاتهـا     . وظروف هذه العمليات  العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي       

وقد تبين عـدم تـضمين      . تحديد هذه الإجراءات في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب         

نموذج دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال الصادر عن الهيئة إجـراءات معينـة لتطبيـق تلـك                 

ية، باستثناء الإشارة ضمن بعض المؤشرات الاسترشادية لعمليات غسل الأموال إلى العملاء            التوص

 . الذين يقدمهم فرع بالخارج أو بنك يعمل في الخارج بإحدى الدول التي تشتهر بتجارة المخدرات

  

وقد اتضح من خلال إطلاع فريق التقييم على بعض أدلة الإجراءات المطبقـة بالمـصارف          . ٢٦٠

 ذلك الموضوع بتلك الأدلة، بالإضافة إلى عدم وجود إجـراءات فعليـة لتطبيقـه فـي                 عدم تناول 

المصارف، كما اتضح عدم التطبيق العملي للنص التشريعي المتقدم من قبل شركة التأمين العاملـة               

حالياً في سورية، ومن الجدير بالذكر عدم وجود تعليمات رقابية صادرة في هذا الخصوص لقطاع               

ا تبين عدم وجود نص تشريعي أو تعليمات رقابية أو تطبيق عملي بالمؤسسات الماليـة               كم. التأمين

بشأن تسجيل نتائج فحصها لتلك العمليات لتحديد خلفيتها والغرض منها بصورة مكتوبة ،مما يؤدى              

 هذا ولم يصدر    .إلى عدم القدرة على إتاحة مثل هذه النتائج للسلطات المختصة ومراجعي الحسابات           

ئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو هيئة الإشراف على التأمين أية تعميمـات أو               عن هي 

نشرات تضمن اطلاع المؤسسات المالية على مواطن الضعف في نظم مكافحـة غـسل الأمـوال                

لم يتضح عدم وجود إجراءات مضادة مناسبة منصوص        وتمويل الإرهاب في بلدان أخرى، وكذلك       
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التعليمات الرقابية أو تطبق عملياً بالمؤسسات المالية تتخذ في حالة اسـتمرار            عليها في التشريع أو     

 .بلد معين في عدم تطبيق توصيات مجموعة الفاتف أو تطبيقها بشكل كاف

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٦-٣

  
 :  نوصى السلطات الرقابية بما يلي.التوصية الحادية عشر . ٢٦١

حصها للعمليات ذات النمط غير المعتاد إلزام المؤسسات المالية بتسجيل نتائج ف •

لتحديد خلفيتها والغرض منها بصورة مكتوبة، وإتاحتها للسلطات المختصة 

 . سنوات على الأقل٥ومراجعي الحسابات لمدة 

 .بتنفيذ ما ورد بالنصوص التشريعيةالتأكد من قيام المؤسسات المالية  •

 التأمين، وكذلك إيجاد تعليمات رقابية في هذا الخصوص بالنسبة لقطاع •

 . المؤسسات المالية الأخرى عند الترخيص لها
 
 : نوصي بما يلي. التوصية الحادية والعشرون . ٢٦٢

التأكد من وجود إجراءات فعالة لتطبيق الالتزامات الواردة بالنص التشريعي والتعليمات  •

ع الأشخاص الرقابية الموجهة للمصارف المتعلقة بايلاء العناية لعلاقات العمل والمعاملات م

الذين ينتمون إلى الدول التي لا تنفذ توصيات مجموعة العمل المالي أو تنفذها بشكل غير 

كاف، مع العمل على سرعة إصدار تعليمات مماثلة لشركات التأمين، والمؤسسات المالية 

 .الأخرى التي يتم الترخيص لها

 لتلك العمليات لتحديد صدور تعليمات للمؤسسات المالية لالزامها بتسجيل نتائج فحصها •

 .خلفيتها والغرض منها بصورة مكتوبة، وإتاحتها للسلطات المختصة

صدور تعميمات أو نشرات تضمن اطلاع المؤسسات المالية على مواطن الضعف في نظم  •

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلدان أخرى

اسبة تتخذ في حالة استمرار صدور تعليمات للمؤسسات المالية تتضمن إجراءات مضادة من •

 .بلد معين في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل المالى أو تطبيقها بشكل غير كاف

  

  ٢١، ١١الامتثال للتوصيتين    ٣-٦-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

ة إلى كافة المؤسسات المالية،  تضمنت النصوص التشريعية الموجه-  ممتثل جزئياً  ١١التوصية 

والتعليمات الرقابية الصادرة للمصارف كافة المتطلبات الواردة بالتوصية، 

المالية بتسجيل  إلا أن النصوص التشريعية لم تتضمن إلزام المؤسسات

نتائج فحصها لتلك العمليات لتحديد خلفيتها والغرض منها بصورة مكتوبة، 



  ٢٠٠٦ نوفمبر ١٥    تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية

  ١١٥ 
  

إتاحة مثل هذه النتائج للسلطات المختصة مما يؤدى إلى عدم القدرة على 

  .ومراجعي الحسابات

 عدم قيام المؤسسات المالية في الممارسة العملية بتنفيذ ما ورد -

بالنصوص التشريعية المتقدمة بصورة كبيرة، إلى جانب اختلاف 

  الممارسات في هذا الخصوص بين المصارف 

بة لشركة التأمين  عدم وجود تعليمات رقابية في هذا الخصوص بالنس-

، إلى جانب ما اتضح لفريق التقييم من عدم تطبيق أية سوريةالعاملة في 

  .إجراءات في هذا الخصوص من جانب الشركة المذكورة

اكتفاء النص التشريعي بالإشارة إلى المعاملات التي تتم مع أشخاص  -  غير ممتثل  ٢١التوصية 

المصرفية والمالية، مقيمين في طبيعيين أو اعتباريين، بما فيهم المؤسسات 

البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل 

 مما يجعل  مجموعة العمل الماليالأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن

  .نطاق تطبيق التوصية ضيق للغاية

 عدم وجود نص تشريعي أو تعليمات رقابية أو تطبيق عملي -

 بشأن تسجيل نتائج فحصها لتلك العمليات لتحديد بالمؤسسات المالية

خلفيتها والغرض منها بصورة مكتوبة، مما يؤدى إلى عدم القدرة على 

  .إتاحة مثل هذه النتائج للسلطات المختصة ومراجعي الحسابات

 عدم صدور أية تعميمات أو نشرات عن هيئة مكافحة غسل الأموال -

 التأمين تضمن اطلاع المؤسسات الإشراف علىهيئة وتمويل الارهاب أو 

المصرفية والمالية على مواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب في بلدان أخرى، أو توضح إجراءات مضادة مناسبة 

تتخذ في حالة استمرار بلد معين في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل 

  .المالي أو تطبيقها بشكل كاف

الماليـة د التطبيق العملي لتلك التوصـية بالمؤسـسات        عدم وجود ما يفي    -

  .العاملة في الدولة

  
  
 ٢٥، ١٩، ١٤، ١٣التوصيات (الإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها وشروط إبلاغ أخرى   ٧-٣

  )والتوصية الخاصة الرابعة
  
  الوصف والتحليل    ١-٧-٣
 

مـن المرسـوم     ٩المادة   تضمنت النصوص التشريعية، متمثلة في    . التوصية الثالثة عشرة   . ٢٦٣

 مـن   ٥ و ٤الجهات المشار إليها في المـادتين       –، إلزام جميع المؤسسات المالية      ٣٣التشريعي رقم   
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 عـن   فوراًأو من يقوم مقامه       مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب     هيئةرئيس  بلاغ  إ ب -المرسوم

 .  تمويلاً للإرهاب أوتفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة

  

 من نظام مراقبة العمليات الماليـة والمـصرفية         ١١وفيما يتعلق بالمصارف، أوجبت المادة       . ٢٦٤

إذا كانت لديها تأكيدات أو شـكوك بـأن عمليـة ماليـة             رف  االمصالصادر عن الهيئة على إدارة      

بتفاصـيل  ومصرفية ما تتصل بعمليات غير مشروعة، أن تبلغ فوراً وبصورة سرية رئيس الهيئة              

هذه العملية، وعلى الأخص عندما تنشأ لديها شكوك يتعذر إزالتها حول صحة التـصريح الخطـي                

الذي أدلى به المتعامل أو وكيله عن هوية صاحب الحق الاقتصادي، أو عندما تكتـشف أنـه قـد                   

لّ أعطيت لها معلومات مغلوطة عن هذه الهوية، وعندما يتبين لها أن المصرف أو المؤسسة قد ضل               

وعند إعادة تحويلات أو شـيكات      . أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي         

ولاسيما من طرف المصارف المراسلة بسبب التزوير أو بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليـات               

وحين نشوء شكوك هامة ومبررة حول دقة المعلومات المقدمة من المتعامـل أو وكيلـه               . مشبوهة

وإذا كان هناك شك في أن المبالغ       . لعملية، أو مصدر المال، أو وجهته، أو الغاية من العملية         حول ا 

وعند وجود مؤشـرات    . المتعلقة بالعمليات هي حصيلة نشاط إجرامي أو لها صلة بتمويل الإرهاب          

ويجب أن يتضمن الإبلاغ    . تبعث على الشك في أن العمليات المعنية تنطوي على عمليات مشبوهة          

م المتعامل والوكيل وأرقام الحسابات المحول منها وإليها والمبالغ وطبيعة العملية، وأسباب الشك             اس

 .ومصدر الأموال وشكلها

  

ويتضح مما سبق وجود إلزام قانوني بإبلاغ المؤسسات المالية عن العمليات المشبوهة، سواء  . ٢٦٥

لتزام بالإبلاغ عـن العمليـات      كما أن الا  . كانت غسل أموال أو تمويل إرهاب، مهما كانت قيمتها        

إلا أن  .المشتبه فيها مطلق بغض النظر عن تعلقها بأي مسائل أخرى ومنهـا المـسائل الـضريبية               

 . التشريع لم يتضمن الزام المؤسسات المالية بالابلاغ عن محاولات اجراء العمليات المشتبه فيها

  

الرقابية المتقدمة، نورد فيما يلي     أما بالنسبة للتطبيق العملي للنصوص التشريعية والتعليمات         . ٢٦٦

 :٣١/٨/٢٠٠٦ حتى بيان يوضح البلاغات الواردة إلى الهيئة وفقاً للجهة المبلغة

   ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  الجهة المبلغة

  ٢١  ٣  ١  البنوك

  ١      محامون

وزارة المالية (آخرون

  )وأفراد

-  ٥  ٢  

  ٢٧  ٥  ١  الإجمالي
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رة كبيرة على الرغم من تزايدها النسبي من عام إلى ويتضح من البيان السابق قلة البلاغات بصو

، إلى جانب عدم وجود بلاغات من مؤسسات مالية أخرى بخلاف ٢٠٠٦آخر، ولاسيما في عام 

  .البنوك

  

وقد عززت زيارة بعض المصارف وشركة التأمين العاملة حالياً في الدولة ما اتضح مـن                . ٢٦٧

 بالإبلاغ رغم وجود بعض الحالات المشتبه فيها        البيان المتقدم، حيث اتضح عدم قيام بعض البنوك       

اكتفاء بإنهاء العلاقة مع العميل، بالإضافة إلى قلة البرامج التدريبية الموجهـة للعـاملين وعلـى                

الأخص في مجال التعرف على العمليات غير العادية والمشتبه فيها، وعدم وجـود الـنظم الآليـة                 

لعادية، إلى جانب ما اتضح من عدم تعيين مسئول عـن           الكافية للتعرف على بعض العمليات غير ا      

مكافحة غسل الأموال بشركة التأمين وعدم موافاتها بنماذج الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها، وعدم 

تنظيم أية برامج تدريبية في هذا المجال للعاملين بالشركة، وبالتالي عدم الإبلاغ عن أية حالة حتى                

 .وقت الزيارة

  

 أن نغفل وجود بعض الأسباب التي قد يعزى إليها قلة عدد البلاغـات، وعلـى                ولا نستطيع  . ٢٦٨

 :سبيل المثال

 بعد فترة ٢٠٠٤ أغسطس ١٨تعميم نموذج الإبلاغ على المؤسسات المصرفية والمالية في  

 الذي تضمن لأول مرة إلزام ٢٠٠٣ لسنة ٥٩من إصدار المرسوم ) حوالي عام(كبيرة نسبياً 

والمالية بالإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل المؤسسات المصرفية 

  .٢٢أموال

 ٢٧صدر في (حداثة صدور نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة  

الذي تضمن التعليمات الموضحة لالتزامات المصارف حيث شمل عدة ) ٢٠٠٥أكتوبر 

بة العمليات المصرفية والتدريب في مجال موضوعات من أهمها التحقق من الهوية، ومراق

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات التي يجب إتباعها للإبلاغ، كما أنه 

تضمن منح مهلة للمصارف لتشكيل اللجنة المسئولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  .الإرهاب لمدة شهرين من تاريخ صدوره

نتيجة لانخفاض عدد البرامج التدريبية الموجهة إلى قلة الوعي لدى الجهاز المصرفي  

 .المؤسسات المالية

                                                 
 تتلائم مع ما ٢٠٠٦ أغسطس ٣٠ة غسل الأموال وتمويل الارهاب لنماذج إبلاغ جديدة فى من الجدير بالذكر تعميم هيئة مكافح 22

  . وخاصة الابلاغ عن العمليات التى يشتبه فى تضمنها تمويلاً للارهاب٢٠٠٥ لعام ٣٣تضمنه المرسوم 
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نتيجة حداثة تفعيل دورها بعد ) المفوضية(ضعف دور السلطة الرقابية على المصارف  

التحول الحالي إلى السماح للمصارف الخاصة بالعمل في سورية حيث لم يتم تفعيل بعض 

  . البشرية الموجودة بهاالأقسام بالمفوضية إلى جانب قلة الموارد

عدم وجود مؤسسات مالية أخرى عاملة في الدولة بخلاف البنوك باستثناء شركة واحدة  

، )مثل التأمين على البضائع والسيارات(للتأمين يتمثل معظم نشاطها في التأمين الإجباري 

والتى لم إلى جانب حداثة تفعيل عمل السلطة الرقابية عليها وهي هيئة الإشراف والتأمين، 

تصدر حتى وقت الزيارة أية توجيهات رقابية بشان آليات الإبلاغ والمعايير الاسترشادية 

  .للتعرف على العمليات المشتبه فيها
 

وعلى الرغم من المبررات السابق ذكرها إلا أنه يتضح من الوضع الحالي أخذاً في الاعتبار                . ٢٦٩

 مصرف وستة فروع مـصارف أجنبيـة فـي          ١٣(عدد المؤسسات المالية العاملة حالياً في الدولة        

ضعف فعالية تطبيق المؤسسات الماليـة للالتـزام الخـاص          ) المنطقة الحرة وشركة تأمين واحدة    

بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذه الفعالية قد ازدادت خلال عام                 

 .، على نحو ملحوظ٢٠٠٦

  

 النص علـى أن  ٣٣ من المرسوم التشريعي رقم ١٣منت المادة  تض.التوصية الرابعة عشر   . ٢٧٠

المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالإبلاغ ومديروها والعـاملون   تتمتع

فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنهـا تنطـوي                

مويل الإرهاب بالحصانة، ولا يجوز الادعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي          على غسل الأموال أو تتعلق بت     

 .مسئولية مدنية أو جزائية
 

 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عـن الهيئـة تلتـزم              ١١ووفقاً للمادة    . ٢٧١

ة المؤسسات المصرفية والمالية والعاملين فيها بالحفاظ على سرية الإبلاغ عن العمليات المـشبوه            

وعدم اطلاع أو إخطار الأشخاص ذوي العلاقة بتلك العمليات والحسابات وما تم رفعه بحقهم مـن                

إبلاغات، كما تلتزم بعدم إعلام العملاء عن قيام الهيئة بالاستعلام أو التدقيق في حساباتهم إلا فـي                 

 .لعلاقةحال صدور قرار عن الهيئة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب ا

  

والجدير بالذكر أن إلزام المصارف بالحفاظ على سرية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ورد              . ٢٧٢

بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة الذي يتضمن التعليمات الصادرة مـن              

 أن يتم    تتطلب ١٤في حين أن التوصية     . الهيئة  دون أن يصاحبه فرض عقوبات في حال المخالفة         

  .هذا الإلزام بقوة القانون
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كما لا يتواجد حالياً نص تشريعي أو تعليمات رقابية ملزمة لباقي المؤسسات المالية الأخرى               . ٢٧٣

غير المسجلة لدى مصرف سورية المركزي في مجال الإلزام بالحفاظ على سرية الإبـلاغ عـن                

ة العمليـات الماليـة والمـصرفية       العمليات المشبوهة، حيث تسرى التعليمات الواردة بنظام مراقب       

الصادر عن الهيئة على المصارف فقط وفقا للتعريف الوارد بهـذا النظـام للمؤسـسات الماليـة                 

  .والمصرفية التي تخضع له

  

بـلاغ  لإيتسم ا  أنه   ٢٠٠٥ / ٣٣ من المرسوم التشريعي     ١٢ تقضى المادة    .عناصر إضافية  . ٢٧٤

 كمـا   .م اعتبـاري  أبلاغ من قبل شخص طبيعي      ذا الإ بالسرية المطلقة سواء تم ه    الوارد إلى الهيئة    

ومـن   .مراحلهتتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى            

الجدير بالذكر أن نموذج الابلاغ الوارد به اسم الشخص القائم بالابلاغ عن المؤسسة المالية يعد من                

 . هذه المادةيضمن المستندات المنصوص عليها ف

  

للهيئة أن تنـشئ قاعـدة       ٣٣ب من المرسوم    / ١٠/سمحت المادة   . التوصية التاسعة عشر   . ٢٧٥

بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز            

م تقم الهيئة حتى    مبلغاً محدداً بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ول           

 . القاعدةالآن بإنشاء مثل تلك

  

 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة على إلزام            ٨ونصت المادة    . ٢٧٦

المصارف بالاستعلام عن مصدر الأموال حين تكون العملية نقدية أو ما يعادلها بإحدى أدوات الدفع  

 ل س أو ما يعادلها من خلال تعبئة         ٥٠٠،٠٠٠جاوز قيمتها   التي يمكن أن تخفي مالكها وتبلغ أو تت       

استمارة العمليات النقدية وفق النموذج المحدد من قبل الهيئة لهذا الخصوص إلا أنها لـم تتـضمن                 

 .إلزام المصارف بإرسال تلك الاستمارات إلى الهيئة أو أية جهة أخرى مركزية

  

اء قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية      ويتضح مما سبق أن التشريعات القائمة تسمح بإنش        . ٢٧٧

والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغاً محدداً، إلا أن التعليمـات              

الصادرة اكتفت بإلزام المصارف بالاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بمثل تلك المعاملات لتكون تحـت             

ات غير العادية، ولا يوجد وقت الزيارة الميدانيـة نظـام           نظرها لأغراض الرقابة واكتشاف العملي    

مطبق تقوم فيه المؤسسات المالية بالإبلاغ عن معاملاتها النقدية التي تزيد عن مبلغ ثابت إلى الهيئة                

 وقد أشارت السلطات السورية بأنها ستعمل على إنشاء مثل هذا النظام مع             .أو جهة مركزية أخرى   

 .تطور أعمال الهيئة
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 إلى وجوب   ٣٣ من المرسوم التشريعي رقم      ٩نصت المادة   . وصية الخامسة والعشرون  الت . ٢٧٨

لى إكما ترسل نسخة    (...) لى المحامي العام    إ النهائي المعلل     الهيئة نسخة مصدقة عن قرار   إرسال  

لى الجهة الخارجية المعنيـة مباشـرة أو عـن          إكل من صاحب العلاقة والمصرف المعني وكذلك        

الصادر عـن لجنـة     / ٣/، كما أشار القرار رقم      ي وردت المعلومات عن طريقه    طريق المرجع الذ  

م الخاص بإجراءات عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويـل          ٢٧/١٠/٢٠٠٥إدارة الهيئة بتاريخ    

إلى أنه في حال تبين للجنـة       / ١٣/الإرهاب عند تلقيها البلاغات عن العمليات المشبوهة في المادة          

م إبـلاغ  شبهات جدية، تبلغ المؤسسة والجهة المعنية من قبل أمين السر كمـا يـت        إدارة الهيئة أن ال   

المحامي العام في المحافظة التي توجد بها المؤسسة والجهة المعنية بقرار الهيئة، وذلـك لمباشـرة        

إن ارسال نسخة عن القرار إلى المصرف المعني كما أن إبلاغ المؤسسة أو             . الإجراءات القضائية 

عنية في هذه المرحلة كما هو مبين أعلاه لا يعني وجود تغذية عكسية بـل بـالعكس إن                  الجهة الم 

إعلام هذه الجهات في هذه المرحلة من شأن ذلك التلميح إلى صاحب العلاقة بوجود شكوك حيـال                 

 . أنشطته مما قد يترتب عليه الإضرار بسير التحقيقات

  

فقط،  موال كنموذج إرشادي للمصارفأعدت الهيئة نموذج دليل إجراءات مكافحة غسل الأ . ٢٧٩

العمليات النقديـة، الحـسابات   :  بواسطة والذي تضمن مؤشرات استرشادية لعمليات غسل الأموال    

المصرفية، الإعتمادات المستندية، القروض المصرفية ومؤشرات أخرى عامة، ولم تغطـي تلـك             

أن كيفية استيفاء بيانات بـلاغ      كما لم تقدم الهيئة إرشادات بش     . المؤشرات عمليات تمويل الإرهاب   

ويعـزو  . الاشتباه أو الإجراءات التي يتعين القيام بها من قبل الجهة المبلغة لدى تقديم بلاغ الاشتباه       

 .٣٣المسئولين في سورية السبب وراء ذلك إلى حداثة عمل الهيئة والمرسوم 

  

بوهة والحالات التي  أية إحصاءات منشورة للجمهور عن عدد بلاغات العمليات المشدلا توج . ٢٨٠

تم تقديمها إلى القضاء وتلك الصادرة بشأنها أحكام قضائية أو أمثلة استرشادية لحالات فعلية لغسل               

 كما لا توجد تقارير دورية تنشرها الهيئة تتضمن أنمـاط المعـاملات             .الأموال أو تمويل الإرهاب   

تخدمة من قبل غاسلو الأموال لتنفيذ المشبوهة المكتشفة في القطر السوري والأساليب والتقنيات المس 

ووفقا لإفادة السلطات السورية فإنها تنظر في إتاحة تلك المعلومات والبيانات للجمهـور             . عملياتهم

في المستقبل القريب حيث لا يتوافر عدد كاف من البلاغات المشبوهة في الوقت الراهن التي يمكن                

 .لات المشبوهة لنشرها للجمهورمن خلالها استنباط المعلومات عن أنماط المعام

  

أو مـن   الهيئـة   رئيس  بلاغ   يتعين على جميع المؤسسات المالية إ      .التوصية الخاصة الرابعة   . ٢٨١

 أو  فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غيـر مـشروعة             يقوم مقامه   

  .)٣٣ من المرسوم ٩مادة (تمويلاً للإرهاب 
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 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عـن الهيئـة،            ١١بالإشارة إلى المادة     . ٢٨٢

يطبق في ما يتعلق بنظام الإبلاغ الخاص بتمويل الإرهاب ما سبق الإشارة إليه في الفقـرات رقـم      

٢٧٤-٢٧٣. 

  

تمويل الإرهاب، وفقاً للتعريف     يقتصر الإبلاغ على الحالات التي تعد من قبيل ارتكاب جرم          . ٢٨٣

، على كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، الوارد بالمرسوم

ب مـن   /٢مـادة   (من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، بقصد استخدامها في عمـل إرهـابي              

 أو إرتباطهـا بالإرهـاب او   ن يشتمل على الإبلاغ في حالة صلة تلك الأموالأدون  ) ٣٣المرسوم  

، كما يجب ان يتضمن الالـزام       مات إرهابية أو من يمولون الإرهاب      منظ انها ستستخدم من جانب   

 بقيمة ماليـة معينـة ومطلـق    طكما أن الإبلاغ لا يرتب. بالابلاغ محاولة القيام بالعمليات المشبوهة 

ولم يرد حتى تاريخ الزيارة أي      .  مسائل أخرى ومنها المسائل الضريبية     ةبغض النظر عن تعلقه بأي    

 .متعلقة بتمويل الإرهابإبلاغ بشأن عمليات 

  

   التوصيات والتعليقات   ٢-٧-٣

  

 :  يوصى بما يلي.التوصية الثالثة عشر . ٢٨٤

إيجاد نص تشريعى لإلزام المؤسسات المالية بالابلاغ عن محاولات اجراء العمليات المشتبه             •

 . فيها

تعرف اتخاذ السلطات الرقابية إجراءات تعمل على رفع كفاءة المؤسسات المالية في مجال ال             •

 :على العمليات المشتبه فيها والإبلاغ عنها، وعلى سبيل المثال

تقديم العون للمؤسسات المالية في مجال تنظيم البرامج التدريبية الموجهة للعاملين  

في هذا المجال، وعلى الأخص في مجال التعرف على العمليات غير العادية 

 .والمشتبه فيها

ظم الآلية الكافية للتعرف على بعض العمليات غير إلزام المؤسسات المالية بإيجاد الن 

 .العادية

إصدار التعليمات الرقابية في هذا المجال إلى المؤسسات المالية بخلاف المصارف،  

 .وعلى الأخص قطاع التأمين الذي يمارس نشاطه حالياً

التأكد من تعيين مسئول عن مكافحة غسل الأموال بشركة التأمين العاملة حالياً  

  .فاتها بنماذج الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيهاوموا
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يوصى بتعديل التشريع الحالي ليتضمن إلزام كافة المؤسسات المالية         . التوصية الرابعة عشر   . ٢٨٥

بعدم إفشاء السرية عن تقـارير العمليـات        ) الدائمين والمؤقتين (ومديروها ومسئولوها وموظفوها    

 . يجري تقديمها لوحدة الاستخبارات الماليةالمشتبه فيها أو أية معلومات أخرى ذات صلة
 

 :  يوصي بما يلي.التوصية الخامسة والعشرون . ٢٨٦
 
نموذج دليل إجراءات مكافحـة غـسل الأمـوال         يتعين أن يتسع نطاق الارشادات الواردة ب       •

لتغطي المؤسسات المالية الاخرى بخلاف المصارف الى جانب أهمية تغطيتهـا لعمليـات             

عين أن تقدم الهيئة إرشادات بشأن كيفية استيفاء بيانات بلاغ الاشتباه           كما يت . تمويل الإرهاب 

 . أو الإجراءات التي يتعين القيام بها من قبل الجهة المبلغة لدى تقديم بلاغ الاشتباه

  

يتعين أن تضع الهيئة آلية تغذية عكسية إلى الجهات المبلغة  بشأن نتائج الـبلاغ المرفـوع                  •

آلية الإبلاغ لإبلاغ المشتبه به عند تحويل البلاغ إلى المحامي العام           وينبغي ألا تسري    . لديها

إذ من شان ذلك التلميح إليه بوجود شكوك حيال أنشطته مما قد يترتب عليه الإضرار بسير                

 .التحقيقات

ينبغي أن تسرع الهيئة بنشر تقارير دورية إحصائية للجمهور عن عدد البلاغات المشبوهة              •

ئة والتي صدرت أحكام إدانة بشأنها والتي حفظت منها، فضلا عن إحاطة      التي تم رفعها للهي   

  .الجمهور بأنماط المعاملات المشبوهة المكتشفة والتقنيات المستخدمة فيها

  

الإبلاغ في حالة صـلة      ينبغي أن يتم توسيع نطاق الإبلاغ ليشمل         .التوصية الخاصة الرابعة   . ٢٨٧

 منظمـات إرهابيـة أو مـن يمولـون          تخدم من جانب   أو إرتباطها بالإرهاب او انها ستس      الأموال

 .، كما يجب ان يتضمن الالزام بالابلاغ محاولة القيام بالعمليات المشبوهةالإرهاب
 

  

والتوصية الخاصة ) ٢-٢٥المعيار  (٢٥، ١٩، ١٤، ١٣الامتثال للتوصيات    ٣-٧-٣

  .الرابعة
  

   الامتثالموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة  درجة الامتثال  

 عدم وجود نص تشريعى يلزم المؤسسات المالية بالابلاغ عن -  ممتثل جزئياً  ١٣التوصية 

 . محاولات اجراء العمليات المشتبه فيها

 ضعف فعالية تطبيق المؤسسات المالية للالتزام الخاص -

  . بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها

يعي يلزم كافة المؤسسات المصرفية والمالية  لا يوجد نص تشر-  ممتثل جزئياً  ١٤التوصية 
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  .بالحفاظ على سرية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

    ممتثل  ١٩التوصية 

 عدم اتساع نطاق الارشادات الواردة بنموذج دليل إجـراءات          -  غير ممتثل   ٢٥التوصية 

مكافحة غسل الأموال لتغطي المؤسسات المالية الاخرى بخلاف        

.  عدم تغطيتها لعمليات تمويـل الإرهـاب       المصارف الى جانب  

وعدم تقديم الهيئة إرشادات بشأن كيفية اسـتيفاء بيانـات بـلاغ            

الاشتباه أو الإجراءات التي يتعين القيام بها من قبل الجهة المبلغة           

 . لدى تقديم بلاغ الاشتباه

 عدم وجود تغذية عكسية من الهيئة بشأن البلاغات عن -

  .اط المعاملات المشبوهةالعمليات المشبوهة وأنم

صـلة   حالـة  لا يوجد الزام للمؤسسات المالية بالإبلاغ فـي   -  ممتثل جزئياً  التوصية الخاصة الرابعة

الأموال أو إرتباطها بالإرهاب او انها ستستخدم مـن جانـب           

 .منظمات إرهابية أو من يمولون الإرهاب

ن  عدم وجود نص تشريعى يلزم المؤسسات المالية بالابلاغ ع-

 . محاولات اجراء العمليات المشتبه فيها

 ضعف فعالية تطبيق المؤسسات المالية للالتزام الخاص -

  .بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها

  

  الضوابط الداخلية وإجراءات أخرى
  
، ١٥التوصيتان (الضوابط الداخلية، والامتثال، ومراجعة الحسابات والفروع في الخارج   ٨-٣

٢٢(  
    

  الوصف والتحليل   ١-٨-٣
 

المالية والمصرفية المسجلة لدى مـصرف   يتعين على المؤسسات   .التوصية الخامسة عشر   . ٢٨٨
 ):٣٣ب من المرسوم /٥مادة ( وضع نظم رقابة تتضمن كحد أدنى سورية المركزي

التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديـد هويـة               -أ

، أو  الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء أو عن طريـق حـسابات مرقمـة               صاحب  

 وفيمـا يتعلـق بـالعملاء       .حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها          

 ألف ليرة سورية أي ما يعادل       ٥٠٠العابرين فيتعين تطبيق هذه الإجراءات على العمليات التي تفوق          

إذا نشأ شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليـات غـسل             أيضاً في حال  . أميركي دولار   ٩٥٠٠

الأموال أو تمويل الإرهاب، أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً، أو في حال                 

  .حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي
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لمتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسـمية المتعلقـة بهويـة            الاحتفاظ بصور المستندات ا    -ب

على نحـو يـسمح      ،قفال الحسابات إنجاز العمليات أو    إقل بعد   المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأ     

  .لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك

مليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غـسل           الالتزام بتدريب عا  -ج

 .الأموال وتمويل الإرهاب

الالتزام بتعيين مسئول أو تشكيل لجنة مسئولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علـى               -د

  .مستوى وظيفي عالٍ

  

مصرفية الـصادر عـن     من نظام مراقبة العمليات المالية وال     ١٤ و   ١٣كما فصلت المادتين     . ٢٨٩

 :الهيئة أعمال اللجان والوحدات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يلى

  

  :تختص بما يلىتشكيل لجنة مسئولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : أولا

  . وضع دليل لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-أ

ء لمراقبة العمليات المصرفية والمالية على أن يتضمن على الأقل  وضع نموذج لمعرفة العملا-ب

  .المعلومات المحددة وفق تعميم يصدر عن الهيئة بهذا الخصوص

 التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات والأنظمة المتبعة لمكافحة عمليات غسل الأموال -ج

  .وتمويل الإرهاب

  .إليها دوريا وتطويرها مراجعة الإجراءات والأنظمة المشار -د

 وضع برامج لتدريب الموظفين على طرق مراقبة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل -هـ

  .الإرهاب

ومن الرقابة الداخلية ومن ) سيرد تفصيلها لاحقاً( مراجعة التقارير المحالة من وحدة التحقق -و

أن العمليات المشكوك فيها والحسابات المراقب الداخلي بشأن التقيد بإجراءات المكافحة والتقارير بش

  .ذات المخاطر العالية وإبداء الرأي بشأن تلك التقارير ورفعه لمجلس الإدارة مع تلك التقارير

  

  :، ويكون من مهامها ما يلىتشكيل وحدة التحقق:ثانيا

رهـاب  التحقق من تقيد الموظفين المعنيين بالأحكام القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويـل الإ            -أ

 .ودليل الإجراءات ومن تعبئة نموذج معرفة العميل

المراجعة الدورية لفعالية الإجراءات المتعلقة بالمكافحة ورفع اقتراحاتها بتعديل هذه الإجراءات -ب

 .والأنظمة إلى لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 .حول العمليات النقدية والتحولاتمراجعة التقارير اليومية والأسبوعية التي تردها من الفروع -ج
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مراقبة الحسابات العائدة العملاء على أساس مجمع داخل وخارج الميزانية لدى المركز الرئيسي -د

 .والفروع في الأراضي السورية وخارجها

بخصوص ) شهري على الأقل(التحقيق في العمليات المشكوك فيها وإعداد تقرير دوري -هـ

 .خاطر عمليات مشبوهةالعمليات التي قد تشكل م

إبلاغ الهيئة بالعمليات التي يتم التأكد أو الشك في أنها تنطوي على محاولة غسل الأموال غير -و

  .المشروعة أو محاولة تمويل الإرهاب

  

وقد لاحظ فريق التقييم قيام البنوك التي شملتها عينة الزيارة بتطبيق متطلبات الهيئة المشار               . ٢٩٠

 سياسات وإجراءات هي في واقع الأمر ترديد لما جاء بتلك المتطلبات            إليها أعلاه عن طريق وضع    

 ). الخ...تجاري، متخصص( دون مراعاة لنوعية عملائها وأنشطتها 

  

هوية العميل والعمليـات    من  حددت تعليمات الحيطة والحذر سياسات قبول العملاء والتحقق          . ٢٩١

والرقابة المـستمرة للحـسابات وإدارة      التي تتم عن طريق المراسل وكيفية التعامل مع المراسلين          

وقد تضمن جزء إدارة المخاطر وضع سياسات وإجراءات واضحة ومحددة فـي شـأن              . المخاطر

التعرف على هوية العملاء وكيفية الإبلاغ وتقييم هذه الإجراءات ومدى تنفيذها مـن قبـل دائـرة                 

ءات الخاصة بغسل الأموال    التدقيق أو التفتيش في المصرف والعمل على شرح السياسات والإجرا         

لكافة العاملين والعمل على تدريبهم بشكل مستمر على كيفية اكتشاف العمليات المـشبوهة وكيفيـة               

 وفيما يتعلق بالمؤسسة التأمينية الوحيدة التي كانت تعمل في تلك الفترة، فـلا              .التعامل مع العملاء  

 .يوجد تطبيق لمتطلبات الهيئة حتى وقت الزيارة

  

حظ  عدم وجود ضوابط داخلية بالمؤسسات المالية تغطي إطلاع مسئول الإمتثال في             كما تلا  . ٢٩٢

الوقت المناسب على بيانات هويات العملاء وغيرها من المعلومات المتوافرة نتيجة تطبيق إجراءات 

ولم يتبين لفريق التقييم    . العناية الواجبة وعلى سجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات العلاقة        

 . ود وظيفة تدقيق مستقلة لإختبار الإمتثالوج

  

٢٩٣ .                تبين لفريق التقييم قلة البرامج التدريبية التي شارك بها العاملين بالمؤسسات الماليـة سـواء

البرامج المنظمة عن طريق الهيئة أو عن طريق المؤسسة ذاتها مما يعني عدم وجود الإلمام الكافي                

الية والتطورات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في لدى العاملين بالتطورات والاتجاهات الح  

ذلك أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا التفسير الواضح لجميع جوانب الالتزامات             

 .القانونية والفنية الخاصة بهذا المجال
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 يتعين فرض معايير عالية للاستقامة والنزاهة عند توظيف العناصر البشرية لدى المؤسسات            . ٢٩٤

 إلا أن تلك المعايير لا تخرج عن نطاق عـدم وجـود سـجل إجرامـي                 ٣٣المالية وفق المرسوم    

وفيما يتعلق بالمصارف فقد حظر الباب الرابع من نظـام          . للموظف طبقا لمتطلبات القانون المدني    

النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي أن يكون عضواً في مجلس إدارة أو مديراً كل من                

حكوماً عليه بجرم كالسرقة أو إساءة الأمانة أو التزوير أو الاحتيال أو الإفلاس الاحتيالي أو               كان م 

الاختلاس أو اغتصاب المال أو غسل الأموال أو الاتجار بالمخدرات أو سحب شيك دون مقابل أو                

 شائنة أو إخفاء    النيل من مكانة الدولة المالية أو بالجرائم المخلة بالثقة العامة أو أي جناية أو جنحة              

الأموال المحرزة نتيجة إحدى هذه الجرائم أو تصريف هذه الأموال سواء كان الحكم صادراً فـي                

سورية أو خارجها، ويسري ذلك أيضاً على الأشخاص الذين صدر بحقهم أو بحق المصرف الذي               

 والملائمـة لـشغل     معايير الكفاءة وفيما يتعلق ب   .تولوا إدارته حكم بالإفلاس أو بالتصفية القضائية      

، فإن هذه المؤهلات يتم تحديدها في النظم الأساسية للمصارف، ولاسيما فيما يتعلق بإدارة              الوظيفة

، دون أن تشترط القوانين والتعليمات السارية توافر عناصر كفاءة وملائمة أكثر تـشدداً              المصرف

ي تغيير في تكـوين مجلـس       ويخضع أ . بالنسبة للمستويات الإدارية العليا وأعضاء مجلس الإدارة      

الإدارة أو المدير العام للمصرف العام إلى موافقة مصرف سورية المركـزي لـضمان اسـتمرار                

 . الالتزام بالشروط والمؤهلات المحددة في النظام الأساسي

  

 يشمل نطاق تطبيق الالتزامات المفروضة على المؤسسات .التوصية الثانية والعشرون .٢٩٥

 ٣٣ من المرسوم ٥جلة لدى مصرف سورية المركزي بموجب المادة المالية والمصرفية المس

الفروع الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها دون أن ينسحب ذات الأمر على باقي 

 وتجدر الإشارة في هذا .المؤسسات المصرفية والمالية غير المسجلة لدى مصرف سورية المركزي

تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليشمل توسيع مفهوم الصدد إلى أهمية 

 .الفروع الخارجية والشركات التابعة لباقي المؤسسات المصرفية والمالية
  

 إلزام على المؤسسات المصرفية والمالية بايلاء العناية في حال تواجد الفـروع             دكما لا يوج   . ٢٩٦

 . أو لا تطبقها بشكل كاملFATFمجموعة الخارجية أو الشركات التابعة في دول لا تنفذ توصيات 

  

في حال اختلاف الشروط الدنيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلـد المـوطن                . ٢٩٧

والبلد المضيف، لا يوجد إلزام على فروع المصارف والشركات التابعة لها القائمـة فـي البلـدان                 

 .انين واللوائح بالبلد المضيفالمضيفة في تطبيق المعيار الأعلى بالقدر الذي تسمح به القو
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لا يوجد إلزام على المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ السلطات الرقابية فـي البلـد الأم                . ٢٩٨

عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل                

 .السارية في البلد المضيفالإرهاب نتيجة حظر القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى 

  

لم ينص صراحة في المواد السالف ذكرها على خـضوع المـصارف            . العناصر الإضافية  . ٢٩٩

العاملة في سورية وفروعها الخارجية وشركاتها التابعة للمبادئ الأساسية اللازمة لتطبيق تـدابير              

ى المجموعة، آخـذة    توخي العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء بصورة متوافقة على مستو           

في الاعتبار نشاط العميل مع مختلف الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية فـي                

 . جميع أنحاء العالم

  

   التوصيات والتعليقات   ٢-٨-٣

  

 :  يتعين على السلطات السورية.التوصية الخامسة عشر . ٣٠٠

هـاب كافـة المؤسـسات      أن تغطي سياسات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر         •

وأن يتم التحقق مـن قيـام المؤسـسات الماليـة بوضـع               . المالية وليس المصارف فقط   

 .السياسات والضوابط الداخلية التي تتناسب ونوعية أنشطتها

يتعين وضع ضوابط داخلية بالمؤسسات المالية تغطي إطلاع مسئول الإمتثال في الوقـت              •

غيرها من المعلومات المتـوافرة نتيجـة تطبيـق         المناسب على بيانات هويات العملاء و     

كما . إجراءات العناية الواجبة وعلى سجلات المعاملات والمعلومات الأخرى ذات العلاقة         

 .يتعين أن يتوافر وظيفة تدقيق مستقلة لإختبار الإمتثال

إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية حيث لوحظ قلة البرامج التدريبيـة              •

 .لموظفي المصارف وانعدامها لباقي موظفي المؤسسات المصرفية والمالية

  

 :  على السلطات السورية.التوصية الثانية والعشرون . ٣٠١

العمل على توسيع مفهوم تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب ليـشمل               •

وليس المـصارف   الفروع الخارجية والشركات التابعة لباقي المؤسسات المصرفية والمالية         

 .فقط

النص صراحة على إيلاء العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط في دول غيـر ملتزمـة                 •

بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المـالى             

FATF               أو لا تطبقها بشكل كامل مع تطبيق الفروع الخارجية والشركات التابعـة للمعـايير



  ٢٠٠٦ نوفمبر ١٥    تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية

  ١٢٨ 
  

لى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى البلـد       الأع

 .المضيف

إلزام المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ السلطات الرقابية في البلد الأم عندما لا يـستطيع               •

فرع أو شركة تابعة تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة             

  ظر القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى السارية في البلد المضيفح

  

  ٢٢، ١٥الامتثال للتوصيتين    ٣-٨-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

 قيام المـصارف    التعليمات القائمة تغطي المصارف فقط بالإضافة الى       -  ممتثل جزئياً  ١٥التوصية 

ضع سياسات وإجراءات داخلية لتنفيذ تلك التعليمات دون مراعاة لنوعية          بو

 ). الخ...تجاري، متخصص( عملائها وأنشطتها 

 عدم وجود ضوابط داخلية تغطي إطلاع مسئول الإمتثال في الوقت -

المناسب على بيانات هويات العملاء وغيرها من المعلومات المتوافرة 

  . مستقلة لإختبار الإمتثالفضلا عن عدم وجود وظيفة تدقيق

  . قلة البرامج التدريبية-

لا يوجد إلزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  -  ممتثل جزئياً  ٢٢التوصية 

على الفروع الخارجية لباقي المؤسسات المصرفية والمالية باستثناء 

  .المصارف

ل ممارسة النشاط في دول بإيلاء العناية الواجبة في حا لا يوجد إلزام -

غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

الصادرة عن مجموعة العمل المالى أو لا تطبقها بشكل كامل مع تطبيق 

الفروع الخارجية والشركات التابعة للمعايير الأعلى ما أمكن في حال 

ب فى البلد اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

  .المضيف

 لا يوجد إلزام على المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ السلطات -

الرقابية في البلد الأم عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيذ 

الإجراءات الملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر 

  .ي البلد المضيفالقوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى السارية ف
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  )١٨التوصية (البنوك الجوفاء   ٩-٣
  
  الوصف والتحليل   ١-٩-٣

  

 مصارف جوفاء في الجمهورية العربية السورية إذ أن آلية          د لا توج  .التوصية الثامنة عشر   . ٣٠٢

 وتعليماته التنفيذية لا تسمح بإنشاء مثل       ٢٠٠١ لعام   ٢٨إنشاء المصارف الموضحة في القانون رقم       

 .هذه المصارف

  

المصارف جمع معلومات كافية عن المصارف المراسلة وذلك لفهـم طبيعـة            يتوجب على    . ٣٠٣

عملها، ومعرفة النشاطات المالية الرئيسية التي تقوم بها، وأماكن تواجد نشاطاتها الرئيسية ولتقيـيم              

 التي  إجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان فعاليتها، ومدى تقيد البلدان           

تعمل بها هذه المصارف بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتأكد من أنها ليست من               

وفي حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عـدم قيـام مثـل هـذا           . المصارف الجوفاء 

 . التعامل

  

 الهيئة  يتعين على المصارف أن تتحقق من هوية ونشاط المراسلين وفق استبيان معد من قبل              . ٣٠٤

وقد تبين أن بنوك . ينظم عدد من الأمور من بينها أن المراسل لا يفتح حسابات مع مصارف جوفاء  

 .العينة قد استوفت تلك المتطلبات من خلال تعبئة بيانات الاستبيان المذكور

  

   التوصيات والتعليقات   ٢-٩-٣

  

الجوفاء من خـلال    يتعين على السلطات السورية توسيع نطاق حظر التعامل مع المصارف            . ٣٠٥

 . علاقات المراسلين لتشمل باقي المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في القطر السوري

  

  

  ١٨الامتثال للتوصية    ٣-٩-٣
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

ء ينصرف على المصارف  إن حظر التعامل مع المصارف الجوفا-  ممتثل إلى حد كبير  ١٨التوصية 

  .دون غيرها من المؤسسات المصرفية والمالية
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  التنظيم والإشراف والتوجيه والرصد والعقوبات
  
 أدوار ووظائف وصلاحيات السلطات المختصة والمنظمات ذاتية –نظام الإشراف والرقابة   ١٠-٣

 )٢٥، ١٧، ٢٩، ٢٣التوصيات ) (ومنها فرض العقوبات(التنظيم 
  
 والتحليلالوصف  ١-١٠-٣
 

 .هناك عدة جهات إشرافية تشرف على عمل المؤسسات المالية . ٣٠٦

  

وهي الجهة التي تشرف على المصارف، وفـي عملهـا     : مفوضية الحكومة لدى المصارف    . ٣٠٧

الإشرافي تخضع لتعليمات مجلس النقد والتسليف، وتتركز مهامها في مراقبـة جميـع المخـاطر               

الرقابـة  (قسام هي، قـسم الأوضـاع المـصرفية         وتتكون مفوضية الحكومة من عدة أ     . المصرفية

وقسم الرقابة الميدانية، وقسم الأخطار المصرفية، وقسم الدراسـات والأبحـاث، وقـسم             ) المكتبية

ولمفوضية الحكومة أن تقترح فرض العقوبـات فـي حـال           . المعلومات، وقسم التسجيل والمتابعة   

ويوضـح  . تسليف الحق في فرض هذه العقوبات  مخالفة القوانين والأنظمة النافذة، ولمجلس النقد وال      

 وتعليماته التنفيذية كيفية دخول المصارف الـى الـسوق          ٢٠٠١ لعام   ٢٨المرسوم التشريعي رقم    

ومن ضمن الوثـائق المرفقـة بطلـب        . وكيفية تحقق السلطات من أوضاع الملكية والسيطرة بها       

ل العدلي لكل من المؤسـسين لـم        خلاصة عن السج  ) ٨البند  -١٤ الفقرة   -القسم الثالث (الترخيص  

يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى خلاصة عن السجل العدلي لكـل مـن                 

 الفقـرة   –القسم الثالـث    ( العامين   ارؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشخصيات الاعتبارية ومد رائه       

رقابة المكتبية بالإضافة إلـى     وتقوم المفوضية بمتابعة مستمرة شهرياً عن طريق ال       ) . ٨ البند   -١٥

وقد أصدر مجلس النقد والتسليف قراره رقم       . جولات تفتيشية مستمرة بشكل دوري على المصارف      

وإضافة إلى المصارف، ستخـضع مؤسـسات        . الخاص بتعليمات الحيطة والحذر مع الزبائن      ٧١

 .الصرافة لمفوضية الحكومة لدى المصارف

  

ضية الحكومة في مراقبة بعض مخاطر غسل الأمـوال         ويتضح من الواقع العملي دور مفو      . ٣٠٨

وتمويل الإرهاب بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عن طريق إعداد              

حول تقيد المصارف بالموجبات المفروضة عليها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل            تقارير  

 ). من النظام الداخلي للهيئة١٩ادة من الم/ ٤/الفقرة ( ورفعها للهيئة الإرهاب
 

تم إنشاء هيئة الإشراف علـى التـأمين بموجـب المرسـوم            : هيئة الإشراف على التأمين    . ٣٠٩

التـأمين   قطـاع  تنظيم، حيث أوكل هذا المرسوم لهذه الهيئة مهمة ٢٠٠٤ لعام ٦٨التشريعي رقم 

 الـذي نظـم   ٢٠٠٥عـام    ل ٤٣، وقد صدر المرسوم التشريعي رقم       عادة التامين والإشراف عليه   إو



  ٢٠٠٦ نوفمبر ١٥    تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية

  ١٣١ 
  

أعمال التأمين وسمح بإنشاء شركات تأمينية خاصة، ولم تباشر أي شركة خاصة عملها حتى تاريخ               

 مـن   ٧ويخضع ترخيص الشركات التأمينية إلى إجراءات مشددة حيث أشارت المـادة            . ٢٣الزيارة

كة تـأمين   م طلبات الحصول على ترخيص شر     يتقد إلى أنه يتم     ٢٠٠٥ لعام   ٤٣المرسوم التشريعي   

 الهيئة في التواريخ ووفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغايـة، وتقـوم              إلىأو إعادة تأمين    

الهيئة بدراسة الطلبات في ضوء أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة، مع الأخذ 

ا السابقة في مجال التأمين،     بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءاتها وخبراته        

وعلى ضوء متطلبات سوق التأمين السورية واحتياجاتها، وترفع الدراسة مع الاقتـراح الخـاص              

.  مجلس الوزراء، على أن يصدر قرار الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء           إلىبشأنها  

وفيما يتعلق بمكافحـة    . ملوقد قامت الهيئة بترخيص عدد من الشركات التأمينية، باشر بعضها الع           

 ٢٠٠٥ لعـام    ٣٣غسل الأموال وتمويل الارهاب، إضافة إلى ما أشار إليه المرسوم التشريعي رقم             

الإشراف على التأمين   لهيئة  على أن   ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ في مواده    ٤٣فقد أشار المرسوم التشريعي رقم      

شريعي الامتناع عن تنفيذ المرسوم التهذا أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام 

أو المشاركة في تنفيذ، أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى تمارسها إذا كانـت                

لهيئة إشعار أية جهة رسـمية أو قـضائية         أن على ا  ، و له علاقة بغسل الأموال   ناشئة عن أي عمل     

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب      الخاص بمكافحة  ٢٠٠٥ لعام   ٣٣تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي     

شركة تأمين على الحياة بتزويـد الهيئـة بجـداول          ت هذه المواد أي     مكما ألز . وتعليماته التنفيذية 

استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة وأية دفعات أخرى مرتبطة بمنتجات تأمينية في الحدود التي               

 .تضعها الهيئة
 

وتلعب الهيئة دوراً هاماً في مجال التأكد مـن         : رهابهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ      . ٣١٠

تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، إضافة إلى دورها كوحدة تحريات مالية، من              

حدد مهمة هـذه     ٢٠٠٥ لعام   ٣٣خلال وحدة التحقق من الإجراءات، حيث أن المرسوم التشريعي          

ها جميع المؤسسات المكلفة بموجبـات مكافحـة غـسل          الوحدة بالتحقق من الإجراءات التي تقوم ب      

وقد أصدرت الهيئة العديد من الإرشادات، وأهمها التعـاميم الخاصـة           . الأموال وتمويل الإرهاب  

بمعرفة العملاء والإبلاغ عن العمليات المشبوهة إضافة إلى نظام مراقبـة العمليـات المـصرفية               

املة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة       والمالية في المؤسسات المالية والمصرفية الع     

 .السورية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

تتعاون مفوضية الحكومة مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقيام بمهام تفتيش  . ٣١١

 .يل الإرهابميدانية للتحقق من مدى إلتزام المصارف بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمو

  
                                                 

  .٢٠٠٦باشرت ثلاث شرآات خاصة أعمالها خلال صيف  23
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يمكن تقسيم المؤسسات المالية في الجمهورية  ).٢-٢٣و١-٢٣(التوصية الثالثة والعشرون  . ٣١٢

قطاع المصارف والـصرافة، قطـاع التـأمين، قطـاع          :  قطاعات رئيسية  ٣العربية السورية إلى    

 .الاستثمار فى الأوراق المالية

  

لمصارف والصرافة بموجب   ينظم مجلس النقد والتسليف مهنة ا     : قطاع المصارف والصرافة   . ٣١٣

 ـ  ( قانون النقد، حيث يرخص نشاط المصارف         الحـرة،   ق، المنـاط  ة، مـشترك  ةقطاع عام، خاص

إدارة الأمـوال والممتلكـات     : والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم خـدمات      )  إسلامية فمصار

 ـ          تدانة بواسـطة   والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير، الاستشارات المالية، التأجير التمـويلي والاس

.  فرعـاً  ٢٨٩ مصرفاً مسجلاً في القطر السوري يمارسون أعمالهم من خلال           ١٣ويوجد  . السندات

لسلطة مجلس  ) شركات الصرافة ومكاتب الصرافة   (كما أخضع قانون الصرافة مؤسسات الصرافة       

 مؤسـسة   ولم تسجل حتى تاريخ الزيارة أي     . النقد والتسليف فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة النشاط      

صرافة في القطر السوري على الرغم من وجود عدد من المؤسسات التي تزاول أعمال الـصرافة                

وتحويل الأموال و بشكل علني للجمهور، حيث أشارت السلطات السورية لفريق التقيـيم أن تلـك                

أيضا لـوحظ ممارسـة مؤسـستي       .  لأي رقابة  عالمؤسسات تزاول النشاط منذ فترة وأنها لا تخض       

ن يونين وأيسترن يونين لنشاط الصرافة في القطر السوري ولم تقـدم الـسلطات الـسورية                ويستر

غير .  المؤسستين أو الجهة التي تخضع لرقابتها      نإيضاحات للفريق عن أسس مزاولة النشاط لهاتي      

أن السلطات السورية أوضحت فيما بعد أن جميع هذه المؤسسات ستخضع إلى الرقابة بعـد البـدء               

 مؤسسة تطلـب التـرخيص مـن        ١٤ ٢٠٠٦راخيص لها حيث تقدمت حتى نهاية آب        بإعطاء الت 

 الخاص بمؤسسات الصرافة وتحويـل      ٢٠٠٦ لعام   ٢٤مصرف سورية المركزي في ظل القانون       

 . الأموال، وكل مؤسسة ستعمل دون ترخيص ستتعرض إلى العقوبات المنصوص عنها في القانون

  

 الجهاز المصرفي وبحث جميع القـضايا المتعلقـة         وقد أوكل لمجلس النقد والتسليف متابعة      . ٣١٤

بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها عن طريق مصرف             

سورية المركزي، كما أوكلت مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعاليتها لمصرف سورية المركزي،            

لقواعد والضوابط والـشروط التـي يـضعها        وبشكل خاص ما يتعلق بالترخيص والمراقبة ضمن ا       

مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء ويقوم بهذا الدور مفوضية الحكومـة              

 مـن خـلال الرقابـة    - تشكل المفوضية جزءاً من ملاك المصرف المركـزي    –لدى المصارف   

تحقق من التـزام المـصارف       وبما يشمل ال   دالميدانية والمكتبية التي تمارسها بشكل شامل أو محد       

الرقابة على مؤسسات الصرافة    ب وقد عهد قانون الصرافة   . بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    

 يتخـذها   التي تتقيد بالتدابير التنظيمية     أن الصرافة   مؤسسات وعلى   المركزي، مصرف سورية    إلى

معها، على أن تلتزم تلـك      ن   يفرضها حماية للزبائن المتعاملي    التي وبالإجراءاتالمصرف المذكور   
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ولم تضع السلطات السورية أية إجراءات تنظيمية       . ٣٣المؤسسات بأحكام المرسوم التشريعي رقم      

في هذا الخصوص لحداثة صدور قانون الصرافة وفقاً لإفادة تلك السلطات فضلا عن عدم تـسجيل           

 .أي مؤسسة صرافة كما أسلفنا

  

ة لثلاث مهام تفتيش ميدانية للتحقق من مدى التزام         لوحظ من خلال الزيارة مباشرة المفوضي      . ٣١٥

، كما قدم للفريـق     ٢٠٠٥ مصارف بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب خلال عام           ٣

 من قبل الهيئة وبمـساندة مـن المفوضـية لعـدد مـن             ٢٠٠٦خطة تفتيش يجري مباشرتها للعام      

سات الصرافة في نهايـة العـام بعـد         المصارف، كما حددت خطة التفتيش زيارات ميدانية لمؤس       

 ).لم يسجل أي مؤسسة حتى تاريخ الزيارة. (ترخيص عدد منها

  

تتبع مؤسسات التأمين، من الناحية الإشرافية، هيئة الإشراف علـى التـأمين            : قطاع التأمين  . ٣١٦

 بما  التامين والإشراف عليهوإعادةالتأمين  قطاع  تنظيمصلاحيةالهيئة الذي منح و ٦٨للمرسوم  وفقاً

دور صناعة التأمين في ضـمان الأشـخاص وكـذلك     ولتعزيز يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره

وتنميتها واسـتثمارها لـدعم التنميـة الاقتـصادية فـي       الوطنية الإشراف على تجميع المدخرات

 ـ          الجمهورية العربية السورية   ة  وفق مهام حددتها تلك المادة دون تفصيل للقواعد والضوابط الرقابي

) المؤسسة العامـة للتـأمين    (ويوجد حالياً مؤسسة تأمين     . التي تكفل تفعيل مهام الإشراف والرقابة     

تمارس النشاط تتبع للقطاع العام، كما تم ترخيص عدد من الشركات بدأ نشاط ثلاث منها خلال هذا                 

يمية أثناء الزيارة   ولم يتبين لفريق التقييم وجود أية لوائح تنظ       . الصيف وفقا لإفادة السلطات السورية    

صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين على الرغم من ممارسة المؤسسة العامة للتامين نـشاطها               

 . منذ فترة طويلة

  

وهو قطاع غير مفعل على الرغم مـن إنـشاء هيئـة            : قطاع الاستثمار فى الأوراق المالية     . ٣١٧

: ابة وإشراف تلـك الهيئـة      حيث يخضع لرق   ١٩/٦/٢٠٠٥الأوراق والأسواق المالية السورية في      

الشركات المصدرة للأوراق المالية، شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية، وشـركات           

ولـم يـتم    . وصناديق الاستثمار، الأسواق المالية، شركات ومكاتب المحاسبة والتـدقيق المعتمـدة          

 أية شركات تمارس هذا     ترخيص أي من الجهات المشار إليها حتى تاريخ الزيارة ولم يتبين وجود           

 لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في عالنشاط باستثناء مكاتب المحاسبة والتي لا تخض

وقد أوكل لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مهمة إصدار التعليمات والقيـام            . الوقت الراهن 

ة أعمال وأنـشطة الجهـات الخاضـعة        بكافة الوظائف لتحقيق أهدافها وبشكل خاص تنظيم ومراقب       

 .وحتى وقت الزيارة لم يصدر عنها أية ضوابط رقابية. لرقابتها
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ومن حيث المبدأ فإن وحدة التحقق من الإجراءات التابعة لهيئة مكافحـة غـسل الأمـوال                 . ٣١٨

 وتمويل الارهاب مناط بها التأكد من تقيد المؤسسات المشار إليها بإجراءات مراقبة العمليات بهدف             

مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموجبات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي            

ويبقي تفعيل هذا الأمر محدود     .  وأنظمة الرقابة التي تضعها الهيئة والتعاميم الصادرة عنها        ٣٣رقم  

 ـ              ضلا عـن   في الوقت الراهن لعدم إصدار الهيئة ضوابط رقابية شاملة لكافة الجهات المنوه عنها ف

محدودية إجراءات التحقق من الالتزام التي مارستها الهيئة حتى تاريخ الزيارة فضلا عـن عـدم                

 .إخضاعها للرقابةووتنظيم بعض الأنشطة المالية حتى وقت الزيارة 

  

 يتولى مهام الإشراف والمراقبـة علـى المؤسـسات          ).٣ و ١المعيارين  (التوصية الثلاثين    . ٣١٩

ولـم تمـارس    . لإشراف على التأمين وهيئة الأوراق والأسواق الماليـة       المفوضية، هيئة ا  : المالية

 موظفاً موزعين   ٥٨وتمارس المفوضية مهامها من خلال      . الهيئتين الأخيرتين مهامهما بشكل فاعل    

 : على النحو التالي

   موظفين٣التسجيل والمتابعة ) أ

   موظفين٩الرقابة المكتبية ) ب

   موظفا٣٢الرقابة الميدانية ) ج

   موظفين٥الأخطار المصرفية ) د

   موظفين٣البحوث والدراسات ) هـ

   موظفين٦قاعدة المعلومات ) و

  

توجد نواحي قصور في هيكل المفوضية إذ لم يتم تفعيل الهيكل التنظيمي بشكل متكامل لعدم                . ٣٢٠

 .توافر الكوادر البشرية الكافية فضلا عن عدم مباشرة بعض أقسام المفوضية لمهامها لذات السبب             

ويتم توفير الموارد المالية للمفوضية من خلال استقطاع نسبة مئوية من موازنات المصارف حيث              

 آلاف دولار   ٨١٠ما يعادل تقريبـاً      (٢٠٠٦ مليون ليرة سورية للعام      ٤٢بلغت موازنة المفوضية    

 .وفقاً لإفادة السلطات السورية) أميركي

  

لكفاءة والسلوك الحسن وفقـا لمتطلبـات       يراعى عند اختيار العاملين في المفوضية عوامل ا        . ٣٢١

أثبت جميع العاملين في الهيئة كفاءة في عملهم وحسن سـلوكهم قبـل التحـاقهم               . (القانون المدني 

بعد انتهائهم من الدراسـة     ) دبلوم دراسات عليا  (بالهيئة، كما أن معظمهم حصل على شهادات عليا         

ما يراعى اختيار عاملين لديهم خبرات عمليـة        ك). الجامعية الأولى وفقا لإفادات مسئولي المفوضية     

وقد تلقى العاملون في المفوضية عدداً من البرامج التدريبية في مجـال مكافحـة غـسل                . مختلفة

 :الأموال وتمويل الإرهاب، يبينها الجدول التالي
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  الدورات التدريبية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تلقاها
 )الرقابة المصرفية(لحكومة لدى المصارف  مراقبو مفوضية ا

  عدد  العنوان  الجهة  مدة الدورة
 

المتدربين

٢٠/٢/٢٠٠٢- ١٦  ٢   الوقاية من غسيل الأموال  )دمشق(المعهد العربي للعلوم  

٥/٦/٢٠٠٢-٣   ١  الاحتيال المالي وغسيل الأموال  المصرف الفرنسي-باريس 

١٨/٩/٢٠٠٢- ١٧  ٢  يض الأموالتبي  اتحاد المصارف العربية-تونس 

١٠/١٠/٢٠٠٢-٦   معهد البحرين - البحرين 

  للدراسات المالية والمصرفية

 ملاءة راس ،تقييم إدارة المخاطر

  مكافحة غسيل الأموال، المال

٢ 

١٤ -

١٧/١٢/٢٠٠٢  

 ١٠   مكافحة غسيل الأموال )دمشق( العربية للاستثمار الشركة

١٦ -

١٨/١٢/٢٠٠٢  

مركز الدول العربية - بيروت

  لدراساتللبحوث وا

 ١  الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

 ٥   في تبييض الأموالطتجنب التور  )دمشق( الجودة العرب صناع ٢٠٠٣

٢٥/٦/٢٠٠٣- ٢١ الاكاديمية العربية للعلوم -عمان 

  المالية والمصرفية

 ١   مكافحة غسيل الأموال

١١/٣/٢٠٠٤-٩     صندوق النقد العربي- أبو ظبي  

   النقد الدوليصندوقو

 ١  فحة غسيل الأموالمكا

١٣/٥/٢٠٠٤- ١١  ١  مكافحة غسيل الأموال   معهد الاستقرار المالي-بيروت  

١٥/٦/٢٠٠٤- ١٣  الاكاديمية العربية للعلوم -القاهرة  

  المالية والمصرفية

تزايد تهديدات غسل الأموال 

وتنوع اساليبه والعمل الدوري 

  لمكافحته

٢ 

٢٥/٦/٢٠٠٤- ٢١ فحة الجنح المالية وتبييض مكا  المصرف الفرنسي-باريس 

   الأموال

١ 

٣٠/٩/٢٠٠٤- ٢٩ المصرف التجاري  

  )دمشق(السوري

 ٤  غسل وتبييض الأموال

١٢/١/٢٠٠٥- ١٠  ٢   مكافحة غسيل الأموال  صندوق النقد العربي-ابو ظبي 

٢/٨/٢٠٠٥-١   مصرف سورية المركزي 

دورة للعاملين الجدد في (

  )المفوضية

مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  رهابالإ

٢٠ 

تشرين الثاني 

٢٠٠٥ 

إعداد التشريعات بخصوص تمويل   صندوق النقد العربي- ظبيأبو

  الإرهاب

١ 
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١١/٦/٢٠٠٦-٩ إعداد المدربين في مجال مكافحة    قبرص-البنك الدولي 

  غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٢ 

  
  ١٧ والتوصية ٢٩ التوصية –صلاحية السلطات وفرض العقوبات 

  

يمنح قانون النقد المفوضية مهام التحقيـق عـن المخالفـات           . ة والعشرون التوصية التاسع  . ٣٢٢

لأحكام قانون النقد والتعليمات الصادرة تنفيذا له والإشراف علـى المـصارف ومراقبتهـا وفقـاً                

كما يمكن لمصرف سورية المركزي التعاقد مع أشـخاص مـن           . لتوجيهات مجلس النقد والتسليف   

كما يتعين على كل    . قابة الميدانية والمكتبية التي تكلفهم بها المفوضية      ذوي الخبرة للقيام بأعمال الر    

مصرف ترشيح عدد مناسب من المراقبين الداخليين، يتم الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس النقد               

والتسليف، يناط بهم التحقق من تقيد المصرف بالنصوص والأحكام القانونية التـي يخـضع لهـا                

ومن خلال  . م المراقبون الداخليون إلى المفوضية تقريراً شهرياً عن أعمالهم        المصارف على أن يقد   

 .الزيارة الميدانية لبنوك العينة تبين قيام هؤلاء المراقبون بمباشرة المهام المنوطة بهم
 

كما عهد قانون الصرافة بمهام الرقابة على مؤسسات الـصرافة إلـى مـصرف سـورية                 . ٣٢٣

وأوكل لهيئة الإشراف على التأمين وهيئة      . ٣٣أحكام المرسوم   المركزي وألزمت تلك المؤسسات ب    

إلا أن  . الأوراق والمؤسسات المالية مهام تنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابتهما          

تلك الهيئتين لم تمارس تلك المهام كما أسلفنا، ولم يرد أي تفصيل للقواعد والضوابط الرقابية التـي      

 . الإشراف والرقابةتكفل تفعيل مهام 

  

تمارس وحدة التحقق من الإجراءات التابعة لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهـاب              . ٣٢٤

 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة إجراءات مراقبة      ١٩بموجب المادة   

منصوص عنها فـي    العمليات بهدف مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموجبات ال         

 وأنظمة الرقابة التي تضعها الهيئة والتعاميم الصادرة عنها علـى كافـة المؤسـسات      ٣٣المرسوم  

وقد زود فريق التقييم بخطة عمل وحدة التحقق من الإجراءات والتي بدأت في             . المصرفية والمالية 

 .٢٠٠٦ ويتوقع إنجازها في ديسمبر ٢٠٠٦أبريل 

  

لتفتيش على المؤسسات المصرفية والمالية بما في ذلك التفتـيش          يتوافر للهيئة سلطة إجراء ا     . ٣٢٥

 لهذا الدور محدودة للغاية لعدم وجـود تفعيـل          تالميدانى إلا أن مباشرة وحدة التحقق من الإجراءا       

لمهام التفتيش ليشمل كافة المؤسسات المالية والمصرفية القائمة حاليا فضلا عن قلة عدد المؤسسات              

  .خص لها بالعمل بخلاف المصارفالمالية الأخرى المر
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كما يتوافر للمفوضية نفس السلطات على المصارف فقط في الوقـت الـراهن ويتوقـع أن                 . ٣٢٦

تتوافر تلك السلطات على مؤسسات الصرافة حال تسجيلها ، إلا أن تلك السلطات لم تمارس مهامها                

 .  بشكل فعال لوجود نواحى القصور التى سلف ذكرها

  

راف على التأمين وهيئة الأسواق والأوراق المالية سلطة التفتيش ولكن لم           لكل من هيئة الإش    . ٣٢٧

 . يتم تفعيل دورهما بعد وفقاً لما سلف ذكره

  

بصورة  على المؤسسات المصرفية والمالية الاحتفاظ       ٣٣ من المرسوم    ٥و٤أوجبت المادتين    . ٣٢٨

 لمدة لا تقل عن خمـس       ء الخاصة بالعملا   وعن المستندات المتعلقة بالعمليات     الوثائق الرسمية  عن

على نحو يسمح للهيئة استخدام       من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول،            سنوات

ويلاحظ أن تلك الصلاحيات غير مكتملة لدى المفوضية        . هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك     

دينة للعملاء فقط، كما لم يتبـين       حيث تقتصر صلاحية المفوضية على الإطلاع على الحسابات الم        

وجود نصوص صريحة تجيز لهيئتي الإشراف على التأمين والأسواق والأوراق المالية الإطـلاع             

 .على السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات

  

باستثناء الهيئة فلا توجد لباقي الجهات الرقابية نصوص صريحة تمنح لهم سـلطات كافيـة                . ٣٢٩

والعقوبات على المؤسسات المالية ومديريها أو إدارتها العليـا جـزاء عـدم             لفرض تنفيذ المعايير    

 .الامتثال أو التطبيق غير الملائم لشروط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

 فرض المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويـل          .التوصية السابعة عشر   . ٣٣٠

شروط مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل        من يخالف     لكل عقوبات جنائية / ١٧/الإرهاب في المادة    

مـن ذات    / ١٢ و /ج/١١ و /أ/١١و/ أ /٩و ٦و ٥ و ٤ / المنصوص عليها فـي المـواد        الإرهاب

 سـنة   إلـى  أشـهر من ثلاثـة    بالحبس    سواء أكان شخص طبيعي أو اعتباري      المرسوم التشريعي 

، )$١٩٢٥٠إلـى    $ ٤٨٠٠مـن    ( مليون ليرة سورية   إلى ليرة   ألفوبالغرامة من مئتين وخمسين     
ومما يلاحظ على هذه المادة أن عقوبة الحبس والغرامة وجوبية وليس فيها مجال للتخيير وعقوبـة                

الحبس لا تتناسب مع الشخص الاعتباري وهذه الملاحظة قد تقلل من فعالية تطبيق هذه العقوبـات                

 .على الشخص الاعتباري

  

 لجنة إدارة الهيئة في     وال وتمويل الإرهاب  لهيئة مكافحة غسل الأم   وأعطى النظام الداخلي      . ٣٣١
إقرار العقوبات وطلب الملاحقة القـضائية بحـق الجهـات          منه صلاحية   / ١٧/الفقرة  / ٤/المادة  
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المخالفة للموجبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي وأنظمة مراقبة العمليـات والتعـاميم             

 . قبلهاالصادرة عن الهيئة وغيرها من الإجراءات المتخذة من

  

الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يشير إلى         لم يتضمن المرسوم التشريعي      . ٣٣٢

 .مؤسسات المالية وشركات الأعمال  وإدارتها العلياتطبيق العقوبات على مديري ال

  

لم يتضمن المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يشير إلى              . ٣٣٣

عقوبات وبشكل متناسب مع حدة الموقف بحيث تشتمل على سلطة فرض عقوبـات             توسيع نطاق ال  

أنما نـصت   , تأديبية ومالية وسلطة سحب أو تقييد أو تعليق ترخيص المؤسسة المالية، أينما وجد              

من المرسوم التشريعي المذكور على أن تتضمن الأحكام القضائية الصادرة في ارتكاب / ١٦/المادة 

قفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل        إل أو تمويل الارهاب     جريمة غسل الأموا  

وهذه العقوبات ليست جزاء مخالفة شروط مكافحـة غـسل          , الشخصية الاعتبارية في حال التكرار    

 .الأموال وتمويل الإرهاب إنما على ارتكاب الجريمة ذاتها

  
  دخول السوق 

  

 ولائحتـه   ٢٠٠١ /٢٨يعالج القانون رقم    . )٧،  ٥،  ٣العناصر   (التوصية الثالثة والعشرون   . ٣٣٤

التنفيذية تنظيم مساهمة المؤسسين ومساهمي المصارف الرئيسين وخطـوات تأسـيس وتـسجيل             

 : المصارف العاملة في القطر السوري

يدرس مصرف سورية المركزي طلب الترخيص المقدم آخذا بالاعتبار سمعة الجهـة ومؤهلاتهـا              ) أ

مع مراعاة الخبرات المصرفية والسمعة العالمية والملاءة المالية        ) ٢٨القانون  أ من   -٤مادة  (وكفاءتها  

  ).٢٨ من القانون ٥-٦مادة (للشخصيات الاعتبارية 

مادة (الموافقة المسبقة للمصرف المركزي وبقرار من مجلس الوزراء لإجراء التنازل عن الأسهم             )ب

  ).٢٨ب من القانون -٩

المؤهلات والشروط المطلوب توافرها في أعضاء مجلـس الإدارة  يحدد النظام الأساسي للمصرف  )ج

  )٢٨ من القانون ٣١مادة (كما يحق للمصرف المركزي التحقق من توافر هذه المؤهلات

 التنفيذية المعلومات المطلوبة مـن المؤسـسين سـواء الأشـخاص الطبيعيـون أو              ةفصلت اللائح )د

مع اشتراط عدم زيادة حصة الشخص الطبيعي       ) يذية من اللائحة التنف   ٤مادة  (الشخصيات الاعتبارية   

 من اللائحة   ٩مادة  (للأشخاص الاعتبارية   % ٤٩من رأس المال و   % ٥وزوجته وأولاده القصر عن     

  ). التنفيذية
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 العام إلى موافقة فأن يخضع أي تغيير في تكوين مجلس الإدارة أو المدير العام للمصر) هـ

ر بالالتزام بالشروط والمؤهلات المحددة في النظام مصرف سورية المركزي لضمان الاستمرا

  .الأساسي للمصرف

  

ويلاحظ مما سبق أن النصوص التشريعية التي تحكم المصارف والمتعلقة بتغييـر تكـوين               . ٣٣٥

مجلس الإدارة أو المدير العام تغطى المصارف العامة فقط دون أن تمتد إلى باقي المصارف فـي                 

لصلاحية والنزاهة، ومنها المعايير المتعلقة بالخبرة والاستقامة، لتقييم        كما لا يتوافر معايير ا    . الدولة

 . مديري وكبار رجال الإدارة العليا في المصارف
  

 التشريعية جاءت محددة لنـسب تملـك الأشـخاص          صبالنسبة لشركات التأمين فان النصو     . ٣٣٦

دون حيـازة    بالشركة دون أن تتناول نصوص أخـرى تحـول           الشخصيات الاعتبارية الطبيعيين و 

المجرمين أو شركائهم لحصص كبيرة أو مسيطرة أو أن يصبحوا الملاك المـستفيدين مـن هـذه                 

الحصص، وكذلك الحيلولة دون أن يتولوا وظيفة من وظائف الإدارة، بما في ذلك المجالس التنفيذية              

 ومنهـا   كما لم تحدد النصوص التشريعية معايير للتأكد من الـصلاحية والنزاهـة،           . أو الإشرافية 

  .المعايير المتعلقة بالخبرة والاستقامة، لتقييم مديري وكبار رجال الإدارة العليا في قطاع التأمين

  

يشترط قانون الصرافة على مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة              . ٣٣٧

 أخـرى   وألا يكون أحدهم محكوما عليه بأية جريمة تمس الشرف والنزاهة ولا توجد أية معـايير              

 .بشأن التحقق من الصلاحية والنزاهة

  

لا توجد أية اشتراطات تعالج ما سبق طرحه من أمور بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لرقابـة                . ٣٣٨

 .هيئة الأوراق والأسواق المالية

  

ينظم قانون الصرافة مهنة الصرافة وتحويل الأموال ، ونظراً لحداثة صدور القانون وعـدم               . ٣٣٩

 التنظيمية الخاصة به فلم يتسنى لفريق التقييم الوقـوف علـى فعاليـة              صدور القواعد والإجراءات  

فضلا عن عدم إخضاع أية مؤسسة تمارس الصرافة بصورة غير نظامية حتى            . تطبيق هذا القانون  

 .تاريخ الزيارة لرقابة المصرف المركزي
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  الإشراف والرقابة المستمرة
  

 لا يوجد إلزام علـى الجهـات الرقابيـة          )٤،٦،٧المعايير  ( التوصية الثالثة والعشرون     – . ٣٤٠

المختلفة في القطر السوري المكلفة بالرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية بتطبيـق المعـايير              

. الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، وبالتالي التحقق من التزام تلك المؤسسات بتطبيق تلك المعايير            

لتقرير فإن هيئة مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل          وبحسب ما سبق بيانه في مواضع أخرى من ا        

الارهاب هي الجهة المناط بها حصراً التحقق من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويـل               

وكما أسلفنا فإن   . الإرهاب وتتعاون معها بشكل محدود بهذا الدور المفوضية بالنسبة للمصارف فقط          

 . ال محدودة ولم تغطي كافة المؤسسات المصرفية والماليةمهام التفتيش التي تمارسها الهيئة لا تز

  

لم يتمكن الفريق من الحكم على دورية واستمرارية الرقابة الميدانية للتحقـق مـن التـزام                 . ٣٤١

المؤسسات المصرفية والمالية بنظمها الأساسية والإدارة الحصيفة للمخاطر والقوانين والتعليمـات           

هة أخرى التزامها بمعايير مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل            الرقابية المنظمة لأعمالها، ومن ج    

الإرهاب لعدم ممارسة هذا الدور من قبل الجهات الرقابية المختلفـة باسـتثناء الـدور المحـدود                 

 . للمفوضية في مجال المصارف والهيئة بالنسبة للمؤسسات المصرفية والمالية

  

م الماضي لمراقبة التزام المصارف     قامت مفوضية الحكومة بعدة مهام العا      )٢-٣٢المعيار  ( . ٣٤٢

في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث قامت في هذا المجال بزيارة إلـى ثـلاث                 

أما وحـدة   . مصارف، إضافة إلى المهام التي قامت بها خلال مهامها الشاملة في جميع المصارف            

دفت ستة مصارف، وهي بصدد     التحقق من الإجراءات فقد قامت هذا العام بتنفيذ ست جولات استه          

إرسال الملاحظات المـسجلة فـي      إعداد ثلاث جولات تشمل ثلاث مصارف أخرى، حيث قامت ب         

. عمد إلى إجراء التصحيحات المطلوبـة  ترف على شكل تغذية مرتجعة ل     االزيارة الميدانية إلى المص   

عن حالة اشـتباه تـم      وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة عاقبت هذا العام، أحد المصارف لعدم إبلاغه             

 .اكتشافها

  

  تقديم الرأي والإرشاد المتعلقين بتقارير الحالات المشبوهة فقط 
  

صدر عن الهيئة دليل إجراءات مكافحة غسل       ).١المعيار  ( التوصية الخامسة والعشرون     – . ٣٤٣

الأموال موجه للمصارف فقط ويتضمن ملحقا يحتوي على مؤشرات غـسل الأمـوال باسـتخدام               

 ولم يتم تحديثه حيـث لـم يراعـي          ٢٠٠٤ويلاحظ أن الدليل أعد في العام       . مصرفيةالمعاملات ال 

 . عمليات تمويل الإرهاب أو تغطية باقي المؤسسات المصرفية والمالية
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  التوصيات والتعليقات  ٢-١٠-٣
 

 :يتعين على السلطات السورية . ٣٤٤

ة لكافـة   وضع ضوابط وإجراءات رقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شـامل           •

 وبشكل يـضمن اتـساق التطبيـق وفقـاً          ٣٣المؤسسات المالية المخاطبة وفق المرسوم      

 .لاختصاصات القطاعات الرئيسية الثلاثة في الوقت الراهن على أقل تقدير

سرعة تنظيم نشاط الصرافة في القطر السوري وتسجيل مؤسسات الصرافة الراغبة فـي              •

 مع اتخـاذ    ٣٣بية اتساقا مع أحكام المرسوم      التسجيل وإخضاعها لضوابط وإجراءات رقا    

 .الإجراءات القانونية المناسبة ضد المؤسسات التي لم تتقدم للتسجيل

تفعيل مهام الرقابة والإشراف لهيئتي الإشراف على التأمين والأوراق والأسواق الماليـة             •

اتساقا مع  السورية من خلال إصدار القواعد التنظيمية لنشاط الجهات الخاضعة لرقابتهما           

 .المهام المنوطة بكل هيئة

تفعيل الهياكل التنظيمية للمفوضية وهيئتي الإشراف على التـأمين والأوراق والأسـواق             •

 .المالية وتزويدهم بالكوادر البشرية المؤهلة مع توفير برامج تدريب مستمر لهم

تـشمل كافـة    تفعيل مهام التفتيش الميداني لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ل           •

 .المؤسسات المصرفية والمالية

تزويد كافة الجهات الرقابية، وليس الهيئة فقط، بحق الإطلاع على الـسجلات والوثـائق               •

المتعلقة بالحسابات والعمليات بالنسبة للمؤسسات التي تخضع لرقابة كل جهة رقابية وبما            

زاءات الإدارية في حال    يعزز من قدرة الأخيرة على مراقبة الامتثال من جهة وتطبيق الج          

 .٣٣المخالفة إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها وفق المرسوم 

توافر عناصر الصلاحية والنزاهة لكافة المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس الإدارة لكافة  •

المؤسسات المصرفية والمالية وليس المصارف فقط وأن تكون هذه المعايير صادرة بشكل            

ابية المعنية دون أن يتم الاكتفاء بتضمينها في النظم الأساسية مـع            حصري من الجهة الرق   

 .إعطاء حق للجهة الرقابية بالتقييم لتلك العناصر

. تفعيل التزام المؤسسات المصرفية والمالية بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالـة           •

يمكـن الجهـات    وتطبيق مبدأ التفتيش الدوري والمحدد الغرض على تلك المؤسسات بما           

الرقابية المختلفة من الوقوف على التحقق من امتثالها لأنظمة عملها الأساسية و معـايير              

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وضع دليل متكامل لأنماط المعاملات المشبوهة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهـاب             •

 الحـالات المكتـشفة محليـا       يغطي كافة المؤسسات المصرفية والمالية على أن يستوعب       

 .ودوليا مع مراعاة التحديث بشكل دوري
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 :، يوصى بما يليبالتوصية السابعة عشرةفيما يتعلق  . ٣٤٥

الجنائية أو المدنية أو الإدارية، وذلك للتعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو           تحديد العقوبات    •

  وتمويل الإرهاب  والذين يقصرون في الامتثال لشروط مكافحة غسل الأموال        الإعتباريين

تحديدا دقيقاً يحقق الفعالية والردع، وذلك لعدم تحديدها بشكل دقيـق بالنـسبة للـشخص               

 .الاعتباري خاصة

الشخـصيات  أن يشتمل المرسوم التشريعي المذكور على تطبيق العقوبات على مـديري             •

 . التي تشكل مؤسسات مالية وشركات أعمال وإدارتها العلياالاعتبارية

لمرسوم التشريعي المذكور توسيع نطاق العقوبات وبشكل متناسب مع حـدة           أن يتضمن ا   •

الموقف بحيث تشتمل على سلطة فرض عقوبات تأديبية ومالية وسلطة سحب أو تقييد أو              

  .تعليق ترخيص المؤسسة المالية، أينما وجد
 

 ٢٥، ١٧، ٢٩، ٢٣الامتثال للتوصيات   ٣-١٠-٣
  
  

  ١٠-٣ستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم موجز العوامل التي ي  درجة الامتثال  

الجنائية أو المدنية أو الإدارية للتعامل مع الشخص عدم تحديد العقوبات  -  ممتثل جزئياً  ١٧التوصية 

الاعتباري بشكل دقيق عند مخالفته شروط مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  .الإرهاب

حة غسل الأموال وتمويل عدم اشتمال المرسوم التشريعي الخاص بمكاف -

 التي تشكل الشخصيات الاعتباريةالارهاب على تطبيق العقوبات على مديري 

 .مؤسسات مالية وشركات أعمال وإدارتها العليا

 عدم اشتمال المرسوم التشريعي المذكور على توسيع نطاق العقوبات -

  .وبشكل متناسب مع حدة الموقف

مهام الرقابة والإشراف لهيئتي الإشراف على التأمين والأوراق تفعيل  عدم -  غير ممتثل  ٢٣التوصية 

  .والأسواق المالية

إخضاع قطاع الصرافة غير الرسمي في القطر السوري للتنظيم مـع            عدم   -

وضع معايير إشرافية ورقابية للتسجيل وممارسة النشاط والنظر فـي اتخـاذ            

  . الإجراءات الرادعة للجهات التي لم تتقدم للتسجيل

دم اشتراط توافر عناصر الصلاحية والنزاهة لكافة المساهمين الرئيسين ع-

وأعضاء مجلس الإدارة لكافة المؤسسات المصرفية والمالية وليس المصارف 

  .فقط

عدم تفعيل التزام المؤسسات المصرفية والمالية بالمبادئ الأساسية للرقابة -

حدد الغرض على تلك وتطبيق مبدأ التفتيش الدوري والم. المصرفية الفعالة

المؤسسات بما يمكن الجهات الرقابية المختلفة من الوقوف على التحقق من 
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امتثالها لأنظمة عملها الأساسية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل 

  .الإرهاب

 عدم وضع دليل متكامل وحديث لأنماط المعاملات المشبوهة لعمليات غسل -  غير ممتثل   ٢٥التوصية 

  .وتمويل الإرهابالأموال 

 باستثناء هيئة مكافحـة غـسل الأمـوال         - عدم تزويد كافة الجهات الرقابية     -  ممتثل جزئياً  ٢٩التوصية 

 بحق الإطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالحـسابات         -وتمويل الارهاب 

والعمليات بالنسبة للمؤسسات التي تخضع لرقابة كل جهة رقابية وبما يعـزز            

 على مراقبة الامتثال من جهة وتطبيق الجزاءات الإداريـة فـي            قدرة الأخيرة 

 مـن   ٣٣حال المخالفة إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها وفق المرسـوم           

  .جهة أخرى

  

 )التوصية الخاصة السادسة(خدمات تحويل الأموال أو القيمة   ١١-٣
  
  )موجز(الوصف والتحليل   ١-١١-٣
 

والرقابة على أنشطة تحويل الأموال التي تقـوم        يتولى مصرف سورية المركزي الإشراف       . ٣٤٦

وفيما يتعلق بشركات . بها المصارف مع عدم الإخلال بقيود تحويل العملة التي يضعها مكتب القطع      

الصرافة فإن قانون الصرافة الصادر حديثاً سمح لها بممارسة أنشطة التحويل بحدود الغايات التي               

بة المصرف المركزي، ولازال تفعيل هـذا الأمـر فـي           تسمح بها أنظمة القطع كما أخضعها لرقا      

، وتم البدء بتلقي طلبـات      ٢٤/٥/٢٠٠٦بدايته، حيث تم إصدار التعليمات التنفيذية لهذا القانون في          

لا . ٢٠٠٦ طلباً حتـى نهايـة آب        ١٤ حيث تم تلقي     ١/٧/٢٠٠٦الترخيص ودراستها اعتباراً من     

 غير قانونية ومن خلال مقدمي خـدمات غيـر          يزال معظم نشاط تحويل الأموال يمارس بصورة      

أخذا بالاعتبار القيود المشددة التي يفرضـها       ) أفراد ومؤسسات (مرخص لهم بممارسة هذا النشاط      

مكتب القطع على شراء وبيع القطع الأجنبي بالنسبة للجمهور مما شجع على اللجوء إلـى الـسوق                 

جد هناك قائمة معتمدة بالمصارف المسجلة      وفيما يتعلق بالمصارف فقط فيو    . غير الرسمي للصرافة  

 .لدى المصرف المركزي

  

لمعايير التحقق من هوية العملاء كما أسلفنا في معرض تحليلنا للتوصـية     تخضع المصارف  . ٣٤٧

 فيمـا  ٣٣كما تخضع مؤسسات الصرافة بموجب قانون الصرافة إلى أحكام المرسوم التشريعي           . ٥

وكذلك . الهيئة تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من         مسك سجلات خاصة بالعمليات التي    يتعلق ب 

عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين، وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولـة أحـد                 

العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو في حالة الشك في صحة المعلومـات                

 حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق           المصرح عنها سابقاً، أو في حال     
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ن أ وثـائق رسـمية و    إلىالتحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد       كما ألزمت ب  . الاقتصادي

 لمدة لا تقـل      والحالات المشار إليها أعلاه    تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات      

 على نحو يسمح لهيئة  العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول،        من انتهاء    عن خمس سنوات  

إضافة . مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك           

 : لإلزامها باتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال

عرضاً سياسياً للمخاطر، وتشمل هذه الإجراءات  كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصاً م-أ

في هذه الحال الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام               

ويعتبر كل فرد مسند    . بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال          

  . في بلد أجنبي شخصاً معرضاً سياسياً للمخاطرإليه منصباً عاماً أو رفيعاً

 العمليات التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتـيح عـدم                  -ب

  .ذكر الهوية الحقيقية

 جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة              -جـ

  . لها غرض اقتصادي ظاهرالتي لا يكون

 المعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين، بما فيهم المؤسـسات المـصرفية والماليـة،       -د

مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل                 

  .FATFموال الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأ

  

ونظراً لعدم تسجيل أي من مؤسسات الصرافة حتى تاريخ الزيارة فلم يتسنى للفريق الوقوف               . ٣٤٨

 .على آليات إلزام تلك المؤسسات بأحكام القوانين ذات العلاقة

  

من حيث المبدأ فإن المصارف ومؤسسات الصرافة تخضع لرقابة مصرف سورية المركزي             . ٣٤٩

كما أوكل للهيئـة    . تي سبق ذكرها في مواضع أخرى من التقرير       وفقا لآليات الإشراف والرقابة ال    

 . .وفقا لما سلف بيانه مهام التحقق من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
 باستثناء إصدار قـانون     -لم تضع السلطات السورية أية خطط ملموسة        .العناصر الإضافية  . ٣٥٠

 الغير رسمية التي تعمل حاليا في القطر للرقابة وبالتـالي   في شأن إخضاع نظم الحوالة     -الصرافة  

 .فإن تلك السلطات لم تطبق أفضل الممارسات الصادرة عن مجموعة العمل المالي بشكل عام
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 التوصيات والتعليقات   ٢-١١-٣

  

يتعين سرعة وضع السلطات السورية لخطط عمل ملموسة من أجل تنظيم نشاط التحويلات              . ٣٥١

 الفريق عزوف مقدمي الخدمة الحاليين والذين لا يخضعون إلى أي ضـوابط عـن               المالية ويخشى 

التقدم طواعية للتسجيل واللجوء إلى أساليب إخفاء النشاط من خلال ممارسة أنشطة مغايرة كنقـل               

البضائع مثلا والذي يستغل، كما تم الوقوف عليه من خلال الزيارة، بنقل الأموال إلى المناطق التي                

ويوصي الفريق بسرعة تحفيز مقدمي الخدمات بـالانخراط  .  فيها خدمات مصرفية ومالية   لا يتوافر 

 .إلى رقابة المصرف المركزي ووضع العقوبات الرادعة بحق ممارسي الخدمة غير المسجلين

  

  الامتثال للتوصية الخاصة السادسة  ٣-١١-٣

  
  تثالموجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الام  درجة الامتثال  

لا يوجد تنظيم لنشاط التحويلات حيث تمارس تلك العمليات من  -  غير ممتثل  التوصية الخاصة السادسة

خلال مكاتب الصرافة غير المرخصة فضلا عن عدم القدرة على 

تحويل الأموال من خلال المصارف إلا وفق اشتراطات وقيود 

  .مشددة من قبل مكتب القطع
  
  

  حددة الأعمال والمهن غير المالية الم–وقائية التدابير ال  القسم الرابع
  
  ) ١٢التوصية (توخى العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وإمساك السجلات   ١-٤

  )١١ إلى ٨، ٦، ٥تطبيق التوصيات (
  
  الوصف والتحليل ١-١-٤
 

 : الأعمال والمهن غير المالية بـ٣٣حدد المرسوم التشريعي رقم  . ٣٥٢

 ويجها وبيعهاشركات بناء العقارات وتر 

 مكاتب الوساطة العقارية 

والتحـف  حجار الكريمة والذهب والتحف الفنية      تجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأ       

 النادرة

 المحامين ومحرري الوثائق القانونية 

 المحاسبين المستقلين 

  المؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة 
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ق القانونية والمحاسبين المستقلين لبعض أحكام المرسوم       ويخضع المحامون ومحررى الوثائ    . ٣٥٣

  : في حال ممارستهم لمعاملات لصالح العملاء في مجال٣٣التشريعي 

  .بيع وشراء العقارات 

 .إدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو أية أصول أخرى 

سـواق  إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الاستثمار في الأ           

 .المالية المحلية والدولية

 .تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها 

إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية، وبيع وشراء كيانات       

 .تجارية

  

 .لا تسمح القوانين السورية الناظمة بإنشاء ملاهي القمار أو نشاط المقامرة حصراً . ٣٥٤

  

 المرسـوم  مـن    ٤المـادة   ة، بموجـب    لزم م المالية المحددة ن جميع الأعمال والمهن غير      إ . ٣٥٥

 وترويجها وبيعها ومكاتـب الوسـاطة       العقارات بناء   شركاتبما فيها    ،٢٠٠٥ لعام   ٣٣التشريعي  

 كالحلي والأحجار الكريمة والـذهب والتحـف الفنيـة          المرتفعةالعقارية وتجار السلع ذات القيمة      

 المالية الأخرى التي تحددها الهيئـة، إضـافة إلـى المحـامين             غيررة والمؤسسات   والتحف الناد 

 أن   عند قيامهم بعمليات معينة لصالح عملائهـم،       ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين    

وكذلك عنـد   . الهيئة المبلغ الذي يحدد بقرار من       قيمتها بالعمليات التي تفوق     تمسك سجلات خاصة  

 ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العملاء        التية العمل للمتعاملين الدائمين، وفي العمليات       نشوء علاق 

 أو في حالة الشك في صحة المعلومات المـصرح   الإرهاب،القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل       

 لاحقة في هويـة المتعامـل أو هويـة صـاحب الحـق              تغييراتعنها سابقاً، أو في حال حدوث       

 وعنـاوينهم    هويـة المتعـاملين    مـن  التحقق هذه الجهات    علىكما أوجبت هذه المادة     . الاقتصادي

 وعن المـستندات المتعلقـة بالعمليـات        عنها بصورة   الاحتفاظبالاستناد إلى وثائق رسمية وأن يتم       

 خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع          عنوالحالات المشار إليها أعلاه لمدة لا تقل        

 الإرهاب اسـتخدام هـذه      وتمويل لهيئة مكافحة غسل الأموال      يسمح نحو   على  ل أيهما أطول،  العمي

 ـ م المالية المحددة كما إن جميع المهن غير      . الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك      ة، بموجـب  لزم

اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص      ب ،٢٠٠٥ لعام   ٣٣رقم   من المرسوم التشريعي     ٦المادة  

وفـي حـال    . سياسياً للمخـاطر   معرضاًالعميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصاً        كان   الفي ح 

 ذكـر   عـدم  التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيا المتطورة التي قد تتيح               العمليات

 المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنمـاط           جميع وفي حال    .الهوية الحقيقية 

 . التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهرالمعتادةاملات غير المع
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وتخضع المهن غير المالية، أسوة بالمهن المالية، لعقوبات فـي حـال انتهـاك الواجبـات                 . ٣٥٦

المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ولاسيما في مجال تـوخي العنايـة               

مـن المرسـوم    ١٧حيث أشارت المـادة   . جلاتالواجبة في التحقق من هوية العملاء وإمساك الس       

 سنة وبالغرامة مـن مئتـين       إلى أشهرمن ثلاثة    إلى أنه يعاقب بالحبس       ٢٠٠٥ لعام   ٣٣التشريعي  

 /أ/١١و/ أ /٩و ٦و ٥ و ٤  / المواد أحكام مليون ليرة سورية كل من يخالف        إلى ليرة   ألفوخمسين  

مـن هـذا    ) الأموال وتمويل الارهـاب   المواد المتضمنة موجبات مكافحة غسل      / ( ١٢ و /ج/١١و

 .المرسوم التشريعي

  

لوحظ أن الجمعيات والنقابات التي تنظم عمل أصحاب المهن تفتقر إلى المعرفـة الكافيـة                . ٣٥٧

بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن عدم وجود معايير مهنية مستقرة تكفـل               

لتزام بمعايير المكافحة والتي لم يتبين للفريق وجود        إلزام أصحاب المهن والأعمال غير المالية بالا      

تعاميم وإرشادات وقائية صادرة عن الجمعيات والنقابات لتفعيـل دورهـا الإرشـادي فـي هـذا                 

 . الخصوص
  

 على الرغم من إلزام أصحاب المهن والأعمـال غيـر الماليـة             .تطبيق التوصية الخامسة   . ٣٥٨

تناد إلى وثائق هوية رسمية، ومسك سـجلات خاصـة   التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاس   

بالعمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غـسل الأمـوال أو تمويـل           

الإرهاب، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي               

ا سابقاً ، إلا أنه لوحظ مـن خـلال الزيـارة            أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنه        

الميدانية للنقابات والهيئات المنظمة لنشاط أصحاب المهن والأعمال غير المالية عدم تطبيقهم لتلـك              

  .المتطلبات فضلا عن عدم إلمام البعض منهم بتلك المتطلبات أساساً

  

ات من الجهات الرقابية أو يتضح من خلال الزيارة الميدانية عدم وجود إلزام قانوني أو تعليم . ٣٥٩

  :تطبيق عملي لما يلي

تفصيل مستندات الهوية التي يمكن قبولها والاطلاع عليها عند التعامـل مـع العمـلاء سـواء                  •

 .الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية

 .القيام بالإجراءات اللازمة للتعرف على صاحب الحق الاقتصادي لعملاء تلك المهن •

 .علق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتهاالحصول على معلومات تت •

 . العملاء بالنسبة لفئات العملاء وعلاقات العمل العالية المخاطرةتحديث هوي •

تطبيق عناصر العناية الواجبة سواء من حيث تحديث هوية العملاء أو مراقبة التغيـرات علـى                 •

 .العمليات والحسابات أو مراعاة المخاطر بالنسبة للعملاء
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اب أو بدء علاقة العمل أو إجراء المعاملة، إلى جانب إبلاغ هيئة مكافحة غـسل               عدم فتح الحس   •

 العجز عن استيفاء كافة إجراءات التحقق من العميل، أو في حال            دالأموال وتمويل الإرهاب وذلك عن    

 .ثبوت تناقض بين ما صرح عنه وما تم الحصول عنه من معلومات من مصادر أخرى

ة لشروط قبول العملاء لديها، بما في ذلك توضيح نوعية العملاء           وضع سياسات وإجراءات محدد    •

 .الذين يشكّل التعامل معهم مخاطر أعلى من مستوى متوسط المخاطر المترتبة على باقي العملاء

 .تحديد مستوى إجراءات العناية الواجبة على أساس حساس للمخاطر •

  

 التقريـر فـإن التـشريعات        في موضع آخر من    ٥كما أسلفنا في معرض تحليلنا للتوصية        . ٣٦٠

 :والتعليمات المطبقة في سورية لا تسمح بتطبيق ما يلي

وضع إجراءات عناية مخففة لتوخي العناية الواجبة بشكل مبسط أو مخفف على العملاء الذين               •

 .ينتمون لدولة معينة

 .عملالسماح باستكمال عملية التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عقب إقامة علاقة ال •
 

يوجد إلزام قانوني يوجب على الأعمال والمهـن غيـر الماليـة            . تطبيق التوصية السادسة   . ٣٦١

المحددة ايلاء اهتمام خاص لتحديد ما إذا كان أو العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسياً           

ا للمخاطر ولكن لم يتبين للفريق وجود تطبيق عملي أو معايير إرشادية من أصحاب المهـن بهـذ                

 . الخصوص

  

 يوجد إلزام قانوني على الأعمال والمهن غير المالية المحددة يوجب .تطبيق التوصية الثامنة . ٣٦٢

 اللازمة لمنع سوء استخدام التطورات التكنولوجية في عمليات غسل الأمـوال أو             تاتخاذ الإجراءا 

يات غير المباشرة   تمويل الإرهاب أو وجود أية سياسات أو إجراءات تتعلق بعلاقات العمل أو العمل            

 .ولكن لم يتبين للفريق وجود تطبيق عملي أو معايير إرشادية  من أصحاب المهن بهذا الخصوص
 

 لا تنطبق هذه التوصية على الوضع القائم حالياً في سورية حيـث             .تطبيق التوصية التاسعة   . ٣٦٣

ءات العنايـة   أنه لم تتضمن النصوص التشريعية السماح بالاعتماد على طرف ثالث لاستكمال إجرا           

 .الفائقة

  

 يتعين على أصحاب المهن والأعمال غير المالية مسك سـجلات           .تطبيق التوصية العاشرة   . ٣٦٤

لمدة لا  خاصة وفق حالات معينة إضافة إلى الاحتفاظ بصورة عن وثائق الهوية الرسمية كما أسلفنا               

 على نحـو    كأطول وذل  من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما           تقل عن خمس سنوات   

وقد لوحظ عدم وجود نـصوص      . يسمح للهيئة باستخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك        

تشريعية أو تعليمات رقابية لهذه الجهات تحدد الشروط والمعلومات الواجب توافرهـا فـي تلـك                
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 ـ             ادير العمـلات   السجلات بحيث تكون كافية للسماح بإعادة تتبع خطوات العمليات بما في ذلك مق

المستخدمة وأنواعها إن وجدت، وتلزم تلك الجهات توفير بيانات التحقق مـن الهويـة وسـجلات                

 .العمليات للهيئة والسلطات القضائية المختصة لدى رفع السرية لصالحها بمجرد طلبها

  

لية وفقاً لما سلف ذكره فقد تم إلزام الأعمال والمهن غير الما          . تطبيق التوصية الحادية عشر    . ٣٦٥

المحددة بإمساك السجلات والتحقق من الهوية في الحالات المشار إليها سلفاً، والتي تتضمن أنمـاط               

إلا أنه لا يوجد إلزام على تلك       . المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي واضح         

كتوبة، وإتاحة  الجهات بتسجيل نتائج فحصها لتلك العمليات لتحديد خلفيتها والغرض منها بصورة م           

 .هذه النتائج للسلطات المختصة ومراجعي الحسابات

  

   التوصيات والتعليقات   ٢-١-٤

  

 : يوصى بما يلي . ٣٦٦

وضع تعليمات و قواعد إرشادية لتنظيم آليات مسك السجلات والـدفاتر فـي حـال إبـرام                  •

 أصحاب المهن والأعمال غير المالية علاقات عمل لصالح عملاء وفق اشتراطات المرسوم           

 وبما يسهل عملية استرجاع تلك البيانات حـال طلبهـا مـن الـسلطات               ٣٣التشريعي رقم   

 .المختصة

 .وضع تعليمات وإرشادات بشأن التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر •

وضع تعليمات وإرشادات بشأن التعامل مع المعاملات المعقدة والكبيرة بما يـشمل الإلـزام               •

 .ك المعاملات وإتاحتها للسلطات المختصةوفحص وتدوين خلفية تل

تنظيم مهنة المراجعة في القطر السوري مع إلزام مقدمي خدمات المراجعة بإتبـاع معـايير              •

  .مستقرة وموحدة للتدقيق والمراجعة

  

  ١٢الامتثال للتوصية    ٣-١-٤
  

  ١-٤لقسم موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة با  درجة الامتثال  

 قواعد إرشادية لتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأمـوال          تعليمات و  توجد  لا -  ممتثل جزئيا  ١٢التوصية 

  وتمويل الإرهاب 

 عدم إلمام بعض النقابات والجمعيات التي تنظم نشاط أصـحاب الأعمـال             -

  ٣٣والمهن غير المالية بمتطلبات المرسوم 
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   )١٦التوصية  (إبلاغ المعاملات المشتبه فيها   ٢-٤

  )٢١، ١٥ إلى ١٣تطبيق التوصيات (  
  
  الوصف والتحليل    ١-٢-٤
 

 عن رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فورا         بلاغ بإ ةلزم م المالية المحددة إن جميع المهن غير      . ٣٦٧

 حـسب    تمويلاً للإرهاب  أوتفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة           

 وبيعها بناء العقارات وترويجها     اتشركبما فيها    ، ٢٠٠٥ لعام   ٣٣سوم التشريعي    من المر  ٩المادة  

 والـذهب   الكريمـة ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار           

 الهيئة، إضـافة إلـى      تحددهاوالتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي          

ومن أجل ذلك، منح المرسوم التشريعي .  ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلينالمحامين

 .هذه المهن الحصانة عند قيامها بذلك بنية حسنة١٣ في مادته ٢٠٠٥ لعام ٣٣

  

وتخضع المهن غير المالية، أسوة بالمؤسسات المالية، لعقوبات في حال انتهـاك الواجبـات               . ٣٦٨

غسل الأموال وتمويل الارهاب، ولاسيما في مجـال الإبـلاغ عـن            المفروضة في مجال مكافحة     

 إلى أنه يعاقب     ٢٠٠٥ لعام   ٣٣من المرسوم التشريعي     ١٧حيث أشارت المادة    . العمليات المشبوهة 

 مليون ليرة سورية كل إلى ليرة  ألف سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين       إلى أشهرمن ثلاثة   بالحبس  

المواد المتضمنة موجبـات    / ( ١٢ و /ج/١١ و /أ/١١و/ أ /٩و ٦و ٥و ٤  / المواد أحكاممن يخالف   

 .المرسوم التشريعيمن هذا ) مكافحة غسل الأموال

  

أو الهيئة  رئيس  بلاغ   يتعين على الأعمال والمهن غير المالية إ       .تطبيق التوصية الثالثة عشر    . ٣٦٩

 أو  وال غير مشروعة  فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أم         من يقوم مقامه    

 ١٣ ويلاحظ أن ذات التحفظات المنوه عنها في معرض تحليلنا علـى التوصـية                .تمويلاً للإرهاب 

ولم يتبين للفريق وجود أية إرشادات من الجمعيات والنقابات بـشان آليـات           . تنطبق في هذه الحالة   

ادات توجيهيـة مـن واقـع    الإبلاغ وأنماط المعاملات المشبوهة التي ينبغي الإبلاغ عنها وأية إرش         

كما لم يتبين إلمام بعض النقابات والجمعيات المنظمة لعمل أصحاب          . خصوصية المهنة غير المالية   

 .٣٣المهن والأعمال غير المالية بمتطلبات الإبلاغ بموجب المرسوم 

  

أصحاب المهن والأعمال غيـر الماليـة ومـديروها      يتمتع.تطبيق التوصية الرابعة عشر . ٣٧٠

 فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنهـا       والعاملون

ولا يجـوز الادعـاء علـيهم أو        . تنطوي على غسل الأموال أو تتعلق بتمويل الإرهاب بالحصانة        

ولم يرد نـص تـشريعي أو       ). ٣٣ من المرسوم    ١٣مادة  (ملاحقتهم بأي مسئولية مدنية أو جزائية       
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 ومن  .رقابية تحظر الإفصاح عن تقارير الإبلاغ أو المعلومات المرتبطة بها المقدمة للهيئة           تعليمات  

بالسرية المطلقة  يتسم  بلاغ  لإ ا أن  تضمنت    ٣٣ من المرسوم التشريعي     ١٢الجدير بالذكر أن المادة     

 لهذه   كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة     .م اعتباري أبلاغ من قبل شخص طبيعي      سواء تم هذا الإ   

 مـن   ١٧، وقد جاء تدعيم ذلك فـي المـادة          مراحلهالغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى       

 .المرسوم ذاته حين تم فرض عقوبات لعدم احترام ذلك المتطلب وهذا الحظر يتعلق بموظفي الهيئة
  

 لا يوجد إلزام قانوني أو تعليمات رقابية أو تطبيق عملـي          . تطبيق التوصية الخامسة عشر    . ٣٧١

بتلك الجهات لوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب             

بما يغطي، بين أمور أخرى، توخي العناية الواجبة في التحقـق مـن هويـة               . وإبلاغ موظفيها بها  

أو . العملاء، وإمساك السجلات، والكشف عن المعاملات غير المعتادة والمشبوهة والتزام الإبـلاغ           

لزام تلك الجهات بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل                 إ

كما لم يتبـين وجـود      . أو إحداث وظيفة التحقق من الامتثال     .الإرهاب أو تحديد مهام لتلك الوظيفة     

خطط تدريب تكفل إلمام العاملين بتلك الجهات بما يكفل إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأمـوال               

وأخيراً لم يتبين وجود قواعـد      . مويل الإرهاب وإطلاعهم على آخر المستجدات في هذا المجال        وت

 . لضمان ارتفاع معايير الكفاءة عند تعيين الموظفين

  

يوجد إلزام قانوني للجهات المشار إليها في مجال اتخاذ       . تطبيق التوصية الحادية والعشرون    . ٣٧٢

لمعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين،        إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال ا       

بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية، مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في               

مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغـسل              

، إلا أنـه لا     ٣٣ الفقرة د من المرسوم التشريعي       -ادة السادسة وذلك من خلال الم   . FATFالأموال  

وكما ذكر سلفاً فلا يوجد إلزام علـى        . توجد آليات أو إرشادات لتلك الجهات في كيفية تطبيق ذلك         

تلك الجهات بتسجيل نتائج فحصها لتلك العمليات لتحديد خلفيتها والغرض منها بـصورة مكتوبـة،              

أيضا لم يصدر عن هيئة مكافحـة       .لطات المختصة ومراجعي الحسابات   وإتاحة مثل هذه النتائج للس    

غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو السلطات الإشرافية التي تتبعها تلك الجهات أيـة تعميمـات أو                

نشرات تضمن الاطلاع على مواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فـي         

وكذلك لم يتـضح وجـود      .ك الجهات لإجراءات في هذا المجال     كما لم يتبين اتخاذ تل    . بلدان أخرى 

إجراءات مضادة مناسبة تتخذ في حالة استمرار بلد معين في عدم تطبيق توصيات مجموعة الفاتف               

 .أو تطبيقها بشكل كاف
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   التوصيات والتعليقات   ٢-٢-٤
 

 : يوصى بما يلي . ٣٧٣

ان آليـات الإبـلاغ وأنمـاط    يتعين وضع إرشادات من الهيئة أو الجمعيات والنقابـات بـش      •

المعاملات المشبوهة التي ينبغي الإبلاغ عنها وأية إرشادات توجيهية من واقع خـصوصية             

 .المهنة غير المالية

يتعين وضع نص تشريعي أو تعليمات رقابية لأصحاب المهن والأعمال غير المالية تحظـر               •

 .  دمة للهيئةالإفصاح عن تقارير الإبلاغ أو المعلومات المرتبطة بها المق

يتوجب وضع سياسات وإجراءات عمل تكفل امتثال أصحاب المهن والأعمال غير الماليـة              •

بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز درجة وعي العاملين وتدريبهم بنحو            

 .مستمر

 ـ              • ن يتوجب وضع معايير مستقرة من قبل الجمعيات والنقابات في كيفية التعامل مع العملاء م

الدول غير الملتزمة بمعايير مجموعة العمل المالي مع وضع الإجراءات الرادعة في حـال              

  .استمرار تلك الدول في عدم الالتزام

  

  ١٦الامتثال للتوصية    ٣-٢-٤
  

  ٢-٤موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

عدم إلمام النقابات والجمعيات المنظمة لعمل أصحاب المهـن والأعمـال            -  ممتثل جزئيا  ١٦التوصية 

  .٣٣غير المالية بمتطلبات المرسوم 

إرشادات من الهيئة أو الجمعيات والنقابات بشان آليات الإبلاغ          عدم وجود    -

  .وأنماط المعاملات المشبوهة التي ينبغي الإبلاغ عنها

تحظر الإفصاح عن تقـارير      عدم وجود نص تشريعي أو تعليمات رقابية         -

   .الإبلاغ أو المعلومات المرتبطة بها المقدمة للهيئة
لا توجد سياسات وإجراءات عمل تكفل امتثال أصحاب المهن والأعمـال            - 

غير المالية بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز درجـة           

  .وعي العاملين وتدريبهم بنحو مستمر

 بشأن كيفية التعامل مع العملاء من الدول غير الملتزمة           لا توجد إرشادات   -

  .بمعايير مجموعة العمل المالي
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  )٢٥ و ٢٤التوصيتين (التنظيم والإشراف والرقابة   ٣-٤
  
  الوصف والتحليل   ١-٣-٤

  
 كما أسلفنا فإن القوانين السورية لا تسمح بإنشاء ملاهي القمار           .الرابعة والعشرون  التوصية . ٣٧٤

 .السوريفي القطر 

  

تختص وحدة التحقق من الإجراءات التابعة للهيئة بالتأكد من تقيد أصحاب المهن والأعمال               . ٣٧٥

 وأنظمـة   ٣٣غير المالية بإجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمرسـوم             

أنه لوحظ عدم   إلا  ).  من نظام المراقبة   ١٩مادة  (الرقابة التي تضعها الهيئة والتعاميم الصادرة عنها        

صدور أية قرارات لتفعيل الرقابة على تلك الجهات وضمان امتثالها لمتطلبـات مكافحـة غـسل                

الأموال وتمويل الإرهاب، باستثناء تعميم نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة علـى الـسلطات              

فية لتلـك   الإشرافية لتلك الجهات، إضافة إلى كتاب صدر عن الهيئة تم توجيهه للسلطات الإشـرا             

 .٣٣الجهات لكى تضمن التزام تلك الجهات بالمرسوم رقم 

  

يخضع أصحاب الأعمال والمهن غير المالية إلى تنظيم عدد من الجهات تبعا لطبيعة النشاط               . ٣٧٦

وهي تمارس دوراً إشرافيا إداريا دون أن يمتد ذلك إلى          . جهات حكومية، جمعيات ونقابات   : وتشمل

 يتوافر لمعظمها صلاحيات فرض العقوبات الإداريـة فـي حـال            ممارسة دور رقابي فعال أو أن     

ويمكن تحديد الأعمال والمهـن غيـر        .الإخلال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      

 :المالية المرخص لها بالعمل بالقطر السوري على النحو التالي

 .يةمكاتب الوساطة والشركات العقارية ترخص من الوحدات الإدارية المحل 

 المحامين ترخص من نقابة المحامين  

  محرري الوثائق القانونية يرخص لهم من قبل وزارة العدل 

 المحاسبين المستقلين يرخص لهم من قبل وزارة الإقتصاد  

 تجار الحلي والذهب يرخص لهم من قبل جمعية الصاغة   

 الإنضمام الى عضوية كلا     وتبين أن كلا من المحامين وتجار الحلي والذهب يشترط لممارستهم للعمل          

  . من نقابة المحامين وجمعية الصاغة

  

 لم يصدر عن الهيئة إرشادات تتناول أفـضل الممارسـات   .الخامسة والعـشرون   التوصية . ٣٧٧

بالنسبة للمهن والأعمال غير المالية وأنماط المعاملات المشبوهة التي يمكن أن يتعرضوا لها أو أية               

ود المكافحة، وبما يعزز من إلمام تلك الأطراف بمخاطر غسل          إرشادات توجيهية أخرى لتفعيل جه    

 .الأموال وتمويل الإرهاب
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   التوصيات والتعليقات   ٢-٣-٤

  

يتعين تفعيل الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به الهيئة للتحقق من امتثال أصحاب المهن               . ٣٧٨

هيئة إصدار لوائح تنظيميـة      على أن تتولى ال    ٣٣والأعمال غير المالية بأحكام المرسوم التشريعي       

ويجب أيضا على الجهات الحكومية المعنية والجمعيات والنقابات        . لتعزيز نظم المكافحة لتلك الفئة    

أن تمارس دورا إشرافيا ورقابيا أوسع من خلال إصدار لوائح إشرافية ومعايير لأفضل الممارسات              

 .مع النظر في وضع عقوبات إدارية للجهة غير الملتزمة

  

غي أن تسرع الهيئة والجهات الحكومية المعنية والجمعيات والنقابات المنظمة لنشاط المهن ينب . ٣٧٩

والأعمال غير المالية في وضع أسس إرشادية وأفضل الممارسات لتلك الفئة من الأعمال مع وضع               

أدلة ونظم إجراءات عمل وأنماط للمعاملات المشبوهة تشكل مصدرا توعويا ومنهجـا استرشـاديا              

 .ل جهود المكافحةلتفعي
  

  ) المالية المحددة، الأعمال والمهن غير ١-٢٥المعيار  (٢٥، ٢٤الامتثال للتوصيتين    ٣-٣-٤

  
  ٣-٤موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

كافحة لدى أصحاب المهـن     لوائح تنظيمية لتعزيز نظم الم     لم تصدر الهيئة     -  غير ممتثل  ٢٤التوصية 

الجمعيـات  الجهات الحكومية المعنية و   كما لم تقم    . غير المالية والأعمال  

والنقابات بإصدار لوائح إشرافية ومعايير لأفضل الممارسات مع النظر فـي           

  .وضع عقوبات إدارية للجهة غير الملتزمة

والأعمـال  صحاب المهن   عدم وجود أسس إرشادية وأفضل الممارسات لأ      -  غير ممتثل  ٢٥التوصية 
غير المالية أو أدلة ونظم إجراءات عمل وأنماط للمعاملات المشبوهة تـشكل            

لنقابات امصدرا توعويا ومنهجا استرشاديا لتفعيل جهود المكافحة صادرة عن          

  والجمعيات 
  
  
  أعمال ومهن غير مالية أخرى  ٤-٤

  )٢٠التوصية (أساليب حديثة ومأمونة للمعاملات   
  
  وصف والتحليل ال   ١-٤-٤

  

، يتبين امكانية اتساع نطاق المؤسسات      ٣٣عند تحديد الجهات الخاضعة للمرسوم التشريعي        . ٣٨٠

تبـين مـن    وقـد   . المؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة      الخاضعة للمرسوم لتشمل    
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غسل الزيارة عدم وجود مهن ومؤسسات غير مالية أخرى فعالة في القطر السوري وتشكل مخاطر ل

 . الأموال أو تمويل الإرهاب

  

لا يوجد انتشار لخدمات الدفع الإلكتروني في معظم متاجر التجزئة ومنافذ البيـع كمـا وأن                 . ٣٨١

. استخدام البطاقات البلاستيكية يتم في أضيق الحدود ولأغراض السحب النقدي في معظم الحـالات             

 .وبالتالي فإن اعتماد الجمهور يكون على النقد بالمقام الأول

  

لا يزال معظم العاملين في القطاعين العام والخاص يتقاضون أجورهم نقدا إذ لا يوجد إلزام                . ٣٨٢

 .مفعل لدفع الرواتب والأجور بواسطة الحسابات المصرفية

  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٤-٤
 

يتعين وضع إستراتيجية لتقليل اعتماد الجمهور على النقد ونوصي بأهميـة تـشجيع فـتح                . ٣٨٣

صرفية و إلزام القطاعين العام والخاص بدفع أجور العمال والموظفين عـن طريـق              الحسابات الم 

الإيداع المباشر في الحسابات المصرفية مع النظر في تعزيـز شـبكة المـدفوعات الإلكترونيـة                

 .واستخدام البطاقات البلاستيكية كبديل للنقد
 
  ٢٠الامتثال للتوصية    ٣-٤-٤

  
  ي يستند إليها تقدير درجة الامتثالموجز العوامل الت  درجة الامتثال  

 عدم اتخاذ تدابير لتشجيع انتشار الخدمات المصرفية بشكل كبيـر           -  ممتثل إلى حد كبير  ٢٠التوصية 

  .واستمرار الاعتماد على النقد
  
  
  

      الأشخاص الطبيعيون والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربحالقسم الخامس
  
التوصية ( الحصول على معلومات عن حق الانتفاع والسيطرة – عتباريةالشخصيات الا  ١-٥

٣٣(  
 
  الوصف والتحليل   ١-١-٥

  

لا يعد قطاع الشركات عموماً فى الجمهورية العربية الـسورية          . التوصية الثالثة والثلاثون   . ٣٨٤

 ذو درجة عالية من التعقيد، إذ يتضمن أنواع الشركات المتعارف عليها بصورة عامة، ويتـضمن              

من هذا التقرير وصف هذا القطاع وأنواع الشركات العاملة فيـه، ويعـد الـسجل               ) ١-٤(الجزء  
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التجارى فى سورية الآلية الرئسية للتعرف علـى الأشـكال القانونيـة للشخـصيات الاعتباريـة                

مـن  / ٢٢/وقد نصت المـادة     . والمعلومات الخاصة بها وكذا المعلومات الخاصة بالمستفيدين منها       

 على أن سجل التجارة يتضمن المعلومات الكافية عن         ١٩٤٩ لعام   ١٤٩تجارة السوري رقم    قانون ال 

كل المؤسسات التجارية العاملة في البلاد وهو أداة للشهر بحيث جعل مندرجاته نافـذة فـي حـق                  

الغير، وهذا السجل ينقسم إلى ثلاثة فروع، الأول لتسجيل الشركات المؤسسة خـارج الجمهوريـة               

ورية، وفرع لتسجيل شركات التأمين والاقتصاد والتوفير، وفرع لتـسجيل المؤسـسات            العربية الس 

وقد نص القانون على وجوب تسجيل جميع الشركات التي يكون مركزها فـي سـورية،            . التجارية

مهما كانت جنسيتها ويقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس               

 من ذات   ٢٢ووفقاً للمادة   . اسي، وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر       الشركة أو نظامها الأس   

القانون فإن سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسـسات      

وهـذا  . التجارية العاملة في البلاد، ويعد أداة للشهر، ويقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير  

 .في كل محافظة بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارةالسجل ينظم 
 

 يوجـد سـجل فـى كـل         ٢٢ويلاحظ أن السجل التجارى غير مركزى، إذ أنه وفقاً للمادة            . ٣٨٥

محافظة، وقد تبين خلال الزيارة عدم وجود أى نوع من التواصل بين سجلات المحافظات وبعضها               

 . من مرة وببيانات مختلفةمما قد يؤدى الى وجود تكرار تسجيل الشخص الاعتبارى أكثر

  

من نفس القانون في فقرتها الثانية على البيانـات الأساسـية للـسجل             / ٢٦/وتتضمن المادة    . ٣٨٦

التجاري، وهي اسم وشهرة كل من الشركاء، وجنسياتهم، واسم الـشركة التجـاري أو عنوانهـا،                

لخـارج، وأسـماء    وموضوعها، والأماكن التي فيها فروع لهذه الشركة أو وكالات في سورية أو ا            

الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وإدارة أمورها والتوقيع عنها، إضافة             

إلى رأس المال والمبالغ أو الأوراق المالية المترتب على المساهمين أو شركاء التوصية تقـديمها،               

 ابتداء الشركة وانتهاءها،    وكذلك قيمة ما يقدم للشركة من النقود أو من أموال أخرى، وكذلك ميعاد            

/ ٢٧/كما أشارت المادة    . وماهيتها، والحد الأدنى لرأس مالها إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغيير           

من ذات القانون إلى ضرورة تسجيل كل تعديل أو تبديل فيما يخص الأمـور الواجـب تـسجيلها                  

ها، ومديرها المعينـين لمـدة   والاسم والشهرة وكل ما يتعلق بمديري الشركة وأعضاء مجلس إدارت       

وقد لوحظ خلال الزيارة عدم وجود آلية للرقابة على الالتزام بتلك الجزئية مـن المـادة                . وجودها

المشار اليها، إذ لا يوجد فى التطبيق العملى آلية أو جهة معينة مسئولة عـن متابعـة التغيـرات                   

 الخاصـة بالـشخص الاعتبـارى أو        المحتملة للبيانات المقيدة بالسجل التجارى سـواء البيانـات        

 بتحديث تلـك    الشخصيات الاعتبارية ، والرقابة على قيام     بالمستفيدين منه وأصحاب السيطرة عليه    

 .البيانات
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والى جانب الآلية السابقة فيمكن أيضاً توافر المعلومات عن المستفيدين مـن الشخـصيات               . ٣٨٧

تي يحق لها أو يتوجب عليها التأكـد        الاعتبارية عن طريق الصلاحيات المخولة لبعض السلطات ال       

 :من شخصية المستفيد الحقيقي من الشخصية الاعتبارية المتمثلة بالشركات، ومثال ذلك

  

مـن المرسـوم    / ١٠/حسب نـص المـادة      : هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب      . ٣٨٨

لات طلب معلومات إضافية أو الإطـلاع علـى تفـصي          التي تنص على حق الهيئة ب      ٣٣التشريعي  

الأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من كل الجهات الملزمة بالإبلاغ لإكمال تحقيقاتها، وعلـى              

القضائية والإدارية والمالية (حقها في طلب معلومات وتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية     

 .أو الأجنبية النظيرة) والأمنية

  

وهم الأشخاص المكلفون باستقـصاء الجـرائم        :النيابة العامة أو أشخاص الضابطة العدلية      . ٣٨٩

 من  ٦المادة  . (وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم           

ويقوم بهذه المهمة النائب العام ووكـلاؤه ومعـاونوه وقـضاة    ). قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 من قـانون أصـول      ٧المادة  . ( يوجد فيها نيابة عامة    التحقيق، وقضاة الصلح في المراكز التي لا      

المحافظون، :  وظائف الضابطة العدلية كل من      تنفيذ ويساعد النائب العام في    ).المحاكمات الجزائية 

وضباط الشرطة والأمن العام رؤسـاء المراكـب    قائد الشرطة     والمناطق، القائمون مديرو النواحي  

، لذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة       البحرية والجوية، وجميع الموظفين ا    

ولا تبدأ صلاحيات    ).ج.م.أ. ق ٨م  . (مثل الاستعلام الضريبي ومراقبي التموين والصحة والحراج      

جميع هؤلاء في التقصي إلا عند حدوث أفعال جرمية منصوص عليها فـي قـانون العقوبـات أو                  

هة أثناء التقصي والتحقيق عن هذه الجرائم والبحث عـن          القوانين الخاصة، ويمكن أن تقف هذه الج      

فاعليها على معلومات مفيدة في هذا النطاق خصوصاً إذا كانت من الجرائم التي يتأتى عنها أموال                

 الأموال وتمويل الإرهاب، بمعنى أنها       غسل غير مشروعة تدخل في نطاق اختصاص هيئة مكافحة       

والاشتباه بعد ذلك في كون أعمال هذه الشركة تخفي نشاطاً          تأسيس الشركة ومباشرة عملها     مع  تبدأ  

ويشمل البحث والتقصي والتحقيق مصدر الأموال التي تم تأسيس هذه الشركة بموجبها،            محظوراً،  

كل ما يمس عملها ومنه وجود أشخاص مستترين        إضافة إلى نشاط الشركة فيما إذا كان محظوراً و        

 . من عمل الشركةنأو مستفيدين حقيقيي
 

وهي هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء        : الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش    . ٣٩٠

وهدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل تطـوير العمـل                

ل توفير  الإداري وحماية المال العام وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء وتسهي            

وتمتد اختـصاصات هـذه     ). قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش    / ٢/م  . (الخدمات للمواطنين 
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الهيئة إلى جميع الجهات والإدارات العاملة في الدولة تقريباً بما فيها مؤسسات القطـاع المـشترك                

 .)يشمن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفت/ ٣/م (والمؤسسات والمنشآت الخاصة 
  

وهو الموظف المكلف بتنظيم أو تحرير أو توثيق الوثائق والعقود الداخلة في            : الكاتب بالعدل  . ٣٩١

الإجراء لما يمنحـه    هذا  اختصاصه بناء على طلب ذوي العلاقة أو أحكام القانون، ويلجأ عادةً إلى             

سب الأحكام من مصداقية وحماية لعقود ووثائق الأشخاص بحيث لا يمكن الطعن بها إلا بالتزوير ح        

ومن صلاحيات الكاتب بالعـدل التثبـت مـن          .الناظمة لذلك مع مما تتصف به من شدة وصعوبة        

حضور أصحاب العلاقة بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه والتحقق من هويتهم أو الصفة التي                

ريق الوثائق   أو اعتباريين، ويتحقق من هويتهم إما عن ط        نيعملون بها سواء كانوا أشخاصاً طبيعيي     

التي تحمل التصوير الشمسي أو الهوية أو الشهادات الأخرى المعتبرة قانوناً، أو تعريف شـاهدين               

ممن تتوفر فيهم أهلية الشهادة، أما إذا كان صاحب العلاقة ممثلاً لشخص اعتباري أو أضاف العقد                

خوله ممارسة أمر من الأمور     إلى غيره أو كان متولياً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى ت               

المدنية بالنيابة عن غيره فيجب إثبات صفته للقيام بالمعاملات المطلوبـة بـإبراز أوراق رسـمية،        

مقبولة على أن تحفظ صورة من هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزهـا                  

 .)ل من قانون الكاتب بالعد١٦، ١٥م. ( وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة

  

غير مسموح فى القطر السورى باصدار اسهم لحاملها، إذ نص قانون التجارة السوري فـي                . ٣٩٢

فقرة الثانية بالنسبة للشركات المغفلة على أنه يجب أن تكون أسهم الشركات المؤسسة             ال/ ٩٧/المادة  

 /٢/م الخاص بالمصارف في المـادة       ٢٠٠١لعام  / ٢٨/كما نص القانون    ،  إسميةفي سورية أسهماً    

 .الفقرة الأولى على أنه يتم تأسيس المصارف بشرط أن تكون جميع أسهمها أسمية قابلة للتداول
  

 لم يتضمن نموذج تحديد الهوية الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال            .العناصر الإضافية  . ٣٩٣

 قسم يتضمن تحديد هيكـل الملكيـة وحـصص    الشخصيات الاعتبارية وتمويل الإرهاب والخاص ب   

 مما يحد من قدرة المؤسسات المالية على التعرف على من لـه حـق               ٢٤ي رأس المال  المساهمين ف 

 .الشخصيات الاعتباريةالسيطرة على 

  

  التوصيات والتعليقات ٢-١-٥

  

 :يوصى بالتالي . ٣٩٤

ايجاد آلية للتواصل بين السجلات المختلفة بالمحافظات أو الأخذ بنظام المركزية لضمان             •

 .صورة سليمةالسيطرة على البيانات والتحقق منها ب
                                                 

  .بار هذه التعديلات بالإعت٣٠/٨/٢٠٠٦أخذ النموذج المعدل في  24



  ٢٠٠٦ نوفمبر ١٥    تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية

  ١٥٩ 
  

ايجاد آلية أو جهة معينة مسئولة عن متابعة التغيرات المحتملة للبيانات المقيدة بالـسجل               •

التجارى سواء البيانات الخاصة بالشخص الاعتبارى أو بالمـستفيدين منـه وأصـحاب             

  . بتحديث تلك البياناتالشخصيات الاعتبارية، والرقابة على قيام السيطرة عليه

  
 
  ٣٣ال للتوصية الامتث   ٣-١-٥
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

  ممتثل جزئياً   ٣٣التوصية 

عدم وجود آلية للتواصل بين السجلات المختلفة بالمحافظات أو الأخذ -

بنظام المركزية لضمان السيطرة على البيانات والتحقق منها بصورة 

  .سليمة

جهة معينة مسئولة عن متابعة التغيرات المحتملة عدم وجود آلية أو -

للبيانات المقيدة بالسجل التجاري سواء البيانات الخاصة بالشخص 

الاعتباري أو بالمستفيدين منه وأصحاب السيطرة عليه، والرقابة على 

  . بتحديث تلك البياناتالشخصيات الاعتباريةقيام 

  

 )٣٤التوصية(ومات عن حق الانتفاع والسيطرة  الحصول على معل–الترتيبات القانونية   ٢-٥
 
  الوصف والتحليل    ١-٢-٥

  

لا يوجد في الجمهورية العربية السورية ما يسمى بالـصناديق          . التوصية الرابعة والثلاثون   . ٣٩٥

 .الاستئمانية شكلاً أو مضموناً

  

 التوصيات والتعليقات    ٢-٢-٥

  ٣٤الامتثال للتوصية    ٣-٢-٥
  

  لعوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثالموجز ا  درجة الامتثال  

    غير منطبقة  ٣٤التوصية 
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    )التوصية الخاصة الثامنة(المنظمات غير الهادفة للربح   ٣-٥
  الوصف والتحليل   ١-٣-٥

  

 المذكرة التفـسيرية الخاصـة      ٢٠٠٦في فبراير   ) FATF(أصدرت مجموعة العمل المالي      . ٣٩٦

 في هذا التقرير فيما خص التوصية الخاصة        سورية يتم تقييم امتثال     ولم. بالتوصية الخاصة الثامنة  

 .٢٠٠٥الثامنة استناداً للمذكرة التفسيرية وإنما على أساس المنهجية المحدثة في أكتوبر 

  

 لقانون الجمعيـات  سورية تخضع المنظمات غير الهادفة للربح في   التوصية الخاصة الثامنة   . ٣٩٧

 وللائحتـه التنفيذيـة الـصادرة بقـرار رقـم           ١٩٥٨ عام    الصادر ٩٣والمؤسسات الخاصة رقم    

 سوريةينظم هذا القانون الأحكام المتعلقة بإنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة في . ١٣٣٠/١٩٥٨

 . وكيفية إشهارها والرقابة عليها
 

تخضع الجمعيات والمؤسسات الخاصة لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعيـة والعمـل وإلـى              . ٣٩٨

وقد منحت هذه الأخيرة بموجب القرار رقـم        . الاجتماعية والعمل في المحافظات   مديريات الشؤون   

 خاصة الإشراف المباشر     صلاحيات واسعة في مجال الإشراف على أعمال الجمعيات        ٣٠٦/١٩٧٣

على عمل الجمعيات في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة وعلى الأخص مدى تقيد الجمعيات              

تعلقة بتنظيم السجلات المالية والإدارية للجمعيات والتأكد من إعـداد النظـام            في تطبيق الأحكام الم   

المالي والمحاسبي وتصديقه ومتابعة الجمعية بشكل مستمر وكذلك مراقبة عمليات جمـع التبـرع              

 والتأكد من أنها تجري وفق التراخيص الممنوحة لها ووفق التعليمات الصادرة عن الوزارة 

  

يوضع لها نظام مكتوب وموقع من       هذا القانون في إنشاء الجمعية أن         من ٣وتشترط المادة    . ٣٩٩

 ويجب أن يشتمل النظام على اسم الجمعية والغرض منها، اسم كل الأعضاء المؤسسين              المؤسسين

ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه، موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها، الهيئـات            

ـاصات كل منهـا، وتعيين الأعضـاء الذين تتكـون مـنهم وطـرق            التي تمثل الجمعية واختص   

 وجوب شهر نظام الجمعيـة      ٧وأضافت المادة   . عزلهم، طرق المراقبة المالية وغيرها من البيانات      

ويكون الشهر بقيد نظام الجمعية فـي الـسجل         . وفقاً لأحكام القانون لإعطائها الشخصية الاعتبارية     

 .ق الاطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم للشهرويكون لكل شخص ح. المعد لذلك

  

 على بطلان كل جمعية تنشأ لسبب أو لغـرض          ٢ بموجب المادة    ٩٣/١٩٥٨يشترط القانون    . ٤٠٠

غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهوريـة أو                

رية الشؤون الاجتماعية و العمل إجراء تحقيق عن        كما يتعين على مدي   . بشكل الحكومة الجمهوري  

كما تقوم بدراسة النظام الداخلي من الناحيـة القانونيـة          . المؤسسين عن طريق دائـرة الأمن العام     
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ومن ناحية أهمية أهداف الجمعية واحتياجات المنطقة لخدماتها، على أن يتم اسـتطلاع رأي وزارة               

مية التي ترى أن لها علاقة بأهداف الجمعية، قبل البت فـي            الداخلية ورأي المصالح والهيئات الرس    

 .) من اللائحة التنفيذية٨و٦المادتين . (إجراءات شهر نظام الجمعية

  

تحتفظ الجمعية بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، كما تقيد في سجل خاص اسـم               . ٤٠١

لك كل تغير يطرأ على هـذه       كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه وكذ         

بالإضافة إلى وجوب قيام الجمعية بتدوين في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات             . البيانات

 .الهيئة العامة ومجلس الإدارة وقراراتها ولكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات

  

معية أن  ويفرض القانون أيضاُ معايير صارمة في ما يخص المحاسبة، وعليه يجب على الج             . ٤٠٢

تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعـات               

لا يجـوز لأي    و. ومصادرها، وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق         

أو نـاد خـارج      جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعيـة أو هيئـة                

ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا             ،  لجمهورية العربية السورية  ا

 .بإذن مـن الجهة الإدارية المختصة

  

، على كل جمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها         ٩٣/١٩٥٨ من القانون    ١٧بموجب المادة    . ٤٠٣

 هذه الجهة عند تغيير المصرف      الذي شهرت به لدى مصرف بعد موافقة الجهة الإدارية وأن تخطر          

إذ لا يتعين الحصول على الموافقة المسبقة عند تغيير الجمعية المصرف           . خلال أسبوع من تاريخه   

. وبالتالي يمكن استغلال هذا الأمر من قبل ممولي الإرهـاب . الذي تتعامل معه حسب نص القانون     

ف لأي من الجمعيات او المؤسـسات       وتفادياً لهذا الأمر يجب أن لا يتم فتح حساب أو تغيير مصر           

الخيرية إلا بعد حصولها على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المشرفة وبعـد اسـتيفاء كافـة                 

 .المتطلبات النظامية اللازمة

  

أما فيما يخص المؤسسات الخاصة، تنشـأ المؤسسة بتخصيص مال لمـدة غير معينة لعمل              . ٤٠٤

فنية أو لأي عمل آخر من أعمـال البـر و الرعايـة        ذي صـفة إنسـانية أو دينيـة أو علمية أو         

يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصيـة       . الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي        

يجب أن تشتمل على اسم المؤسسة و مركزها، الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه، بيان دقيـق                

وتخضع المؤسسات  .مؤسسة بما في ذلك اسم مديرها     للأموال المخصصة لهذا العمل، تنظيم إدارة ال      

وعلى مدير المؤسسة موافـاة     . الخاصة لنفس الأحكام المطبقة على الجمعيات فيما يتعلق بالإشهار        

 .الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة و حسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما
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لجمعيات مع وجوب الحـصول علـى       لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق ا          . ٤٠٥

ولكن يستثنى من ذلك دور العبـادة التـي         . ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل      

ويخضع جمـع   . تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور            

 يجوز الجمع من خارج البلاد ولا. المال لرقابة الوزارة ولها في ذلك التفتيش على حساب التبرعات

إلا بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمـل وبعـد الحـصول علـى رأي وزارة                 

 .كما أنه لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. الخارجية

  

وتنص المادة  . نفة الذكر ينص القانون على سلسلة من العقوبات في حال مخالفة المعايير الآ           . ٤٠٦

فضلاً عن ذلك، وعلى   .  ألف ليرة سورية   ٢٠٠ في الواقع، على تغريم مرتكبها بمبلغ لا يتجاوز          ٧٢

الرغم من اتخاذ الإجراءات الجنائية، يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل              

ل خروج الجمعية عـن أهـدافها        ومنها في حا   ٣٦الجمعية في الحالات المنصوص عنها في المادة        

المبينة في نظامها، أو عجزها عن تحقيق أغراضها والوفـاء بتعهـداتها أو تخـصيص أموالهـا                 

 عقوبة الحبس والغرامة على كل من       ٧١كما أضافت المادة    . لأغراض غير التي أنشئت من أجلها     

حكم بمصادرة ما   جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز ال            

 .جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

  

إن النصوص المطبقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة تسمح للسلطات السورية بمراقبة            . ٤٠٧

إلا أنّه لـم تجـرِ توعيـة        . هوية أعضاء الجمعيات وبتطبيق عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد         

جتماعية المكلفين الإشراف على الجمعيات والمؤسـسات الخاصـة         العاملين في وزارة الشؤون الا    

هذا ويجب توعية القطاع نفسه حول هـذه        . حول المسائل المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب      

 .المخاطر

  

يلاحظ أن هذا القانون لا يعالج إمكانية استغلال الجمعيات والمؤسسات الخاصة في تمويـل               . ٤٠٨

إعداد مشروع لتعديل القـانون     طات السورية المختصة بأنه يجرى حالياً       أفادت السل وقد  . الإرهاب

 المشار إليه وتعليماته التنفيذية ليأخذ في اعتباره التطورات العربية والدولية، ويتـضمن             ٩٣/١٩٥٨

تعديل القرارات والتشريعات الخاصة بجمع التبرعات للجمعيات الأهلية، كمـا تـم الأخـذ بعـين                

 من قبـل    أموالهامعيات المرونة في عملها وبنفس الوقت ضبط حركتها وحركة          الاعتبار إعطاء الج  

 .الجهات الإدارية المختصة

  

 أغلب التدابير المنصوص عليها فـي مـذكرة أفـضل           سوريةلا تطبق   : العناصر الإضافية  . ٤٠٩

 .الممارسات المتعلقة بالتوصية الخاصة الثامنة



  ٢٠٠٦ نوفمبر ١٥    تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية

  ١٦٣ 
  

  التوصيات والتعليقات   ٢-٣-٥

  

 :  السوريةينبغي على السلطات . ٤١٠

سرعة إحداث تشريع يعالج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمؤسسات غير              •

 .الهادفة للربح مع إلزامها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

النظر في تطبيق التدابير المنصوص عليها وفق مذكرة أفضل الممارسات المتعلقة بالتوصية             •

 .عة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياالخاصة الثامنة الصادرة عن مجمو
  

  الامتثال للتوصية الخاصة الثامنة   ٣-٣-٥

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

  ممتثل جزئياً  التوصية الخاصة الثامنة

 عدم وجود تشريع يعالج بشكل متكامل مكافحة غسل الأموال          -

لإرهاب بالنسبة للمؤسسات غير الهادفة للـربح مـع         وتمويل ا 

  .إلزامها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
 غياب التدابير الملموسة من أجل التأكّد من أن الأموال أو خلافها            -

التي يتم تحصيلها أو تحويلها بواسطة منظمات غير هادفة للـربح لا            

  .ظمات الإرهابيةيتم اختلاسها لتعزيز الأنشطة الإرهابية أو المن

  

  التعاون الوطني والدولي   القسم السادس
  
  )٣١التوصية (التعاون والتنسيق الوطني   ١-٦

    
  الوصف والتحليل    ١-١-٦
 

تحدث "على أنه   / ٧/المرسوم التشريعي المذكور في المادة      نص  . التوصية الواحدة الثلاثون   . ٤١١
 هيئة مكافحة غسل الأموال   «تسمى  مستقلة ذات صفة قضائية     لدى مصرف سورية المركزي هيئة      

من نفس المادة على أن مـن       / ج/ الفقرة   وأضافت". تتمتع بالشخصية الاعتبارية  » وتمويل الإرهاب 

تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيـق         "مهام هيئة مكافحة غسل الأموال      
لسلطات والتي تتعلق بهـذا المرسـوم       أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه ا        

 ."التشريعي
 

الاطلاع علـى   يحق للهيئة طلب معلومات إضافية و      -أ"على أنه   / ١٠/كما تضمنت المادة     . ٤١٢

من كل الجهات الملزمة بالإبلاغ لإكمال      مور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها      لأتفصيلات تتعلق با  
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التفصيلات من كافة الجهات الـسورية الرسـمية        كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات و      . تحقيقاتها

ويجب على الجهات السورية الالتـزام      . أو الأجنبية النظيرة  ) القضائية والإدارية والمالية والأمنية   (

 يحق للهيئة الطلب مـن إدارة       -ب  . بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فوراً وضمن المدة التي تحددها        

 المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بـشكل أدوات            الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ    

. مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغاً تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة              

كما يمكن للهيئة أن تنشئ قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسـسات        

لمالية والتي تتجاوز مبلغاً محدداً بحيث يمكن استخدامها في قـضايا غـسل الأمـوال               المصرفية وا 

 .وتمويل الإرهاب

  

 من النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل           ١٤فقرة  / ٤/كما تضمنت المادة     . ٤١٣

ية الطلب إلى أمين السر تزويد السلطات القضائ      "الإرهاب على أن من صلاحيات لجنة إدارة الهيئة         
وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي بالمعلومات المتوفرة لوحدة جمـع             

 ".المعلومات المالية التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بالمرسوم التشريعي

  

التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فـي الجمهوريـة             يتم   . ٤١٤

ية من خلال التعاون بين الهيئة والأمن الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات والجمارك            العربية السور 

والنيابة العامة والقضاء في سبيل تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي، ويتم أيضاً من خلال لجنـة إدارة               

الهيئة والتي تضم في عضويتها مندوبين من الأجهزة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويـل               

 وفي هذا المستوى لاحظ فريق التقييم أن هذا التعاون يتم من خلال طلب الهيئة تزويدها                .لإرهابا

بالمعلومات والتفصيلات المتعلقة بالبلاغات والتحقيقات التي تجريها عن حالات غسل الأموال، كما            

 . الأخرىيتم من خلال إصدار الهيئة تعليماتها وتوجيهاتها للمؤسسات المالية والمهن والأعمال

  

ولاسيما جهات أخرى غير جهات     (التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة       أما فيما يتعلق ب    . ٤١٥

 فقد أفادت السلطات السورية بأنه يتم علـى         ،بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    ) إنفاذ القانون 

من هيئة مكافحة نحو مستمر، حيث تعقد دورياً اجتماعات تنسيقية بين هذه الجهات، تشارك فيها كلّ 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصرف المركزي ووزارة المالية والعدل والخارجية والداخليـة            

والشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية الجمارك العامة والجهاز المركزي للرقابة الماليـة والهيئـة             

ر في هذه الاجتماعات عن     حيث يتم التشاو  . المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة الإشراف على التأمين      

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد أدلة على         . ٢٠٠٥ لعام   ٣٣التطبيق الأمثل للمرسوم التشريعي     

وجود هذا النوع من التنسيق أو أي أثر له فيما يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل                 

 .الأموال وتمويل الإرهاب
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 آليات رسـمية للتـشاور بـين        هورية العربية السورية   لا توجد في الجم    .العناصر الإضافية  . ٤١٦

) المالية المحددة ومنها الأعمال والمهن غير     (السلطات المختصة، والقطاع المالي وقطاعات أخرى       

تخضع للقوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية أو التدابير الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال              

قاءات بين ممثلي الالتزام في القطاع المالي والهيئـة تنـدرج فـي             وتمويل الإرهاب، وإنما هناك ل    

 .الإطار الغير رسمي

  

  :التوصيات والتعليقات    ٢-١-٦

  

على الجمهورية العربية السورية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنسيق الجهود بين مختلـف              . ٤١٧

 . الآليات المناسبة لذلكالجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيله وايجاد

  

  .٣١الامتثال للتوصية    ٣-١-٦
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

  ٣١التوصية 
ممتثل إلى حد 

  كبير

 لا يوجد أدلة على التنسيق بين مختلف الأجهزة ذات العلاقة بمكافحة -

ما يتعلق بوضع وتنفيذ غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي أثر له في

  .سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  

  ) والتوصية الخاصة الأولى٣٥التوصية (الاتفاقيات والقرارات الخاصة للأمم المتحدة   ٢-٦
  
   الوصف والتحليل   ١-٢-٦
 

 م،٣/٩/١٩٩١انضمت الجمهورية العربية السورية، بتـاريخ        .التوصية الخامسة والثلاثون   . ٤١٨

م لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخـدرات والمـؤثرات   ١٩٨٨إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام  

انظر التحليل الوارد   (وتم تنفيذ هذه الاتفاقية بما يتفق مع التوصيات الأربعين          ). اتفاقية فيينا (العقلية  

 ).في التوصية الأولى والثانية

  

م، على اتفاقية الأمم المتحدة لعام      ١٥/١٢/٢٠٠٠ وقعت الجمهورية العربية السورية، بتاريخ     . ٤١٩

، ولم تصادق عليها حتـى وقـت        )اتفاقية باليرمو (م لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية       ٢٠٠٠

زيارة فريق التقييم المشترك، ولكن بعض أحكام هذه الاتفاقية مطبقة في الجمهورية العربية السورية 

اقية وذلك من خلال المرسوم التشريعي المذكور، وقد أفـادت          من الاتف / ٧،٦/بما في ذلك المادتين     

 .السلطات السورية بأنه يجري الآن استكمال الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية
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م، إلى اتفاقية الأمم    ٢٠٠٥ لعام   ٥بموجب القانون رقم    الجمهورية العربية السورية،    انضمت   . ٤٢٠

لإرهاب، وتم تنفيذ القسم الأكبر من هذه الاتفاقيـة مـن خـلال             م لقمع تمويل ا   ١٩٩٩المتحدة لعام   

، كمـا قامـت     )انظر التحليل الوارد في التوصية الخاصـة الثانيـة        (المرسوم التشريعي المذكور    

اتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهـاب منهـا الاتفاقيـة         / ١٣/اتفاقيات من أصل     /١٠ /بالمصادقة على   

 . لمكافحة الإرهاب النوويالدولية لمكافحة الإرهاب الدولية

  

انضمت الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة           . العناصر الإضافية  . ٤٢١

وأفادت السلطات السورية أنه تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة           . م١٩٩٨الإرهاب لعام   

 .يهاالفساد، ويجرى الآن استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة عل
 

 لعام  ٥بموجب القانون رقم    الجمهورية العربية السورية،    انضمت  . التوصية الخاصة الأولى   . ٤٢٢

م لقمع تمويل الإرهاب، وتم تنفيذ القسم الأكبر مـن          ١٩٩٩م، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام       ٢٠٠٥

 .)اصة الثانيةانظر التحليل الوارد التوصية الخ(هذه الاتفاقية من خلال المرسوم التشريعي المذكور 

  

 لا يوجـد لـدى الـسلطات        :تطبيق التوصية الخاصة الأولى من خلال قرارا مجلس الأمن         . ٤٢٣

 والقـرار   ١٢٦٧السورية أية إجراءات خاصة لتطبيق القرارات التابعة لمجلس الأمـن، القـرار             

  ).انظر التحليل الوارد في التوصية الخاصة الثالثة. (١٣٧٣

  

  :التوصيات والتعليقات    ٢-٢-٦

  

 : يوصى بما يلي . ٤٢٤

م لقمع تمويل ١٩٩٩اتخاذ الخطوات التشريعية والإجرائية لوضع اتفاقية الأمم المتحدة لعام  •

 . الإرهاب موضع التنفيذ وذلك لأنه لم يتم تطبقيهما بالكامل

 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة اتخاذ الخطوات التشريعية والإجرائية للمصادقة على اتفاقية •

  .م ووضعها موضع التنفيذ٢٠٠٠لعام ) باليرمو( لوطنية المنظمة عبر ا

  

   والتوصية الخاصة الأولى٣٥الامتثال للتوصية    ٣-٢-٦
  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال  درجة الامتثال  

  ممتثل جزئياً  ٣٥التوصية 

لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل  عدم التطبيق الكامل -

   .م١٩٩٩عام الإرهاب ل

 عدم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة -
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  .م٢٠٠٠لعام ) باليرمو( المنظمة عبر الوطنية 

  ممتثل جزئياً  التوصية الخاصة الأولى
 عدم التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل -

   .١٣٧٣ و١٢٦٧الإرهاب وقرارات مجلس الأمن رقم 

  

  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٨ إلى ٣٦التوصيات (ساعدة القانونية المتبادلة الم  ٣-٦
  
  الوصف والتحليل     ١-٣-٦
 

أبرمـت الجمهوريـة العربيـة      . التوصية السادسة والثلاثون والتوصية الخاصة الخامسة      . ٤٢٥

ل السورية العديد من الاتفاقيات القضائية مع عدد من الدول في مجال المساعدة القـضائية وتبـاد               

 .المعلومات وتسليم المجرمين

  

 لعـام   ٣٣وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اشتمل المرسوم التـشريعي             . ٤٢٦

المذكور على الإطار العام لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في هذا المجـال خاصـة فـي                ٢٠٠٥

يرة الأجنبيـة والتعـاون     مسائل رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات نيابة عن الأطراف النظ         

وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة           القضائي  

التصرف في الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب، وأيضا       

موال أو تمويل الإرهاب من جهـات  حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الأ   

قضائية سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي         

وأطر المساعدة في المرسوم التشريعي تقوم على مستويات مختلفة سواء عن طريـق             . تنص عليها 

 . لمبدأ المعاملة بالمثلاتفاقيات متعددة الإطراف أو اتفاقيات ثنائية أو وفقاً

  

يجوز للسلطات القـضائية    من المرسوم التشريعي المذكور أنه      / د/فقرة  / ٨/ونصت المادة    . ٤٢٧

السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختـصة              

وفـق   ائم تمويـل الإرهـاب      بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجر        

والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية     لقوانين والأنظمة السورية النافذة   االقواعد والإجراءات التي تحددها     

كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو      . ، أو مبدأ المعاملة بالمثل    أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها      

الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جـرائم غـسل    متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة       

الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة               

 .بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها
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 الـدول فـي     ومن الاتفاقيات القضائية التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية مع عدد من           . ٤٢٨

 : مجال المساعدة القضائية وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين جاءت على النحو الآتي

لعـام  ) ٣-٢-١( اتفاقية الصداقة وتسليم المجرمين مع الجمهورية التركية بـالبروتوكول رقـم             -١

  .م١٩٢٦

  .م١٩٥١ لعام ١٤٨بالقانون   اتفاقية التعاون القضائي مع الجمهورية اللبنانية-٢

  .م١٩٥٤ لعام ٢٩ اتفاقية التعاون القضائي مع المملكة الأردنية الهاشمية بالمرسوم التشريعي رقم -٣

  .م٢٩/٩/١٩٥٦ الاتفاقية العربية لتسليم المجرمين انضمت لها بتاريخ -٤

  .م١٩٨٣ لعام ١٤ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي مع الدول العربية بالقانون -٥

  .١٩٨٦ لعام ٢٧ضائي مع جمهورية هنغارية الشعبية بالمرسوم التشريعي  اتفاقية التعاون الق-٦

  .م٢٠٠١ لعام ١٧ اتفاقية التعاون القضائي والقانوني مع جمهورية السودان بالمرسوم التشريعي -٧

  .م ٢٠٠ لعام ٤٨ اتفاقية التعاون القضائي مع الجمهورية الإيرانية بالمرسوم التشريعي -٨

  .م١٩٨٢ لعام ٧لقضائي مع الجمهورية التركية بالقانون  اتفاقية التعاون ا-٩

  .م١٩٨٥ لعام ١٢ اتفاقية التعاون القضائي مع الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية بالقانون -١٠

 لعـام   ٨ اتفاقية التعاون القضائي وتسليم المجرمين مع الجمهورية العربية المصرية بالقـانون             -١١

  .م١٩٩٨

 ٣٦ون القضائي وتسليم المجرمين مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالقـانون            اتفاقية التعا  -١٢

  .م١٩٨١لعام 

  .م١٩٨٢ لعام ٨ اتفاقية التعاون القضائي مع الجمهورية اليونانية بالقانون -١٣

 لعـام   ٣٧ اتفاقية التعاون القضائي وتسليم المجرمين مع مملكة البحرين بالمرسوم التـشريعي             -١٤

  .م٢٠٠٠

 اتفاقية التعاون القضائي وتسليم المجرمين مع دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة بالمرسـوم                -١٥

  .م٢٠٠٠ لعام ٤٧التشريعي 

  .م١٩٨٥ لعام ٢٣ اتفاقية التعاون القضائي مع جمهورية بولونيا الشعبية بالقانون -١٦

  .م١٩٧١ لعام ٣٠لتشريعي  اتفاقية التعاون القضائي مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية بالمرسوم ا-١٧

  .م١٩٨٦ لعام ١٠ اتفاقية التعاون القضائي مع جمهورية قبرص بالقانون -١٨

  .م ٢٠٠١ لعام ٤٨ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالمرسوم التشريعي -١٩

  .م١٩٨٥ لعام ١٤ اتفاقية التعاون القضائي مع اتحاد الجمهوريات السوفيتية بالقانون -٢٠

  .م١٩٨٢ لعام ٢٨ التعاون القضائي مع  تونس بالقانون  اتفاقية-٢١

  .ويمكن أن يقال هنا أن جميع الاتفاقيات السابقة متقاربة مع بعض الخلاف في التفاصيل
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 متعلقة بهـذا النـوع مـن      لم تزود السلطات السورية فريق التقييم المشترك بأي إحصائيات           . ٤٢٩

ة وبناءة في الوقت المناسب وكذلك للتحقـق مـن          المساعدة للتحقق من أنه يتم تقديمها بطريقة فعال       

وجود عمليات واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في الوقـت              

 .المناسب وبدون تأخير
 

تضمن المرسوم التشريعي المذكور التزام الجمهورية العربية الـسورية بتقـديم المـساعدة              . ٤٣٠

ورها وحدد أطر تقديم هذه المـساعدة بـأن تكـون وفـق القواعـد               المتبادلة بمعظم أشكالها وص   

والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيـات الدوليـة أو الإقليميـة أو               

الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبالنظر في القواعد ولإجراءات               

تفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية لاحظ التي حددتها الا 

 غير معقولة أو غير متناسبة أو مفرطة في التقييد على           أعضاء فريق التقييم بأنها لم تشترط شروطا      

حكم إدانة  أن الإجراءات القضائية لم تبدأ بعد في البلد مقدم الطلب، أو ضرورة صدور               مثل   تقديمها

لعديد من أشكال المساعدة بما فيها المساعدة المتبادلة        اوهي قادرة على أعطاء     , قبل تقديم المساعدة    

وذلك بغية القيام بإجراءات التحقيق مثل استجواب المتهمين وسماع الشهود والخبـراء والجهـات              

ا الإجـراءات المتعلقـة     المضرورة أو تبادل المستندات المؤيدة للتهمة والملفات والمستندات وأيض        

 .بالتفتيش أو حجز الأشياء

  

ن المرسوم التشريعي المذكور والاتفاقيات المتعلقة بالمـساعدة المتبادلـة التـي أبرمتهـا              إ . ٤٣١

 أنه لا يوجد لدى الجمهورية      جالجمهورية العربية السورية والتي تم الإطلاع عليها تسمح لنا باستنتا         

طلب الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة بناء فقط على          رفض تلبية    العربية السورية ما يؤيد   

 .اعتبار أن الجريمة تتضمن أيضا مسائل خاصة متعلقة بالضريبة

  

يسمح المرسوم التشريعي المذكور باستنتاج أن الجمهورية العربية السورية لا ترفض تلبيـة              . ٤٣٢

وانين تـشترط علـى المؤسـسات       طلب الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة بناء على أن الق         

من المرسوم  / ح/فقرة  / ٨/المصرفية الحفاظ على التكتم والسرية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة            

 للهيئة رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات، في        يمكنالتشريعي المذكور حيث أكدت على أنه       

لقـوانين  عد والإجراءات التي تحددها ا    إطار عملها، نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القوا        

 أو والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها، والأنظمة السورية النافذة

لم يشتمل على تحديد إمكانية رفـع       تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، إلا أن المرسوم التشريعي المذكور          

مؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية الأخرى تلبية لطلب السرية لدى جهات أخرى من ال

بالحصول على المساعدة القانونية المتبادلة ومنها مهنة المحاماة حيث نص قـانون تنظـيم مهنـة                

 .على ضرورة المحافظة على سر المهنة/٢٢/المحاماة في المادة 
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 حـددتها الاتفاقيـات الدوليـة أو        لاحظ أعضاء فريق التقييم بأن القواعد والإجراءات التي        . ٤٣٣

الإقليمية أو الثنائية التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية تتضمن تقـديم العديـد مـن أشـكال                 

المساعدة بما فيها المساعدة المتبادلة وذلك بغية القيام بإجراءات التحقيق مثل استجواب المتهمـين              

دل المـستندات المؤيـدة للتهمـة والملفـات         وسماع الشهود والخبراء والجهات المضرورة أو تبا      

 .والمستندات وأيضا الإجراءات المتعلقة بالتفتيش أو الحجز

  

على وجوب تطبيـق القـانون      / ٢٣/إلى  / ١٥/حدد قانون العقوبات السوري في المواد من         . ٤٣٤

 مـن قـانون     ٣كما حددت المادة    . السوري ضمن الصلاحية الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة      

عقوبات مكان إقامة دعوى الحق العام بحيث تقام أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكـان                ال

 . وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه

  

على بما تضمنه من أنه    /  ١٨/ إن المرسوم التشريعي المذكور في المادة        .العناصر الإضافية  . ٤٣٥

ادل التعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في مجال جـرائم           الجهات القضائية السورية تب   

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القـوانين والأنظمـة              

السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو وفق مبدأ                

إضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي التي أبرمتها الجمهورية العربيـة            بالمثل،   المعاملة

الصلاحيات المنصوص عليهـا بموجـب    توفر جالسورية والتي تم الاطلاع عليها تسمح لنا باستنتا    

 . للنظراء المحليينلاستخدامها في حالة وجود طلب مباشر من سلطات قضائية/ ٢٨/التوصية 

  

 إن المرسوم التشريعي المـذكور      .وصية السابعة والثلاثون والتوصية الخاصة الخامسة     الت . ٤٣٦

على الجهات القضائية السورية تبادل التعاون القـضائي مـع          بما تضمنه من أنه     / ١٨/في المادة   

الجهات القضائية الأجنبية في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفـق القواعـد               

التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيـات الدوليـة أو الإقليميـة أو              والإجراءات  

إضافة إلى الاتفاقيـات المتعلقـة   الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل،       

تـسمح لنـا    بالتعاون القضائي التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية والتي تم الإطلاع عليهـا             

 تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بكافة أشكالها مع انتفـاء          بأن الجمهورية العربية السورية    جباستنتا

 مـسألة تـسليم     ١٩٥٥ لعـام    ٥٣ عالج القانون    وقد. ازدواجية التجريم عدا مسألة تسليم المجرمين     

 . ومصادرة المواد والأدوات وتسليمها للدولة طالبة التسليمالمجرمين 

  

 تسمح القوانين والإجـراءات فـي       .التوصية الثامنة والثلاثون والتوصية الخاصة الخامسة      . ٤٣٧

المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة من بلدان أجنبية التي تتعلق بتحديـد           الجمهورية السورية بتقديم    
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نص المرسوم التـشريعي فـي      وتجميد وضبط أو مصادرة الممتلكات والمتحصلات والوسائط فقد         

 للهيئة رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقـات، فـي إطـار            يمكنعلى أنه   /ح/فقرة  / ٨/لمادة  ا

لقـوانين  عملها، نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجـراءات التـي تحـددها ا              

 أو رفاً فيها،والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية ط والأنظمة السورية النافذة

 .تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

  

على الجهات القضائية السورية    من المرسوم التشريعي المذكور على أنه       /١٨/نصت المادة    . ٤٣٨

تبادل التعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في مجال جرائم غـسل الأمـوال وتمويـل                

القـوانين والأنظمـة الـسورية النافـذة        الإرهاب، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحـددها         

 .والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل

م الصادر من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل        ٢٧/١٠/٢٠٠٥وتاريخ  / ٣/أيضاً نص القرار قم     

في حال طلب جهة أجنبية نظيرة إجراء تحقيقات نيابة         "ه  على أن / ١٦/فقرة  / ١/الإرهاب في المادة    

وذلك لتقرير مدى اتفاقـه مـع       , عنها، يعرض الملف على لجنة إدارة الهيئة قبل إجراء أي تحقيق            

وفي حال تم إجراء التحقيق يتم إبلاغ هذه الجهة بنتائج التحقيقـات، باسـتثناء              . الإجراءات النافذة 

ق وزارة الخارجية السورية حيث تقوم الهيئة بتعميم هذه الطلبـات           طلبات التجميد الواردة عن طري    

فورا وإبلاغ وزارة الخارجية في حال وجود دلائل على وجود أموال فـي الجمهوريـة العربيـة                 

 ."نالسورية للأشخاص المعنيي

  

أصول تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قـضائياً بجـرائم عاديـة رقـم             ونص قانون    . ٤٣٩

 /:١٦/لمادة  في ا٥٣/١٩٥٥

مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعاً لتقدير لجنة تسليم المجرمين تسلم إلـى الدولـة الطالبـة                 " .١
الأشياء التي حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو             
التي وجدت لديه فصودرت والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شـيء آخـر               

 . د في إثباتهايساع

تسلم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء أتم هذا                 .٢
 .  القبض عليهأمكانالتسليم أم لم يتم بسبب موت المجرم أو هربه أو عدم 

يشمل هذا التسليم جميع الأشياء المخفية أو المودعة من قبل الشخص المطلوب والتي تظهر               .٣
 .  تنفيذ التسليمبعد

يمكن الاحتفاظ بالأشياء المصادرة إذا رأت لجنة تسليم المجرمين لزوماً لذلك ولها أن تحتفظ               .٤
   ".بحق استرجاعها
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وتسمح الاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية مثل اتفاقية الجمهورية العربيـة             . ٤٤٠

والمساعدة القضائية فـي المـواد الجزائيـة    السورية مع الجمهورية التركية بشأن تسليم المجرمين        

التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو التي يمكن أن تستخدم كوثـائق            / أ: باحتجاز الأشياء والقيم  

التي اكتسبت مقابل   / التي نشأت عن الجريمة أو التي قد اكتشفت بصورة لاحقة ج          / مؤيدة للتهمة ب  

اق القضائي بين حكومة الجمهورية العربية الـسورية        كما يسمح الاتف  . الأشياء الناجمة عن الجريمة   

وحكومة الجمهورية اليونانية بتقديم المساعدة القضائية وذلك بالقيام بإجراءات أصول محددة وعلى            

  .الأخص التفتيش والحجز وتسليم الوثائق المؤيدة للتهمة
 

ديد مكان وتاريخ تنفيذ    وقد اشتملت تلك الاتفاقيات على أن للدولة الأجنبية طالبة المساعدة تح           . ٤٤١

المساعدة أو الإنابة وأن تحال الأوراق بأسرع وقت ممكن من قبل الدولة طالبة المساعدة وأن طلب                

المساعدة يرسل من قبل وزارة العدل طالبة المساعدة مباشرة إلى وزارة العدل للدولـة المطلـوب                

 .ء استخدام الطريق الدبلوماسيمنها المساعدة وتعاد بنفس الطريقة ويجوز للدولتين عند الاقتضا

  

أشكال وصور المساعدة   لمعظم  والاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية شاملة         . ٤٤٢

المتبادلة ويدخل في نطاقها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية المفضية لها              

 .لأنها لم تحددها بجرائم معينه أو خاصة

  

الممتلكات والمتحصلات والوسائط فقد     المساعدة المتبادلة الخاصة بمصادرة      وفي إطار تقديم   . ٤٤٣

يجـوز للـسلطات القـضائية      على أنه   / د/ فقرة/ ١٥/نص المرسوم التشريعي المذكور في المادة       

السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختـصة              

وفـق   وال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويـل الإرهـاب             بمصادرة الأم 

والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية     لقوانين والأنظمة السورية النافذة   االقواعد والإجراءات التي تحددها     

 .، أو مبدأ المعاملة بالمثلأو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها

  

لتي أبرمتها الجمهورية العربية السورية علـى أي أحكـام خاصـة            ولم تشتمل الاتفاقيات ا    . ٤٤٤

بالاعتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأمـوال            

المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب أو الوسائط المستخدمة فـي              

لعقوبات السوري لا يتضمن نصوصاً تقـرر الاعتـراف بالأحكـام           غير أن قانون ا   . تلك الجرائم 

إلا أن هذا الاعتراف قد يكون بناء على معاهدة دولية مثـال            . الجزائية الأجنبية بقوة تنفيذية أصلية    

اتفاقية تسليم المجرمين دول الجامعة العربيـة       «المعاهدات التي ارتبطت بها سورية في هذا الشأن         

 والاتفاق القضائي بين سورية ولبنان الصادرة بالقـانون رقـم           ١٩٥٥ لعام   ١٥٥الصادرة بالقانون   

إلا أن الشارع يعترف للأحكام الأجنبية بقوة تنفيذية ثانوية نصت عليها المادة             .»١٩٥١ لعام   ١٤٨
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/ ٢٩/عقوبات، ويعلل هذا الاعتراف أن النظم والآثار الجنائية التي أشار إليها نص المـادة               / ٢٩/

هة الخطورة الكامنة على المجتمع في شخص الجاني وتحديد نوع العاملة مع طبيعة             تستهدف مواج 

من قانون العقوبات على إن الأحكـام الجزائيـة          ) ٢٩( حيث تنص المادة     .ومقدار هذه الخطورة  

الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاسـتناد               

 : إليها

جل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامـت                 لأ -١

  .متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى

 ـ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقـوق،   ٢

  . وتعويضات ونتائج مدنية أخرىأو بردود

 ـ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف  ٣

  .التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار

للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس               

  .وعه إلى وثائق القضيةوذلك برج
 

لم يشتمل المرسوم التشريعي المذكور والاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية            . ٤٤٥

على أي أحكام خاصة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة عندما يتعلق الطلب بممتلكات ذات قيمـة               

 . مكافئة

  

بالذات في جرائم   / ١٨/والمادة  / د /فقرة/ ١٥/وضع المرسوم التشريعي المذكور في المادة        . ٤٤٦

غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأساس القانوني الخاص بالترتيبات الخاصة بتنـسيق إجـراءات              

إلى  الضبط والمصادرة مع بلدان أخرى لها وأحال المرسوم التشريعي المذكور تطبيق هذه الأحكام              

والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية     ورية النافذة لقوانين والأنظمة الس  االقواعد والإجراءات التي تحددها     

 فـإن إجـراءات تنفيـذ       ، أو مبدأ المعاملة بالمثل ومن ثـم       أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها      

المساعدة المتبادلة والجهات المختصة بالتنفيذ فقد حددتها الاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربية            

رتي العدل في كلا البلدين مباشـرة ويجـوز اللجـوء إلـى الطريـق               السورية بأن تكون بين وزا    

الدبلوماسي عند الاقتضاء، وحتى في حالة عدم وجود الاتفاقيات الدولية أو الإقليميـة أو الثنائيـة                

الخاصة بتقديم المساعدة المتبادلة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهـاب فأنـه يمكـن تقـديم                 

 .على مبدأ المعاملة بالمثلالمساعدة المتبادلة بناء 

  

صندوق للأصول المصادرة تودع فيه جميع لم ينص المرسوم التشريعي المذكور على إنشاء         . ٤٤٧

الممتلكات المصادرة أو جزء منها تستخدم لأغراض إنفاذ القوانين أو الرعاية الصحية أو التعليم أو               
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شاء هذا الصندوق يضاف إلى     غير ذلك من الأغراض الملائمة، كما لا يوجد نص قانوني يسمح بإن           

 .ذلك أن الجمهورية العربية السورية لم تنشأ هذا الصندوق بعد

  

نص المرسوم التشريعي المذكور على الأساس القانوني لاقتسام الممتلكات المصادرة حيـث             . ٤٤٨

يجوز إبرام اتفاقيات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تـنظم            على أنه   / د/ فقرة  / ١٥/نصت المادة   

 حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جـرائم غـسل الأمـوال أو تمويـل                التصرف في 

الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحـصيلة بـين أطـراف                 

 .الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها

  

بية السورية علـى أي     لم تشتمل الاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العر      . العناصر الإضافية  . ٤٤٩

أحكام خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عن الجهات القـضائية الأجنبيـة المختـصة              

بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب أو الوسائط            

غير أن  .لتوصيات الأربعينمن ا) ٧-٣(المستخدمة في تلك الجرائم وفقا للتحديد الوارد في المعيار 

قانون العقوبات السوري لا يتضمن نصوصاً تقرر الاعتراف بالأحكام الجزائية الأجنبية بقوة تنفيذية       

إلا أن هذا الاعتراف قد يكون بناء على معاهدة دولية مثال المعاهدات التي ارتبطـت بهـا      . أصلية

 لعـام   ١٥٥معة العربية الصادرة بالقانون     اتفاقية تسليم المجرمين دول الجا    «سورية في هذا الشأن     

إلا أن   .»١٩٥١ لعـام    ١٤٨ والاتفاق القضائي بين سورية ولبنان الصادرة بالقانون رقـم           ١٩٥٥

عقوبات، ويعلل هـذا    / ٢٩/الشارع يعترف للأحكام الأجنبية بقوة تنفيذية ثانوية نصت عليها المادة           

تستهدف مواجهة الخطـورة    / ٢٩/إليها نص المادة    الاعتراف أن النظم والآثار الجنائية التي أشار        

حيث  .الكامنة على المجتمع في شخص الجاني وتحديد نوع العاملة مع طبيعة ومقدار هذه الخطورة             

من قانون العقوبات على إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن             ) ٢٩( تنص المادة   

 :الجنح يمكن الاستناد إليهاأفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو 

 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت  ١

  .متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى

قدان أهلية وإسقاط حقـوق،   ـ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وف ٢

  .أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى

 ـ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقـف   ٣

  .التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار

ون من حيث الـشكل والأسـاس       للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القان          

  .وذلك برجوعه إلى وثائق القضية
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لا توجد أي إحصائيات تتعلق بتنفيذ طلبات المـساعدة المتبادلـة سـواء مـن               . إحصائيات . ٤٥٠

. الجمهورية العربية السورية لدول أخرى أو من الدول الأخرى للجمهوريـة العربيـة الـسورية               

الياً بإعداد برنامج حاسوبي يتضمن الإحصائيات      وأشارت السلطات السورية إلى أن وزارة العدل ح       

 . المطلوبة وسيكون جاهزاً خلال الفترة القريبة

  

  :التوصيات والتعليقات    ٢-٣-٦
 

 : على الجمهورية العربية السورية . ٤٥١

 للاحتفاظ بالإحصائيات عن طلبات المساعدة المتبادلة للتحقـق مـن           اًأن تولي اهتماما خاص    •

 .بادلةفعالية أطر المساعدة المت

أن تنظر في الخطوات اللازمة  لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة لمكافحة غسل                •

لم يشتمل على تحديد إمكانية  لأن المرسوم التشريعي المذكور الأموال وتمويل الإرهاب نظراً

 رفع السرية لدى جهات أخرى من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية الأخرى          

تلبية لطلب بالحصول على المساعدة القانونية المتبادلة ومنها مهنة المحاماة حيث نص قانون             

 .على ضرورة المحافظة على سر المهنة/٢٢/تنظيم مهنة المحاماة  في المادة 

 . وضع آليات لتحديد أفضل مكان لإقامة الدعوى القضائية •

 :يات التعاون القضائي على الآتياتخاذ التدابير التشريعية لتضمين القوانين أو اتفاق •

أحكام خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبيـة            -

المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجـرائم           

  .تمويل الإرهاب أو الوسائط المستخدمة في تلك الجرائم

لقانونية المتبادلة عندما يتعلق الطلب بممتلكـات ذات        أحكام خاصة بتقديم المساعدة ا     -

صندوق للأصول المصادرة تودع فيه جميع       ولم ينص كذلك على إنشاء       قيمة مكافئة 

الممتلكات المصادرة أو جزء منها تستخدم لأغراض إنفـاذ القـوانين أو الرعايـة              

 قـانوني   الصحية أو التعليم أو غير ذلك من الأغراض الملائمة، كما لا يوجد نص            

يسمح بإنشاء هذا الصندوق يضاف إلى ذلك أن الجمهورية العربية السورية لم تنشأ             

  .هذا الصندوق بعد

  

  ٣٢ والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية ٣٨ إلى ٣٦الامتثال للتوصيات    ٣-٣-٦
  

-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

٣  

  ممتثل جزئياً   ٣٦التوصية 
 عدم تقديم المساعدة المتبادلة لوجود شرط السرية بالنسبة لمهنة -

  . المحاماة
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  . عدم التحقق من الفعالية لعدم وجود الإحصائيات-

 عدم وضع وتطبيق آليات لتحديد أفضل مكان لإقامة الدعوى القضائية -

يا التي تخضع للمقاضاة على المتهمين لصالح العدالة، وذلك بالنسبة للقضا

  .في أكثر من بلد

 العوامل التي تم الاستناد إليها في تحديد التوصية الأولى والتوصية -

  .الخاصة الثانية تؤثر على مستوى تقديم المساعدة المتبادلة

  ممتثل جزئياً  ٣٧التوصية 
 من شأن عدم التجريم على كافة الجرائم العشرين كجرائم أصلية -

  .لأموال من شأنه أن يؤثر على فعالية التوصيةلجريمة غسل ا

  ممتثل جزئياً  ٣٨التوصية 

 عدم اشتمال الاتفاقيات التي أبرمتهـا الجمهوريـة العربيـة الـسورية             -

أي أحكام خاصة بالاعتراف بالأحكـام      بخصوص التعاون القضائي على     

الجنائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبيـة المختـصة بمـصادرة           

ال المتحصلة من جرائم غـسل الأمـوال وعائـداتها أو الوسـائط             الأمو

  .المستخدمة في تلك الجرائم أو أنها تسمح بذلك

التوصية الخاصة 

  الخامسة

  . نقص أدلة الفعالية وعدم وجود الإحصائيات -  ممتثل جزئياً

 عدم تقديم المساعدة المتبادلة لوجود شرط السرية بالنسبة لمهنة -

  .المحاماة

وضع وتطبيق آليات لتحديد أفضل مكان لإقامة الدعوى القضائية  عدم -

على المتهمين لصالح العدالة، وذلك بالنسبة للقضايا التي تخضع للمقاضاة 

  .في أكثر من بلد

 عدم اشتمال الاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية -

لأحكام أي أحكام خاصة بالاعتراف بابخصوص التعاون القضائي على 

الجنائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة 

الأموال المتحصلة من جرائم تمويل الإرهاب أو الوسائط المستخدمة في 

  .تلك الجرائم أو أنها تسمح بذلك
  
  
  ) والتوصية الخاصة الخامسة٣٩، ٣٧التوصيتان (تسليم المجرمين   ٤-٦
  
  الوصف والتحليل     ١-٤-٦

  

 إن  .وصية السابعة والثلاثون والتوصية التاسعة والثلاثون والتوصية الخاصة الخامسة        الت . ٤٥٢

أحكام تسليم المجرمين في الجمهورية العربية السورية تنظم في الدرجة الأولى من خلال المعاهدات 

 ـ            ت الدولية ثم القوانين الداخلية، فإن لم يكن ثمة معاهدة أو قانون داخلي أعتمـد العـرف، وإذا كان

الجريمة موضوع الطلب منصوص عليها في المعاهدة فإن التسليم يكون واجباً، أما إذا لـم تكـن                 
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الجريمة منصوص عليها في المعاهدة فيكون التسليم جائزاً، وجملة القول في أحكام تسليم المجرمين              

حقـين  في الجمهورية العربية السورية أنها تخضع لقانون أصول تسليم المجرمين العـاديين والملا            

عند عـدم وجـود     " والتي نصت المادة الأولى منه على أنه         ٥٣/١٩٥٥قضائيا بجرائم عادية رقم     
 فإن أحكام تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قـضائياً         سوريةمعاهدات دولية لها قوة القانون في       

قـانون   مـن    ٣٦ حتـى    ٣٠بجرائم عادية وأصوله وآثاره تخضع لأحكام هذا القانون وإلى المواد           
 ."وتطبق هذه الأحكام أيضاً على جميع الحالات التي لم تنظمها المعاهدات الدولية. العقوبات

لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خـلا         "على أنه   / ٣٠/كما نص قانون العقوبات في المادة        . ٤٥٣
". نة القـانو  القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قـو          الحالات التي نصت عليها أحكام هذا     

 : تبيح الاسترداد"من القانون نفسه على أنه / ٣١/وأضافت المادة 

  . الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد -١
 . الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية -٢

 ".الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها -٣

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة فـي نطـاق         "على أنه   من القانون نفسه    / ٣٢/وكما أضافت المادة    

 ونهاية  ١٧ إلى الـ    ١٥والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ        صلاحية القانون السوري الإقليمية   

  " ٢١ إلى الـ ١٩ والمواد الـ ١٨المادة الـ  الفقرة الأولى من
  

المجرمين الذين تدخل جرائمهم فـي  ولذا لا تكون الجمهورية العربية السورية ملزمة بتسليم          . ٤٥٤

 تسليم  سوريةفإذا طلب من    , نطاق الصلاحية الإقليمية أو العينية أو الشخصية لشريعتها الإجرائية          

مجرم أرتكب جريمته في حدود أراضيها ليحاكم أمام الدولة طالبة التسليم فأنها لا تسلمه وتقوم هي                

ب جناية أو جنحة مخلة بأمنها أو باعتبارها المـالي          ولا تسلم مجرماً ما أقدم على ارتكا      . بمحاكمته

ولو كان ذلك خارج أراضيها لأن الجريمة تستهدف كيانها ومصالحها الرئيسة، واختصاص القضاء             

 .السوري مقدم على اختصاص الدولة طالبة التسليم

  

 : يرفض الاسترداد"من القانون نفسه على أنه / ٣٣/ونصت المادة  . ٤٥٥

الأمـر علـى     السوري لا يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكـون          إذا كان القانون     -١

 . وضعها الجغرافي النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في سورية لسبب

الدولة التي ارتكبت    إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون            -٢

 . الطلب في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولهاالأفعال 

  . وفي حالة الحكم لا يمكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس

أو العقوبة قد    إذا كان قد قضى في الجريمة قضاء مبرماً في سورية، أو كانت دعوى الحق العام               -٣

الدولة التي اقترفـت الجريمـة فـي         أو قانون سقطتا وفاقاً السوري أو قانون الدولة طالبة الاسترداد         

   .أرضها
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  : كذلك يرفض الاسترداد"على أنه / ٣٤/وأضافت المادة 

  . إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي -١

  .  في أرض الدولة طالبة الاسترداددإذا كان المدعى عليه قد استر -٢

إذا كانت العقوبة المنصوص عليها فـي قـانون الدولـة طالبـة              -١: نهعلى أ / ٣٥/ونصت المادة   

  .للنظام الاجتماعي الاسترداد مخالفة

ثبوتاً وافياً، تحتم على     إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة             -٢

 . الحكومة رفض الاسترداد

يسلم دون أن    ي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن      وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رض         -٣

 .يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه

  

لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيـه ولا            "على أنه   / ٣٦/ونصت المادة    . ٤٥٦

ة التي كانت سبباً له، إلا أن       من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريم        تسليمه إلى دولة ثالثة   

. على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة الـسابقة              توافق

 .٣٣إن هذه الموافقة غير مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 

  

 المجرمين  ويلاحظ أن الأحكام السابقة لتسليم المجرمين والتي وردت في قانون أصول تسليم            . ٤٥٧

وقانون العقوبات تنطبق فقط في حالة عدم وجود معاهدة دولية تنظم تسليم المجرمين أما في حالـة                 

 .وجود معاهدة فتنطبق الأحكام الواردة في المعاهدة

  

الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي التـي أبرمتهـا     يضاف إلى الأحكام السابقة ما تضمنته        . ٤٥٨

بـأن الجمهوريـة    جة والتي تم الإطلاع عليها حيث تسمح لنا بالاسـتنتا الجمهورية العربية السوري 

 تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بكافة أشكالها مع انتفاء ازدواجية التجـريم عـدا              العربية السورية 

فالاتفاقية العربية لتسليم المجرمين التي انضمت لها الجمهوريـة العربيـة           . مسألة تسليم المجرمين  

 طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم      –تشترط ازدواجية التجريم في قوانين كلتا الدولتين        السورية  

إما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التـسليم أو كانـت العقوبـة                   –

 المطلوب من   المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص             

رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة والاتفاقية القضائية المعقودة               

مع دولة لبنان توجب التسليم في حالة ما إذا كانت الجريمة ارتكبت في أراضـي الدولـة الطالبـة                  

م وكان الشخص المطلـوب مـن       وتمنع التسليم إذا كان الجرم واقعاً في أراضي الدولة طالبة التسلي          

غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الأفعال المسندة إليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب               

إليها التسليم إضافة إلى أنها لا تسمح بالتسليم إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة                
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وقد قررت نفس الأحكـام  .المطلوب إليها التسليم  طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قانون الدولة         

الاتفاقية القضائية المعقودة مع المملكة الأردنية الهاشمية و الجمهورية التركية وجمهورية ألمانيـة             

 .والجمهورية اليونانية وجمهورية قبرص واتفاقية الرياض للتعاون القضائي

  

بية الـسورية يـنص علـى شـروط     خلاصة القول فأن النظام القانوني في الجمهورية العر     . ٤٥٩

موضوعية للتسليم، فهي لا تسلم الماثلين أمام قضائها، ولا تسلم رعاياها، ولا تقبل التسليم لجريمـة       

سياسية، ويجب أن يكون الفعل موضوع التسليم جناية أو جنحة لدى الدولتين، وأن تكون الجريمـة                

 .على درجة من الخطورة

  

يتضمن المرسوم التشريعي المذكور أي أحكام خاصة تتعلق        لم  . التوصية التاسعة والثلاثون   . ٤٦٠

بتسليم المجرمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين تضمن قانون العقوبات بعض              

اعدة العامة تقوم على أنه     فالق. الأحكام العامة التي تسمح أو لا تسمح بتسليم المجرمين بصفة عامة          

القانون، إلا أن يكـون      فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا       لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية،       

من قانون العقوبـات وتـسمح   / ٣٠/ن وفقاً لما نصت عليه المادة ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانو   

ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة      ١  : في الحالات الآتية   الاستردادمن القانون نفسه    / ٣١/المادة  
ـ الجرائم التي يقترفها ٣. ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية٢ . تردادطالبة الاس

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية        "على أنه   / ٣٢/المادة  وأضافت  ." أحد رعاياها 
 ."والذاتية والشخصية القانون السوري الإقليمية

  

على أنه يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلا من قانون العقوبات / ٢٠/تنص المادة  . ٤٦١

كان أو محرضا أو متدخلا أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها                

ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعي عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب             . القانون السوري 

دولة أجنبية، فيمـا    أي  لا يسلم إلى    من قانون العقوبات أن     / ٣٠/وتقضي المادة   . الجناية أو الجنحة  

، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لهـا قـوة           قانون العقوبات خلا الحالات التي نصت عليها أحكام       

من ذات القانون على أنه لا يجوز التسليم في الجرائم التي يرتكبهـا             / ٣٢/وتقضي المادة   . نالقانو

د أو خارجها لأنها تدخل في النطاق الإقليمي أو الذاتي أو الشخصي للقـانون              السوريون داخل البلا  

وقد تضمنت الاتفاقية العربية لتسليم المجرمين واتفاقيـة الريـاض للتعـاون القـضائي              . السوري

أنظر التحليـل الـوارد فـي    (واتفاقيات التعاون القضائي التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية        

كما خاصا يسمح للدول بالامتناع عن تسليم المجرمين إذا كان الشخص المطلـوب             ح) ٣٦التوصية  

تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها التسليم على أن تتولى هي محاكمته وتستعين في هذا الشأن                

 .بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم
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لق بتسليم المجرمين في جـرائم      لم يتضمن المرسوم التشريعي المذكور أي أحكام خاصة تتع         . ٤٦٢

على أنه  / ٢/أما قانون أصول تسليم المجرمين فقد نص في المادة          . غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

 في "الدبلوماسي"ترسل طلبات تسليم المجرمين والملاحقين إلى الحكومة السورية بالطريق السياسي "

انظر التحليـل   (السورية مع عدد من الدول      حين حددت الاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربية        

بشأن تسليم المجرمين بأن تكون بين وزارتي العدل في كلا البلدين مباشرة ) ٣٦الوارد في التوصية 

ويجوز اللجوء إلى الطريق الدبلوماسي عند الاقتضاء، ولم تزودنا السلطات السورية بإحـصائيات             

 . المجرمينللتأكد من فعالية بحث طلبات ولإجراءات تسليم

  

بتـسليم   تسمح بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربية الـسورية        .العناصر الإضافية  . ٤٦٣

 وفقاً لما قضت أحكام قانون أصول       الأشخاص الذين يقبلون التغاضي عن إجراءات التسليم الرسمية       

 إلى سلطات    فإذا صرح الشخص المطلوب تسليمه أنه يقبل التسليم        ٥٣/١٩٥٥تسليم المجرمين رقم    

البلد طالبة التسليم فإنه يجوز للجنة التسليم أن تقرر تسليمه ولـو لـم يـرد ملـف التـسليم إلا أن           

الجمهورية العربية السورية لا تكون ملزمة بالتسليم إذا كان الجرم سياسياً  أحكام قـانون أصـول                 

التـسليم بـين    بنقل طلبـات     في حين لا توجد إجراءات واضحة        ٥٣/١٩٥٥تسليم المجرمين رقم    

 . تسليم الأشخاص بناء فقط على أوامر الضبط أو الأحكام أو إمكانيةالوزارات المعنية

  

لم تزودنا السلطات السورية بإحصائيات للتأكـد مـن فعاليـة بحـث طلبـات               . إحصائيات . ٤٦٤

 .وإجراءات تسليم المجرمين

  

  :التوصيات والتعليقات ٢-٤-٦

  

  ٣٢خاصة الخامسة والتوصية  والتوصية ال٣٩، ٣٧الامتثال للتوصيات    ٣-٤-٦

  
  ٤-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

ممتثل إلى حد   ٣٩التوصية 

  كبير

 العوامل التي تم الاستناد إليها في تحديد التوصية الأولى والتوصية -

  .الخاصة الثانية تؤثر على مستوى تسليم المجرمين

من شأن عدم التجريم على كافة الجرائم العشرين كجرائم أصلية لجريمة   ممتثل جزئياً  ٣٧توصية ال

  .غسل الأموال من شأنه أن يؤثر على فعالية التوصية

  التوصية الخاصة

     الخامسة

  . نقص أدلة الفعالية وعدم وجود الإحصائيات-  ممتثل جزئياً

  . لى درجة الإمتثال هناالعوامل التي استندت إليها سابقاً تؤثر ع-
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  )٣٢ والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية ٤٠التوصية (أشكال أخرى للتعاون الدولي   ٥-٦
  
  الوصف والتحليل     ١-٥-٦
 

بالعديد  يسمح المرسوم التشريعي المذكور .التوصية الأربعون والتوصية الخاصة الخامـسة      . ٤٦٥

 : يرة ومنهامن آليات وقنوات التعاون الدولي مع السلطات النظ

 يحق لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع                -

الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل               

  ).فقرة ز من المرسوم التشريعي المذكور / ٨/ المادة(الإرهاب 

تفاهم مع وحدة التحريات المالية مذكرتي  بتوقيعئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       هيقامت   -

كذلك تـم الحـصول علـى رد        ) حسب نموذج إيغمونت  (وهيئة التحقيق الخاصة في لبنان      القبرصية  

وقد طلبـت الهيئـة الانـضمام إلـى         . بهذا الشأن وقطر وتونس   إيجابي من وبولونيا ومصر وتركيا      

مونت، وتمت دعوتها لحضور الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الذي عقد في قبرص في             مجموعة إيغ 

    .حزيران الماضي

 للهيئة رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات، في إطار عملها، نيابة عن الأطراف النظيرة  يمكن-

والاتفاقيات الدوليـة   فذةلقوانين والأنظمة السورية النا  الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها ا      

فقرة  / ٨/المادة(  أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل       أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها،        

  .)ح من المرسوم التشريعي المذكور

م الصادر من هيئة مكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل           ٢٧/١٠/٢٠٠٥وتاريخ  / ٣/نص القرار قم     -

في حال طلب جهة أجنبية نظيرة إجراء تحقيقات نيابـة          "  على أنه    ٦١فقرة  / ١/الإرهاب في المادة    

عنها، يعرض الملف على لجنة إدارة الهيئة قبل إجراء أي تحقيق، وذلك لتقرير مـدى اتفاقـه مـع                   

  ".وفي حال تم إجراء التحقيق يتم إبلاغ هذه الجهة بنتائج التحقيقات. الإجراءات النافذة 

  

إذ لا  . ى أن التعاون بين السلطات الإشرافية ونظرائهم الأجانب محدود جداً         وتجدر الإشارة إل   . ٤٦٦

 سـورية مـصرف   (يوجد نظام تعاون وتبادل معلومات بين مختلف السلطات الوطنيـة الرقابيـة             

ولا بين هذه الـسلطات     ) المركزي للمؤسسات المالية وهيئة الإشراف على التأمين لأنشطة التأمين        

يجب أن يكون لدى تلك السلطات القدرة على        . ة الأجنبية على المؤسسات المالية    والسلطات الإشرافي 

إبرام اتفاقيات تبادل معلومات في إطار من السرية ولأغراض الإشراف على المؤسسات الواقعـة              

  . تحت سلطتها المختصة
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ية السورية  اتفاقيات التعاون القضائي والتعاون الإداري التي أبرمتها الجمهورية العرب        تسمح   . ٤٦٧

إجراء تحقيقات لصالح أطراف نظيرة أجنبية وتقوم بذلك إدارة الأمن الجنائي           ومبدأ المعاملة بالمثل ب   

 .وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الجمارك

  

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية الـدخول            يحق ل  . ٤٦٨

م مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومـات والمـساعدة          في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاه     

من المرسـوم التـشريعي   / ز/ فقرة  / ٨/ المادة(المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

 .شروط غير متناسبة أو مفرطة في التقييد بدون مبررولم يشترط المرسوم المذكور أي ).المذكور

  

كور والاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربيـة الـسورية         لمرسوم التشريعي المذ  ايسمح   . ٤٦٩

 رفض تلبية    أنه لا يوجد لدى الجمهورية العربية السورية ما يؤيد         جوالتي تم الإطلاع عليها باستنتا    

طلب الحصول على المعلومات بناء فقط على اعتبار أن الطلب يتضمن أيضا مسائل خاصة متعلقة               

 .بالضريبة

  

تشريعي المذكور باستنتاج أن الجمهورية العربية السورية لا ترفض تلبيـة           يسمح المرسوم ال   . ٤٧٠

طلب الحصول على المعلومات بناء على أن القوانين تشترط على المؤسسات المـصرفية الحفـاظ               

فقرة ح من المرسوم التشريعي المـذكور  / ٨/على التكتم والسرية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة      

 للهيئة رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات، في إطار عملها، نيابـة    نيمكحيث أكدت على أنه     

لقوانين والأنظمة الـسورية    عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها ا         

 أو تطبيقـاً لمبـدأ      والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيهـا،            النافذة

لم يشتمل على تحديد إمكانية رفع السرية لـدى         لمعاملة بالمثل، إلا أن المرسوم التشريعي المذكور        ا

جهات أخرى من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية الأخرى تلبية لطلب بالحصول              

ضرورة على /٢٢/على المعلومات ومنها المحامين حيث نص قانون تنظيم مهنة المحاماة في المادة 

 .المحافظة على سر المهنة

  

ضـوابط  لم تتضمن اتفاقيات التعاون القضائي التي أبرمتها الجمهورية العربية السورية أي             . ٤٧١

 فيمـا   .وضمانات تكفل عدم استخدام المعلومات التي تتلقاها السلطات المختصة إلا بطريقة مسئولة           

تناولت سرية المعلومـات التـي       ١٢ و ١١ فإن المواد    ٢٠٠٥ لعام   ٣٣يتعلق بالمرسوم التشريعي    

تحصل عليها الهيئة خلال عملها، ومن ضمنها المعلومات التي تحصل عليها من جهات خارجيـة،               

التـي  ) حسب نموذج إيغمونت  ( من هذا التقرير، كما أن مذكرات التفاهم         ١٣٧كما أشير في الفقرة     

 .قامت الهيئة بتوقيعها تضمنت مثل هذه الضوابط
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آليات تسمح بالتبـادل الفـوري       المرسوم التشريعي المذكور لم يتضمن       .العناصر الإضافية  . ٤٧٢

 .والبناء للمعلومات مع أطراف غير نظيرة

  

يسمح المرسوم التشريعي المذكور من مجمل الصلاحيات التي منحها لهيئة مكافحة غـسل              . ٤٧٣

الحصول من سلطات مختصة أخرى أو من أشخاص آخرين على المعلومات التي طلبتهـا              الأموال  

 .وحدة استخبارات مالية نظيرة أجنبية
 

 . لا توجد أي إحصائيات تتعلق بالتعاون الدولي مع أطراف نظيرة أو غير نظيرة.إحصائيات . ٤٧٤

  

  :التوصيات والتعليقات    ٢-٥-٦

  

 : يوصى بما يلي . ٤٧٥

اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإضافة نصوص خاصة في التشريعات القائمة تتضمن  •

 التي تكفل عدم استخدام المعلومات التي تتلقاها السلطات المختصة إلا الضوابط والضمانات

 .بطريقة مسئولة

أن تنظر الجمهورية العربية السورية بايجاد نوع من التعاون بين السلطات الاشرافية  •

 . ونظرائهم الأجانب بهدف تعزيز التعاون على الصعيد الدولي

ولي للتأكد من فعالية بحث التعاون مع أطراف الاهتمام بتوفير الإحصائيات عن التعاون الد •

  .نظيرة أو غير نظيرة
 
    ٣٢ والتوصية الخاصة الخامسة والتوصية ٤٠الامتثال للتوصية    ٣-٥-٦

  
  ٥-٦موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال المتعلقة بالقسم   درجة الامتثال  

ممتثل إلى حد   ٤٠التوصية 

  كبير

  

ون بين السلطات الرقابية على القطاع المالي ونظرائهم  غياب التعا-

  .الأجانب

  التوصية الخاصة

  الخامسة

  . العوامل التي استندت إليها سابقاً تؤثر على درجة الامتثال هنا-  ممتثل جزئياً
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   مسائل أخرى  القسم السابع

  

 متضمنة في جميع ٣٢ و٣٠إن نص الوصف والتحليل والتوصيات المتعلقة بالتوصيتين رقم : ملاحظة

. ٦ وفي القسم ٤ و٣ وأجزاء من القسمين ٢الأقسام ذات الصلة والواردة في التقرير، أي في القسم 

القسم . وهناك درجة واحدة لكل من هذه التوصيات حتى وإن تمت معالجة التوصيات في أقسام عدة

وامل الأساسية التي يستند  من التقرير يتضمن بشكل رئيسي الخانات التي تبين التصنيف والع١-٧

  . إليها لتقدير درجة الامتثال

  

  موارد وإحصائيات   ١-٧

  

  موجز العوامل التي يستند إليها تقدير درجة الامتثال   درجة الامتثال  

  . عدم كفاية الموارد البشرية والمالية والتقنية للهيئة-  ممتثل جزئياً  ٣٠التوصية 

ة الكافية التي تمكن الهيئة من القيام  عدم وجود الموارد المالية والبشري-

بمهامها من ناحية الإشراف أيضاً على امتثال جميع الجهات المذكورة في 

  .المرسوم التشريعي

عدم تفعيل الهياكل التنظيمية لمفوضية الحكومة لدى المصارف ولهيئتي -

ة الإشراف على التأمين والأوراق والأسواق المالية وتزويدهم بالكوادر البشري

  .المؤهلة مع توفير برامج تدريب مستمر لهم

  عدم وجود إحصائيات  غير ممتثل  ٣٢التوصية 

  

  



 

١٨٥  

  الجداول
  

  تحديد درجات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي : ١الجدول 

  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  : ٢الجدول 

  )إذا اقتضى الأمر(ات للتقييم استجابة السلط : ٣الجدول 

  

  تحديد درجات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي : ١الجدول 

تقدر درجة الامتثال لتوصيات مجموعة العمل حسب مستويات الامتثال الأربعة المذكورة في منهجية 

استثنائية ممتثل، وممتثل إلى حد كبير، وممتثل جزئياً، وغير ممتثل أو يمكن، في حالات  (٢٠٠٤

  ) إعطاء علامة غير مطبقة

  
  موجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الامتثال  درجة الامتثال  التوصيات الأربعون

      النظم القانونية

عدم اشتمال تعريف الأموال غير المشروعة على أنها  •  ممتثل جزئياً   جريمة غسل الأموال - ١

 .مباشرتمثل متحصلات جريمة بشكل مباشر أو غير 

التصنيفات بعض المرسوم التشريعي على لم يشتمل  •

  .المحددة للجرائم العشرين

 الركن – جريمة غسل الأموال- ٢

  المعنوي ومسؤولية الشركات 

  .نقص أدلة فعالية النظام مع عدم توفر الإحصائيات •  ممتثل إلى حد كبير

 يفيد بإعطاء سلطة محددة لتعيين عدم وجود نص صريح •  ممتثل جزئياً   المصادرة والتدابير المؤقتة- ٣

وتعقب الممتلكات التي قد تخضع للمصادرة أو التي 

  .يشتبه في أنها آتية من عائدات جريمة

 نقص أدلة فعالية النظام المتعلق بالمصادرة والتجميد مع  •

  .عدم توفر الإحصائيات

      التدابير الوقائية

 قوانين سرية المعلومات - ٤

   المتوافقة مع التوصيات

    ممتثل

 العناية الواجبة في التحقق من - ٥

  هوية العملاء

عدم وجود قوانين أو لوائح تلـزم المؤسـسات الماليـة            •  ممتثل جزئياً

بإتاحة سجلات تحديد هوية العملاء أصحاب الحـسابات        

المرقمة للشخص المـسئول عـن مراقبـة الامتثـال،          

 .ومسئولين مختصين آخرين، والسلطات المختصة

زامات الخاصة بإجراءات التحقق من هويـة       تنطبق الالت  •

العملاء فى حالة التعامل من خلال وكلاء، والتحقق من         

الوضع القانوني للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني       

على المصارف العاملة في الدولة فقط وفقـا للتعريـف          
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الوارد في نظام المراقبة، ولا توجد تعليمات رقابية فـي          

 .كات التأمينهذا الشأن صادرة لشر

عدم وجود نـص تـشريعي يلـزم شـركات التـأمين             •

ومؤسسات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى بخلاف      

 :المصارف بما يلي

التحقق من هوية المستفيد الحقيقي عند بداية التعامل  

  . مع المؤسسة

تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون الشخص  

  .الة عليهالاعتباري أو لهم سيطرة كاملة أو فع

القيام بعملية الرقابة المستمرة على تعاملات  

 .العملاء

عدم التطبيق العملي بالمؤسـسات الماليـة للالتزامـات          •

التشريعية الخاصة بالرقابة المـستمرة علـى تعـاملات     

العملاء، ويساهم في ذلك عدم وجود نظم آلية في العديد          

من المؤسسات المالية للكشف عن بعض العمليات غيـر         

كما أن النص التشريعي والتعليمات فـي هـذا         . عاديةال

المجال تعد ملزمة للمصارف فقط دون باقي المؤسسات        

 .المالية الأخرى العاملة حالياً بخلاف المصارف

عدم وجود تعليمات ملزمة لقطاع التأمين خاصة بالتأكد         •

من تحديث الوثائق أو البيانات أو المعلومات التـي تـم           

 عملية توخي العناية الواجبة في      الحصول عليها بموجب  

التحقق من هوية العملاء بالإضـافة إلـى نـدرة قيـام            

المؤسسات المالية في الممارسة العملية بتحديث بيانـات        

العملاء، وربط تلك العملية بالمخاطر التي قـد تكـون          

 . مرتبطة بالعملاء

لا يوجد تعليمات رقابية صادرة لشركات التأمين لتطبيق         •

ية خاصة لبعض فئات العملاء أو العمليات       إجراءات عنا 

ذات المخاطر العالية كما اتضح من الزيـارة الميدانيـة          

عدم التطبيق العملي بالمصارف أو بشركات التأمين لتلك        

 .الإجراءات

عدم وجود تعليمات رقابية تلزم شركات التامين بـإبلاغ          •

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب عنـد          

فاء كافة إجراءات التحقق مـن هويـة        عجزها عن استي  

العميل، أو في حال ثبوت تناقض بين ما صرح عنه وما           

 .تم الحصول عليه من معلومات من مصادر أخرى

عدم صدور تعليمات رقابية لشركات التأمين في مجـال          •

  .تطبيق إجراءات العناية الواجبة مع العملاء الحاليين
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 الأشخاص المعرضون سياسياً - ٦

  للمخاطر

عدم قيام المؤسسات المالية بالتطبيق العملي لإجراءات  •  ممتثل جزئياً

 بالأشخاص المعرضين سياسياً إدارة المخاطر المتعلقة

 على الرغم من وجود نص قانوني في هذا للمخاطر

  .الشأن

    ممتثل    البنوك المراسلة- ٧

 التكنولوجيات الجديدة - ٨

  والمعاملات غير المباشرة 

    ممتثل 

طراف الثالثة وجهات  الأ- ٩

  الوساطة

لم تتضمن التشريعات السماح للمؤسسات المالية  •  غير منطبقة

بالاعتماد على طرف ثالث للقيام ببعض إجراءات العناية 

  .الواجبة مع العملاء

على الرغم من التزام كافة المؤسسات الماليـة عمليـاً           •  ممتثل إلى حد كبير   إمساك السجلات-١٠

ت وفقاً للتوصية العاشرة إلا أنـه       بمتطلبات حفظ السجلا  

لا توجد نصوص تشريعية أو قرارات صادرة عن سلطة         

تشريعية تلزم المؤسسات الماليـة بخـلاف المـصارف          

بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات لكافة العمليـات التـي        

تجريها تلك المؤسسات دون استثناءوالاحتفاظ بملفـات       

ط، وتوفير جميـع    الحسابات والمراسلات المتعلقة بالنشا   

سجلات ومعلومات العملاء والمعـاملات فـي الوقـت         

المناسب للسلطات المختصة المحلية بعد الحصول علـى       

 .التصريح المناسب

وبالنسبة للمصارف، فقد جاءت معظم متطلبات التوصية        •

العاشرة ضمن التعليمات الرقابية متمثلة في نظام مراقبة        

 عن الهيئة، وكـان     العمليات المالية والمصرفية الصادر   

  .يتعين صدور تلك التعليمات من سلطة تشريعية

تضمنت النصوص التشريعية الموجهة إلى كافة  •  ممتثل جزئياً   المعاملات غير المعتادة-١١

المؤسسات المالية، والتعليمات الرقابية الصادرة 

للمصارف كافة المتطلبات الواردة بالتوصية، إلا أن 

المالية  ضمن إلزام المؤسساتالنصوص التشريعية لم تت

بتسجيل نتائج فحصها لتلك العمليات لتحديد خلفيتها 

والغرض منها بصورة مكتوبة، مما يؤدى إلى عدم 

القدرة على إتاحة مثل هذه النتائج للسلطات المختصة 

 .ومراجعي الحسابات

عدم قيام المؤسسات المالية في الممارسة العملية بتنفيذ  •

شريعية المتقدمة بصورة كبيرة، ما ورد بالنصوص الت

إلى جانب اختلاف الممارسات في هذا الخصوص بين 

 .المصارف

عدم وجود تعليمات رقابية في هذا الخصوص بالنسبة  •
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، إلى جانب ما اتضح سوريةلشركة التأمين العاملة في 

لفريق التقييم من عدم تطبيق أية إجراءات في هذا 

  .الخصوص من جانب الشركة المذكورة

المالية  الأعمال والمهن غير -١٢

 ٨، ٦، ٥ التوصيات – المحددة

  ١١إلى 

قواعد إرشادية لتنفيذ متطلبات مكافحة     تعليمات و لا توجد    •   جزئياًممتثل

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عدم إلمام بعض النقابات والجمعيات التي تـنظم نـشاط         •

 أصحاب الأعمال والمهن غير المالية بمتطلبات المرسوم      

٣٣.  

عدم وجود نص تشريعي يلزم المؤسسات المالية  •  ممتثل جزئياً   إبلاغ المعاملات المشبوهة -١٣

 . بالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليات المشتبه فيها

ضعف فعالية تطبيق المؤسسات المالية للالتزام الخاص  •

  .بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها

 الحماية وعدم التلميح -١٤

  غ عن معاملات مشبوهةبالإبلا

لا يوجد نص تشريعي يلزم كافة المؤسسات المصرفية  •  ممتثل جزئياً

والمالية بالحفاظ على سرية الإبلاغ عن العمليات 

  .المشبوهة

 الضوابط الداخلية، والامتثال -١٥

  ومراجعة الحسابات 

التعليمات القائمة تغطي المصارف فقط بالإضـافة الـى      •  ممتثل جزئياً

صارف بوضع سياسات وإجراءات داخلية لتنفيذ      قيام الم 

تلك التعليمات دون مراعاة لنوعية عملائها وأنـشطتها         

 ). الخ...تجاري، متخصص(
عدم وجود ضوابط داخلية تغطي إطلاع مسئول الإمتثال         •

في الوقت المناسب على بيانات هويات العملاء وغيرها        

من المعلومات المتوافرة فضلا عن عدم وجود وظيفـة         

 .دقيق مستقلة لإختبار الإمتثالت
  .قلة البرامج التدريبية •

المالية  الأعمال والمهن غير -١٦

، ١٥ إلى ١٣ التوصيات -المحددة

٢١  

عدم إلمام النقابات والجمعيات المنظمة لعمل أصـحاب         •   جزئياًممتثل

 .٣٣المهن والأعمال غير المالية بمتطلبات المرسوم 

الجمعيات والنقابـات   عدم وجود إرشادات من الهيئة أو        •

بشان آليات الإبلاغ وأنماط المعاملات المشبوهة التـي        

 .ينبغي الإبلاغ عنها

عدم وجود نص تشريعي أو تعليمـات رقابيـة تحظـر            •

الإفصاح عن تقارير الإبلاغ أو المعلومات المرتبطة بها        

 .المقدمة للهيئة

لا توجد سياسات وإجراءات عمل تكفل امتثال أصحاب         •

مال غير المالية بمعـايير مكافحـة غـسل         المهن والأع 

الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز درجة وعي العـاملين        

 .وتدريبهم بنحو مستمر

لا توجد إرشادات بشأن كيفية التعامل مع العملاء مـن           •
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  .الدول غير الملتزمة بمعايير مجموعة العمل المالي

أو المدنية أو الإدارية الجنائية عدم تحديد العقوبات  •  ممتثل جزئياً   العقوبات-١٧

للتعامل مع الشخص الاعتباري بشكل دقيق عند مخالفته 

 .شروط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عدم اشتمال المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل  •

الأموال وتمويل الإرهاب على تطبيق العقوبات على 

 التي تشكل مؤسسات الشخصيات الاعتباريةمديري 

 .كات أعمال وإدارتها العليامالية وشر

عدم اشتمال المرسوم التشريعي المذكور على توسيع  •

  .نطاق العقوبات وبشكل متناسب مع حدة الموقف

إن حظر التعامل مع المصارف الجوفاء ينصرف على  •  ممتثل إلى حد كبير   البنوك الجوفاء -١٨

المصارف دون غيرها من المؤسسات المصرفية 

  .والمالية

    ممتثل   ال أخرى للإبلاغ  أشك-١٩

أعمال ومهن غير مالية -٢٠

أخرى وأساليب المعاملات 

  المأمونة 

عدم اتخاذ تدابير لتشجيع عدم انتشار الخدمات المصرفية        •  ممتثل إلى حد كبير

  .بشكل كبير واستمرار الاعتماد على النقد

 العناية الخاصة للبلدان -٢١

  العالية المخاطر

ص التشريعي بالإشارة إلى المعاملات التي تتم اكتفاء الن •  غير ممتثل

مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما فيهم المؤسسات 

المصرفية والمالية، مقيمين في البلاد الواردة في قائمة 

الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي 

 FATFل الأموال وتمويل الإرهاب المعنية بمكافحة غس

 .مما يجعل نطاق تطبيق التوصية ضيق للغاية

عدم وجود نص تشريعي أو تعليمات رقابية أو تطبيق  •

عملي بالمؤسسات المالية بشأن تسجيل نتائج فحصها 

لتلك العمليات لتحديد خلفيتها والغرض منها بصورة 

ذه مكتوبة، مما يؤدى إلى عدم القدرة على إتاحة مثل ه

 .النتائج للسلطات المختصة ومراجعي الحسابات

عدم صدور أية تعميمات أو نشرات عن هيئة مكافحة  •

الإشراف على هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو 

التأمين تضمن اطلاع المؤسسات المصرفية والمالية 

على مواطن الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال 

و توضح إجراءات وتمويل الإرهاب في بلدان أخرى، أ

مضادة مناسبة تتخذ في حالة استمرار بلد معين في عدم 

تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبيقها بشكل 

 .كاف
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عدم وجود ما يفيد التطبيق العملي لتلك التوصية  •

  .المالية العاملة في الدولة بالمؤسسات

 الفروع والشركات التابعة -٢٢

  في الخارج 

 يوجد إلزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال لا •  ممتثل جزئياً

وتمويل الإرهاب على الفروع الخارجية لباقي 

 .المؤسسات المصرفية والمالية باستثناء المصارف

بإيلاء العناية الواجبة في حال ممارسة  لا يوجد إلزام •

النشاط في دول غير ملتزمة بتطبيق معايير مكافحة 

الصادرة عن مجموعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كامل مع تطبيق الفروع 

الخارجية والشركات التابعة للمعايير الأعلى ما أمكن في 

حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل 

 .الإرهاب في االبلد المضيف

لا يوجد إلزام على المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ  •

رقابية في البلد الأم عندما لا يستطيع فرع أو السلطات ال

شركة تابعة تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر القوانين أو اللوائح 

  .أو التدابير الأخرى السارية في البلد المضيف

راف لهيئتي الإشراف على تفعيل مهام الرقابة والإشعدم  •  غير ممتثل   التنظيم والإشراف والرصد-٢٣

 .التأمين والأوراق والأسواق المالية

إخضاع قطاع الصرافة غير الرسمي في القطر عدم  •

السوري للتنظيم مع وضع معايير إشرافية ورقابية 

للتسجيل وممارسة النشاط والنظر في اتخاذ الإجراءات 

 .الرادعة للجهات التي لم تتقدم للتسجيل

الصلاحية والنزاهة لكافة عدم اشتراط توافر عناصر  •

المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس الإدارة لكافة 

 .المؤسسات المصرفية والمالية وليس المصارف فقط

عدم تفعيل التزام المؤسسات المصرفية والمالية بالمبادئ  •

وتطبيق مبدأ التفتيش . الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة

سات بما يمكن الدوري والمحدد الغرض على تلك المؤس

الجهات الرقابية المختلفة من الوقوف على التحقق من 

امتثالها لأنظمة عملها الأساسية ومعايير مكافحة غسل 

  .الأموال وتمويل الإرهاب

المالية  الأعمال والمهن غير -٢٤

 التنظيم والإشراف – المحددة

  والرصد 

كافحة لدى لوائح تنظيمية لتعزيز نظم الملم تصدر الهيئة  •  غير ممتثل

كما لم تقم . أصحاب المهن والأعمال غير المالية

الجمعيات والنقابات بإصدار لوائح إشرافية ومعايير 

لأفضل الممارسات مع النظر في وضع عقوبات إدارية 

  .للجهة غير الملتزمة
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 المبادئ التوجيهية وإبداء -٢٥

  الرأي 

دليل عدم اتساع نطاق الارشادات الواردة بنموذج  •  غير ممتثل

إجراءات مكافحة غسل الأموال لتغطي المؤسسات 

المالية الاخرى بخلاف المصارف الى جانب عدم 

وعدم تقديم الهيئة . تغطيتها لعمليات تمويل الإرهاب

إرشادات بشأن كيفية استيفاء بيانات بلاغ الاشتباه أو 

الإجراءات التي يتعين القيام بها من قبل الجهة المبلغة 

 . الاشتباهلدى تقديم بلاغ

عدم وجود تغذية عكسية من الهيئة بشأن البلاغات عن  •

 .العمليات المشبوهة وأنماط المعاملات المشبوهة

عدم وضع دليل متكامل وحديث لأنماط المعاملات  •

 .المشبوهة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عدم وجود أسس إرشادية وأفضل الممارسات لأصحاب  •

لمالية أو أدلة ونظم إجراءات المهن والأعمال غير ا

عمل وأنماط للمعاملات المشبوهة تشكل مصدرا توعويا 

ومنهجا استرشاديا لتفعيل جهود المكافحة صادرة عن 

  .النقابات والجمعيات

      التدابير المؤسسية وتدابير أخرى

  ممتثل جزئياً   وحدة الاستخبارات المالية -٢٦

 المالية عدم تحديث التعاميم الصادرة للمؤسسات •

 .والمصارف، الخاصة بإرشادات الإبلاغ

تأثر استقلالية الهيئة من خلال المصدر الذي تستقي  •

 .منه موازنتها

 .ضعف حماية المعلومات الموجودة بالهيئة •

  .عدم فعالية الهيئة للقيام بالمهام المناطة بها •

  ممتثل إلى حد كبير   سلطات إنفاذ القوانين -٢٧
ات المختصة بتنفيذ القانون وعدم نقص أدلة فعالية السلط •

  .وجود إحصائيات

 صلاحيات السلطات -٢٨

  المختصة
    ممتثل 

  ممتثل جزئياً   المشرفون-٢٩

 باستثناء هيئة مكافحة    -عدم تزويد كافة الجهات الرقابية     •

 بحق الإطـلاع علـى      -غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

نسبة السجلات والوثائق المتعلقة بالحسابات والعمليات بال     

للمؤسسات التي تخضع لرقابة كل جهة رقابيـة وبمـا          

يعزز قدرة الأخيرة على مراقبة الامتثـال مـن جهـة           

وتطبيق الجزاءات الإدارية في حال المخالفة إضافة إلى        

 من جهـة    ٣٣العقوبات المنصوص عليها وفق المرسوم      

  .أخرى

  ممتثل جزئياً   الموارد والنزاهة والتدريب-٣٠
 .رد البشرية والمالية والتقنية للهيئةعدم كفاية الموا •

عدم وجود الموارد المالية والبشرية الكافية التي تمكن  •
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الهيئة من القيام بمهامها من ناحية الإشراف أيضاً على 

 .امتثال جميع الجهات المذكورة في المرسوم التشريعي

عدم تفعيل الهياكل التنظيمية لمفوضية الحكومة لدى  •

شراف على التأمين والأوراق المصارف ولهيئتي الإ

والأسواق المالية وتزويدهم بالكوادر البشرية المؤهلة مع 

  .توفير برامج تدريب مستمر لهم

  إلى حد كبيرممتثل    التعاون الوطني-٣١

لا يوجد أدلة على التنسيق بين مختلف الأجهزة ذات  •

العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي 

يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة أثر له فيما 

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  .عدم وجود إحصائيات •  غير ممتثل   الإحصاءات -٣٢

 – الشخصيات الاعتبارية -٣٣

  المستفيدون الحقيقيون
  جزئياًممتثل 

عدم وجود آلية للتواصل بين السجلات المختلفة  •

 السيطرة بالمحافظات أو الأخذ بنظام المركزية لضمان

 .على البيانات والتحقق منها بصورة سليمة

عدم وجود آلية أو جهة معينة مسئولة عن متابعة  •

التغيرات المحتملة للبيانات المقيدة بالسجل التجاري 

سواء البيانات الخاصة بالشخص الاعتباري أو 

بالمستفيدين منه وأصحاب السيطرة عليه، والرقابة على 

  . بتحديث تلك البياناتةالشخصيات الاعتباريقيام 

 – الترتيبات القانونية -٣٤

  المستفيدون الحقيقيون
  غير منطبقة

  

  

  

      التعاون الدولي

  ممتثل جزئياً   الاتفاقيات-٣٥

عدم التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل  •

  .م١٩٩٩الإرهاب لعام 

عدم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  •

  .م٢٠٠٠لعام ) باليرمو( جريمة المنظمة عبر الوطنية ال

  جزئياًممتثل    المساعدة القانونية المتبادلة -٣٦

عدم تقديم المساعدة المتبادلة لوجود شرط السرية بالنسبة  •

 . لمهنة المحاماة

 .عدم التحقق من الفعالية لعدم وجود الإحصائيات •

ة عدم وضع وتطبيق آليات لتحديد أفضل مكان لإقام •

الدعوى القضائية على المتهمين لصالح العدالة، وذلك 

 . بالنسبة للقضايا التي تخضع للمقاضاة في أكثر من بلد

العوامل التي تم الاستناد إليها في تحديد التوصية الأولى  •

والتوصية الخاصة الثانية تؤثر على مستوى تقديم 

  .المساعدة المتبادلة

من شأن عدم التجريم على كافة الجرائم العشرين  •  ممتثل جزئياً   ازدواجية التجريم-٣٧
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كجرائم أصلية لجريمة غسل الأموال من شأنه أن يؤثر 

  .على فعالية التوصية

 المساعدة القانونية المتبادلة -٣٨

  بشأن المصادرة والتجميد
  ممتثل جزئياً

عدم اشتمال الاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربية  •

أي أحكام ون القضائي على السورية بخصوص التعا

خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عن 

الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال 

المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها أو الوسائط 

  .المستخدمة في تلك الجرائم أو أنها تسمح بذلك

   إلى حد كبيرممتثل   تسليم المجرمين-٣٩

ل التي تم الاستناد إليها في تحديد التوصية الأولى العوام •

والتوصية الخاصة الثانية تؤثر على مستوى تسليم 

  .المجرمين

  ممتثل إلى حد كبير   أشكال أخرى للتعاون-٤٠
غياب التعاون بين السلطات الرقابية على القطاع المالي  •

  .ونظرائهم الأجانب

  وجز العوامل التي يستند إليها تحديد درجة الامتثالم  درجة الامتثال   التوصيات الخاصة التسع 

تطبيق : التوصية الخاصة الأولى

  أدوات الأمم المتحدة 

عدم التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل  •  ممتثل جزئياً

   .١٣٧٣ و١٢٦٧الإرهاب وقرارات مجلس الأمن رقم 

تجريم : التوصية الخاصة الثانية

  تمويل الإرهاب 

إغفال النص على نية استخدام الأموال أو العلم بأنها  •  ممتثل جزئياً

ستستخدم كليا أو جزئيا من قبل منظمة إرهابية أو من 

 .قبل شخص إرهابي

عدم اعتبار جريمة تمويل الإرهاب ضمن قائمة الجرائم  •

 .الأصلية المفضية لجريمة غسل أموال

  .نقص أدلة فعالية النظام مع عدم توفر الإحصائيات •

تجميد : التوصية الخاصة الثالثة

  أموال الإرهابيين ومصادرتها

عدم وجود قوانين وإجراءات فعالة لتجميد أموال  •  جزئياً ممتثل

 أو غيرها من أصول الأشخاص وفقاً نالإرهابيي

 .١٣٧٣ -١٢٦٧لقرارات مجلس الأمن 

عدم وجود قوانين وإجراءات خاصة لبحث وتنفيذ  •

 آليات التجميد في دولة الأعمال التي اتخذت بموجب

 .أخرى

المرسوم التشريعي على إجراءات مؤقتة تشمل  اقتصار •

التجميد المؤقت والنهائي للحسابات المشبوهة فقط دون 

أن يمتد إلى جميع الممتلكات التي يمكن أن تخضع 

 .للمصادرة

 النظم الفعالة لإبلاغ القطاع المالي عدم وجود •

كما لا تتوفر , التجميدبالإجراءات المتخذة بموجب آليات 

إرشادات واضحة للمؤسسات المالية والأشخاص أو 

الكيانات الأخرى التي قد تكون الأموال أو الأصول 

الأخرى المستهدفة في حوزتها بشأن التزاماتها في اتخاذ 
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إجراءات بموجب آليات التجميد، أيضا لا يوجد 

إجراءات فعالة ومعلنة لبحث طلبات حذف أسماء من 

مة وإلغاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى القائ

للأشخاص أو الكيانات الذين حذفت أسماؤهم في حينه 

 .بما يتماشى مع الالتزامات الدولية

عدم وجود إجراءات ملائمة للترخيص باستخدام الأموال  •

أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس 

ستخدام م والتي تقرر أن هذا الا١٩٩٩ لعام ١٢٦٧الأمن 

ضروري لتغطية نفقات أساسية أو دفع أنواع معينة من 

 .الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات غير عادية

عدم وجود إجراءات ملائمة يستطيع شخص أو كيان  •

جمدت أمواله أو أصوله الأخرى من خلالها الطعن في 

هذا الإجراء بهدف إعادة النظر فيه بواسطة سلطة 

 .قضائية

تدابير ملائمة لكي ترصد بصورة فعالة الالتزام لا يوجد  •

بالتشريعات أو القواعد أو اللوائح التي تحكم الالتزامات 

بموجب التوصية الخاصة الثالثة وأن تفرض عقوبات 

مدنية أو إدارية أو جنائية عن عدم الالتزام بتلك 

   .التشريعات أو القواعد أو اللوائح

 الإبلاغ: التوصية الخاصة الرابعة

  عن المعاملات المشبوهة 

لا يوجد الزام للمؤسسات المالية بالإبلاغ في حالة صلة  •  ممتثل جزئياً

الأموال أو إرتباطها بالإرهاب او انها ستستخدم من 

 .جانب منظمات إرهابية أو من يمولون الإرهاب

عدم وجود نص تشريعي يلزم المؤسسات المالية  •

 .لمتشتبه فيهابالإبلاغ عن محاولات إجراء العمليات ا

ضعف فعالية تطبيق المؤسسات المالية للإلتزام الخاص  •

  .بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها

: التوصية الخاصة الخامسة

  التعاون الدولي

 ..نقص أدلة الفعالية وعدم وجود الإحصائيات  •  ممتثل جزئياً

عدم تقديم المساعدة المتبادلة لوجود شرط السرية بالنسبة  •

 .حاماةلمهنة الم

عدم وضع وتطبيق آليات لتحديد أفضل مكان لإقامة  •

الدعوى القضائية على المتهمين لصالح العدالة، وذلك 

 .بالنسبة للقضايا التي تخضع للمقاضاة في أكثر من بلد

عدم اشتمال الاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية العربية  •

أي أحكام السورية بخصوص التعاون القضائي على 

عتراف بالأحكام الجنائية الصادرة عن خاصة بالا

الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال 

المتحصلة من جرائم تمويل الإرهاب أو الوسائط 
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  .المستخدمة في تلك الجرائم أو أنها تسمح بذلك

شروط : التوصية الخاصة السادسة

مكافحة غسل الأموال 

المطبقة على خدمات تحويل  

  لقيمةالأموال وا

لا يوجد تنظيم لنشاط التحويلات حيث تمارس تلك  •  غير ممتثل

العمليات من خلال مكاتب الصرافة غير المرخصة 

فضلا عن عدم القدرة على تحويل الأموال من خلال 

المصارف إلا وفق اشتراطات وقيود مشددة من قبل 

  .مكتب القطع

قواعد : التوصية الخاصة السابعة

  التحويلات البرقية 

عدم وجود نصوص تشريعية أو تعليمات رقابية تتضمن         •  ر ممتثلغي

تفصيل البيانات الواجب الحصول عليها مـن مـصدر         

 .الحوالة مثل رقم الحساب والعنوان

 الوثـائق الثبوتيـة      تحديد المبلغ الذي يتم عنده إرفاق      مت •

 طبيعة العمليـة موضـوع التحويـل        تبين التياللازمة  

 الوارد بالتوصية الخاصة    بما يفوق الحد  طرافها  أوهوية  

 .السابعة

لم تتضمن التشريعات أو التعليمـات الرقابيـة تحديـد           •

الإجراءات والبيانات التي يتم استيفائها في حالة القيـام         

بتحويلات مجمعة، كمـا لـم تتـضمن التـشريعات أو           

التعليمات الرقابية تحديـد الإجـراءات التـي ينبغـي          

بهـا فـي حالـة      للمؤسسات المالية المـستفيدة القيـام       

التحويلات البرقية غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن       

  .منشئ المعاملة

: التوصية الخاصة الثامنة

  المنظمات غير الهادفة للربح

متكامل مكافحة غسل  عدم وجود تشريع يعالج بشكل •  ممتثل جزئياً

الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمؤسسات غير الهادفة 

 .بلاغ عن المعاملات المشبوهةللربح مع إلزامها الإ

غياب التدابير الملموسة من أجل التأكد من أن الأمواال  •

أو خلافها التي يتم تحصيلها أو تحويلها بواسطة 

منظمات غير هادفة للربح لا يتم اختلاسها لتعزيز 

  .الأنشطة الإرهابية أو المنظمات الإرهابية

الإقرار : التوصية الخاصة التاسعة

ن المعاملات عبر والإفصاح ع

  الحدود

عدم وجود إقرار أو إفصاح عن النقد أو الأدوات المالية  •  غير ممتثل

لحامله بالنسبة للمسافرين القادمين أو المغادرين للقطر 

  .السوري
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ل نظام مكافحة غسل الأموال وتموي

  الإرهاب

  العمل المقترح

  )مرتب حسب الأولوية(

  لا يلزم نص   فكرة عامة-١

 النظام القانوني والتدابير -٢

  المؤسسية ذات الصلة
  

التوصيتان ( تجريم غسل الأموال ١- ٢

٢، ١(  

 لاشتمال تعريف الأموال غير المـشروعة       اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة    

 .كل مباشر أو غير مباشرعلى أنها تمثل متحصلات جريمة بش

اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لاشتمال الجرائم الأصلية في المادة الأولى           

الاتجـار غيـر    /تمويل الإرهاب : من المرسوم التشريعي على الجرائم الآتية     

القتل وإحـداث   /جرائم البيئة /المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع      

  .والتلاعب بالأسواقالمتاجرة /جروح بدنية جسيمة

التوصية ( تجريم تمويل الإرهاب ٢- ٢

  )الخاصة الثانية

اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لتعديل المرسوم التشريعي بما يتفق مع  

المعيار الدولي بخصوص تعريف تمويل الإرهاب وذلك بالنص على نية 

بل منظمة إرهابية استخدام الأموال أو العلم بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً من ق

 . أو شخص إرهابي

إضافة جريمة تمويل الإرهاب ضمن الجرائم الأصلية في المرسوم التشريعي  

 .الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

من المرسوم التشريعي على ارتكاب جريمة / ب/فقرة / ٢/أن تشتمل المادة  

أو خارجها في تمويل الإرهاب في أراضي الجمهورية العربية السورية 

حالتي استخدام الأموال بواسطة منظمة إرهابية أو بواسطة شخص إرهابي 

  .وليس فقط حال كون العمل إرهابي

 مصادرة عائدات الجريمة ٣- ٢

  )٣التوصية (وتجميدها وضبطها 

اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل المرسوم التشريعي المذكور بحيث  

 بإعطاء سلطة محدد لتعيين وتعقب الممتلكات  نص صريح يفيديشتمل على

التي تخضع أو التي قد تخضع للمصادرة أو التي يشتبه في أنها آتية من 

  .عائدات جريمة

 تجميد الأموال المستخدمة في ٤- ٢

التوصية الخاصة (تمويل الإرهاب 

  )الثالثة

ميد لتجاتخاذ الإجراءات التشريعية لإصدار القوانين والإجراءات الملائمة  

 أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم لجنة عقوبات نأموال الإرهابيي

حيث لا يوجد في القاعدة التابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن 

الجمهورية العربية السورية أساساً قانونياً فيما يتعلق بالإجراءات والممارسات 

أو غيرها من أصول الأشخاص وفقاً  نأموال الإرهابييالتي يعمل بها لتجميد 

 وإنما هي )م٢٠٠١ (١٣٧٣و) م١٩٩٩ (١٢٦٧لقرار مجلس الأمن 

ممارسات تتخذها الجهات المعنية لتنفيذ ما يرد من الوفد الدائم للجمهورية 

 .العربية السورية في الأمم المتحدة 

اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة لبحث وتنفيذ الأعمال التي اتخذت  



  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ٢جدول 
  

  ١٩٧ 
  

 .٢٠٠١ لعام ١٣٧٣جب آليات التجميد في دولة أخرى تنفيذاً للقرار رقم بمو

اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل المرسوم التشريعي المذكور بحيث يشتمل  

اتخاذ إجراءات مؤقتة أو نهائية لتجميد جميع الأموال حسب التعديل على 

التجميد  إجراءات تقتصرالتعريف الوارد في المرسوم التشريعي دون أن 

 .المؤقت والنهائي على الحسابات المشبوهة  فقط

 النظم الفعالة لإبلاغ القطاع المالي بالإجراءات المتخذة بموجب آليات وضع 

 .التجميد

وضع إرشادات واضحة للمؤسسات المالية والأشخاص أو الكيانات الأخرى  

 التي قد تكون الأموال أو الأصول الأخرى المستهدفة في حوزتها بشأن

 .التزاماتها في اتخاذ إجراءات بموجب آليات التجميد

إجراءات فعالة ومعلنة لبحث طلبات حذف أسماء من القائمة وإلغاء سن  

تجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص أو الكيانات الذين حذفت 

 .أسماؤهم في حينه بما يتماشى مع الالتزامات الدولية

دام الأموال أو الأصول الأخرى التي سن إجراءات ملائمة للترخيص باستخ 

م والتي تقرر أن هذا ١٩٩٩ لعام ١٢٦٧جمدت بموجب قرار مجلس الأمن 

الاستخدام ضروري لتغطية نفقات أساسية أو دفع أنواع معينة من الرسوم أو 

 .نفقات ورسوم خدمات أو نفقات غير عادية

له سن إجراءات ملائمة يستطيع شخص أو كيان جمدت أمواله أو أصو 

الأخرى من خلالها الطعن في هذا الإجراء بهدف إعادة النظر فيه بواسطة 

 .سلطة قضائية

اتخاذ التدابير الملائمة لكي ترصد بصورة فعالة الالتزام بالتشريعات أو  

القواعد أو اللوائح التي تحكم الالتزامات بموجب التوصية الخاصة الثالثة وأن 

ائية عن عدم الالتزام بتلك التشريعات تفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جن

  .أو القواعد أو اللوائح

 وحدة الاستخبارات المالية ٥- ٢

  )٢٦التوصية (ووظائفها 

لتحديث إرشادات المؤسسات المالية والمصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة  

والجهات الأخرى الملزمة بالإبلاغ بما يتناسب مع التعديل الجديد في 

 . الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمرسوم التشريعي

 من خلال استقلالية استقلالية الهيئة لعدم التأثير على اتخاذ الإجراءات العملية 

 .ميزانيتها

العمل على توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية للهيئة لكي تكون  

ريعي الخاص بمكافحة القيام بالمهام المناطة بها في المرسوم التشقادرة على 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ من الملاحظ أنه نتيجة للملحوظات 

الواردة على الموارد المالية والبشرية والتقنية لهيئة مكافحة غسل الأموال 

 وكفاءتها للقيام وتمويل الإرهاب فإن فعاليتها تأثرت بشكل سلبي على قدرتها

 .بمهامها على أكمل وجه

 .اءات اللازمة لتأمين الحماية للمعلومات الموجودة بالهيئةاتخاذ الإجر 

الإسراع في إصدار التقارير السنوية الدورية لهيئة مكافحة غسل الأموال  
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  .وتمويل الإرهاب

 سلطات إنفاذ القوانين والمحاكمة ٦- ٢

التوصيات (وسلطات مختصة أخرى 

٢٨، ٢٧(  

بتأجيل أو إيقاف العامة إمكانية النص بشكل دقيق وواضح على منح النيابة  

اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو ضبط الأموال أو كليهما، بغرض تعيين 

 في جرائم غسل الأشخاص المشاركين في هذه الأنشطة أو لجمع الأدلة

الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك السماح باستخدام العملاء السريين في 

 . عمليات تتضمن اندماجهم كأفراد في الجريمة

التحقيقات في غسل الأموال وتمويل لاحتفاظ بإحصاءات شاملة عن ا 

 للتحقق من فعالية وكفاءة الإرهاب، وعدد الدعاوى التي أقيمت وأحكام الإدانة

  .مثل هذه النظم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 الإقرار والإفصاح عن المعاملات ٧- ٢

  )التوصية الخاصة التاسعة(عبر الحدود 

الإقرار بما يتماشى مع التوصية الخاصة التاسـعة وأن         /يق نظام للإفصاح  تطب 

لا ينسحب هذا التطبيق على القيود المفروضة على حريـة تـداول القطـع              

الأجنبي أو إخراج العملة الوطنية خارج القطرفقط بل يجب أن يتعدى ذلـك             

 .ليشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب

مسافرين الذين يحملون معهم مبالغ تفـوق الحـد         وضع نظام لحفظ بيانات ال     

 .الوطني المعمول به

الإفصاح الكاذب عـن العملـة أو       /تعديل التشريعات لإيجاد عقوبات للإقرار     

الأدوات المالية القابلة للتداول الصادرة لحامله بحوزة المسافرين، إلى جانب          

بق علـى   تطإيجاد عقوبات خاصة، بما يشمل معاقبة الشخص أو المصادرة،          

الأشخاص الذين يقومون بنقل مادي عبر الحدود للعملـة أو الأدوات الماليـة       

القابلة للتداول الصادرة لحاملها التي لها صلة بتمويـل الإرهـاب أو غـسل              

 .الأموال

مكافحة غسل الأموال وتمويل    التعاون بين إدارة الجمارك العامة وهيئة       تفعيل   

مبالغ المالية التي تنتقل عبـر الحـدود        في مجال إبلاغ الهيئة عن ال      الإرهاب

بشكل مادي أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتهـا مبلغـاً             

 تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة، والعمل علـى إنـشاء            

قاعدة بيانات لدى الهيئة لبيانات النقد والأدوات الماليـة لحاملـه التـي يـتم            

 .التصريح بها

قسم الخاص بمكافحة غسل الأموال بالجمارك وإمداده بـالكوادر         دور ال تفعيل   

البشرية والموارد الفنية الكافية، والعمل على تقديم البرامج التدريبية في مجال           

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين به

العمل على إيجاد صيغ التعاون بين الجمارك وسلطات الهجـرة والـسلطات             

 .لأخرى المعنيةا

ايجاد وتطوير ترتيبات للتعاون مع الجهات المعنية بالدول الأخـرى لتبـادل             

 .المعلومات عن النقد الأجنبي والأدوات المالية المضبوطة عبر الحدود

  

 المؤسسات – التدابير الوقائية -٣

  المالية 
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 خطر غسل الأموال أو تمويل ١- ٣

  الإرهاب
  

ة في التحقق  توخي العناية الواجب٢- ٣

من هوية العملاء، ومنها تدابير العناية 

 إلى ٥التوصيات (المكثفة أو المخففة 

٨  (  

 :التوصيةالخامسة

إيجاد قوانين أو لوائح أو قرارات تلزم المؤسسات المالية بإتاحـة سـجلات              

تحديد هوية العملاء أصحاب الحسابات المرقمة للشخص المسئول عن مراقبة          

 .ن مختصين آخرين، والسلطات المختصةالامتثال، ومسئولي

إيجاد نص تشريعي يلزم المؤسسات العاملة في مجال التأمين وأية مؤسسات            

 :مالية أخرى غير مسجلة لدى مصرف سورية المركزي بما يلي

القيام بإجراءات التحقق من هوية العملاء في حالة التعامل من خـلال             •

لاعتباري أو الترتيـب    وكلاء، والتحقق من الوضع القانوني للشخص ا      

 القانوني،

 التحقق من هوية المستفيد الحقيقي عند بداية التعامل مع المؤسسة، •

تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون الشخص الاعتباري أو لهـم           •

  .سيطرة كاملة أو فعالة عليه

تطبيـق إجـراءات التحقـق       الخاص ب  ٢تعديل الحد الوارد بقرار الهيئة رقم        

 فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين    لمؤسسات المالية الأخرى    بالمصارف وا 

 دولار  ٩٥٠٠ ليرة سورية أى مـا يعـادل         ٥٠٠٠٠٠اذا تجاوزت العملية    (

 .ليتناسب مع مستوى التعاملات بالقطاع المالى السورى) أميركي تقريباً

تعديل تعريف صاحب الحق الاقتصادى الوارد بنظام مراقبة العمليات المالية           

والمصرفية الصادر عن الهيئة ليتفق مع التعريف الوارد بالمنهجية فى هـذا            

 .الشأن

إيجاد نص تشريعي وتعليمات رقابية لشركات التأمين ومؤسسات الـصرافة           

الرقابة المستمرة على تعاملات العملاء، إلى جانـب قيـام الـسلطات     بشأن

قي المؤسـسات   الرقابية بالتأكد من تطبيق تلك الالتزامات بالمـصارف وبـا         

المالية الأخرى، بما يتضمن التأكد من وجود نظم سليمة بتلـك المؤسـسات             

 .للكشف عن بعض العمليات غير العادية بما يشمل النظم الآلية

ايجاد تعليمات ملزمة لشركات التأمين ولمؤسسات الصرافة عند التـرخيص           

ل عليهـا  لها، بتحديث الوثائق أو البيانات أو المعلومات التـي تـم الحـصو           

بموجب عملية توخي العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، إلى جانب            

قيام السلطات الرقابية على المؤسسات المالية بالرقابة على تطبيق ذلك فـي            

الممارسة العملية أخذاً في الاعتبار ربط تلك العملية بالمخاطر التي قد تكون            

 .مرتبطة بالعملاء

بة على التأمين في مجال إصدار التعليمات والإجراءات        تفعيل دور هيئة الرقا    

للمؤسسات التأمينية في كافة مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،          

وعلى الأخص إجراءات التحقق من هويـة العمـلاء، سـواء الأشـخاص             

 .الطبيعيون أو الشخصيات الاعتبارية

لتأمين وأية مؤسـسات    إصدار تعليمات رقابية للمؤسسات العاملة في مجال ا        
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مالية أخرى عند ترخيص هذه المؤسسات لتطبيق إجراءات عنايـة خاصـة            

لبعض فئات العملاء أو العمليات ذات المخاطر العالية، إلى جانـب أهميـة             

اهتمام هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومفوضية الحكومة لـدى     

لتأكد من التطبيق العملي    المصارف والسلطات الرقابية الأخرى بالعمل على ا      

 .بالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى لتلك الإجراءات

إيجاد تعليمات رقابية تلزم شركات التأمين بإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال            

وتمويل الإرهاب عند عجزها عن استيفاء كافة إجراءات التحقق من هويـة             

 تم الحصول عليـه     العميل، أو في حال ثبوت تناقض بين ما صرح عنه وما          

من معلومات من مصادر أخرى، بالإضافة إلى صدور تعليمات مماثلة لباقي           

 .المؤسسات المالية الأخرى، وذلك عند ترخيص هذه المؤسسات

يقترح صدور تعليمات رقابية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة مع العمـلاء            

 .الحاليين للمءسسات العاملة في مجال التأمين

  سادسةالتوصية ال

 من خلال تأكد السلطات الرقابية من تطبيـق المؤسـسات           ٦تفعيل التوصية    

 مع إلزام تلك    ٣٣المصرفية والمالية للالتزامات المنصوص عليها بالمرسوم       

المؤسسات، صراحة وليس ضمنا فقط، بالحصول على موافقة الإدارة العليـا           

فيد الحقيقـي   على استمرار علاقة العمل حال اكتشاف أن العميـل أو المـست           

  .شخص معرض سياسياً للمخاطر

 الأطراف الثالثة وجهات الوساطة ٣- ٣

  )٩التوصية (

في ظل الانفتاح الذي يواكب تحرير القطاع المـصرفي والمـالي الـسوري              •

يوصي فريق التقييم السلطات يوضع أسس وقواعد تنظيمية في حـال احتيـاج             

للقيـام بـإجراءات تـوخي    المؤسسات المالية إلى الاعتماد على أطراف أخرى  

  .العناية الواجبة مع العملاء

 قوانين التكتم وسرية المعلومات ٤- ٣

  )٤التوصية (في المؤسسات المالية 

  

  

 قواعد إمساك السجلات ٥- ٣

 ١٠التوصية(والتحويلات البرقية 

  )والتوصية الخاصة السابعة

 التوصية العاشرة

مة من سلطة تشريعية تعديل النصوص التشريعية أو صدور قرارات ملز •

لتتضمن إلزام كافة المؤسسات المالية بخلاف المصارفبإمساك السجلات بالنسبة 

لكافة العمليات التي تجريها تلك المؤسسات، إلى جانب إلزامها بالاحتفاظ بملفات 

الحسابات والمراسلات المتعلقة بالنشاط، وتوفير جميع سجلات ومعلومات 

ت المناسب للسلطات المختصة المحلية بعد العملاء والمعاملات في الوق

 .الحصول على التصريح المناسب

وبالنسبة للمصارف، نوصى بتعديل النصوص التشريعية أو صدور قرارات  •

 من نظام مراقبة العمليات ١٠ملزمة من سلطة تشريعية لتتضمن ما ورد بالمادة 

صة بالوصف المالية والمصرفية الصادر عن الهيئة، والمذكور بالفقرة الخا

 .والتحليل

 التوصية الخاصة السابعة

إصدار تعليمات واضحة من السلطات الرقابية المختصة، تتضمن تفصيل  •
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البيانات التي يجب على المؤسسات المالية الحصول عليها من مصدر الحوالة 

 . اتساقا مع التوصية الخاصة السابعةمثل رقم الحساب والعنوان

 الذي يتم عنده ٢٢بقانون الصرافة في المادة الوارد  الحدي تعديل المبلغ •

 طبيعة العملية موضوع التحويل وهوية تبين التي الوثائق الثبوتية اللازمة إرفاق

ليتفق مع الحد الوارد بالمذكرة التفسيرية للتوصية الخاصة السابعة طرافها أ

 ).دولار أمريكي ١٠٠٠(

لتي يتم استيفائها في حالة إصدار تعليمات رقابية تحدد الإجراءات والبيانات ا •

قيام المؤسسات المالية بإجراء التحويلات في شكل مجمع، وكذا تحديد 

الإجراءات التي ينبغي للمؤسسات المالية المستفيدة القيام بها في حالة التحويلات 

  .البرقية غير المصحوبة بمعلومات كاملة عن منشئ المعاملة

 رصد المعاملات والعلاقات ٦- ٣

  )٢١، ١١تان التوصي(

 التوصية الحادية عشر

إلزام المؤسسات المالية بتسجيل نتائج فحصها للعمليات ذات النمط غير  •

المعتاد لتحديد خلفيتها والغرض منها بصورة مكتوبة، وإتاحتها للسلطات 

 . سنوات على الأقل٥المختصة ومراجعي الحسابات لمدة 

 .د بالنصوص التشريعيةبتنفيذ ما ورالتأكد من قيام المؤسسات المالية  •

إيجاد تعليمات رقابية في هذا الخصوص بالنسبة لقطاع التأمين، وكذلك  •

 .المؤسسات المالية الأخرى عند الترخيص لها

  التوصية الحادية والعشرون

التأكد من وجود إجراءات فعالة لتطبيق الالتزامات الواردة بالنص التشريعي  •

 المتعلقة بايلاء العناية لعلاقات العمل والتعليمات الرقابية الموجهة للمصارف

والمعاملات مع الأشخاص الذين ينتمون إلى الدول التي لا تنفذ توصيات 

مجموعة العمل المالي أو تنفذها بشكل غير كاف، مع العمل على سرعة 

إصدار تعليمات مماثلة لشركات التأمين، والمؤسسات المالية الأخرى التي يتم 

 .الترخيص لها

عليمات للمؤسسات المالية لإلزامها بتسجيل نتائج فحصها لتلك صدور ت •

العمليات لتحديد خلفيتها والغرض منها بصورة مكتوبة وإتاحتها للسلطات 

 .المختصة

صدور تعميمات أو نشرات تضمن إطلاع المؤسسات المالية على مواطن  •

 .الضعف في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلدان أخرى

رو تعليمات للمؤسسات المالية تتضمن إجراءات مضادة مناسبة تتخذ في صد •

حالة استمرار بلد معين في عدم تطبيق تطبيق توصيات مجموعة العمل 

  .المالي أو تطبيقها بشكل غير كاف

 تقارير المعاملات المشبوهة ٧- ٣

 ١٣التوصيات (وشروط إبلاغ أخرى

 والتوصية الخاصة ٢٥، ١٩، ١٤إلى 

  )الرابعة

  التوصية الثالثة عشر

إيجاد نص تشريعي لإلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن محاولات إجـراء            •

 . العمليات المشتبه فيها

اتخاذ السلطات الرقابية إجراءات تعمل على رفع كفاءة المؤسسات المالية في            •

 :مجال التعرف على العمليات المشتبه فيها والإبلاغ عنها، وعلى سبيل المثال
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م العون للمؤسسات المالية في مجال تنظيم البرامج تقدي 

التدريبية الموجهة للعاملين في هذا المجال، وعلى الأخص 

 .في مجال التعرف على العمليات غير العادية والمشتبه فيها

إلزام المؤسسات المالية بإيجاد النظم الآلية الكافية للتعرف  

 .على بعض العمليات غير العادية

ات الرقابية في هذا المجال إلى المؤسسات إصدار التعليم 

المالية بخلاف المصارف، وعلى الأخص قطاع التأمين 

 .الذي يمارس نشاطه حالياً

التأكد من تعيين مسئول عن مكافحة غسل الأموال بشركة  

التأمين العاملة حالياً وموافاتها بنماذج الإبلاغ عن الحالات 

  .المشتبه فيها

  .التوصية الرابعة عشر

عديل التشريع الحالي ليتضمن إلزام كافة المؤسـسات الماليـة ومـديروها            ت •

بعدم إفشاء الـسرية عـن تقـارير        ) الدائمين والمؤقتين (ومسئولوها وموظفوها   

العمليات المشتبه فيها أو أية معلومات أخرى ذات صلة يجري تقديمها لوحـدة             

 .الاستخبارات المالية

 التوصية الخامسة والعشرون

يتسع نطاق الارشادات الواردة بنموذج دليل إجراءات مكافحة غسل         يتعين أن    •

الأموال لتغطي المؤسسات المالية الاخرى بخلاف المصارف الى جانب أهميـة           

كما يتعين أن تقدم الهيئة إرشادات بشأن كيفية        . تغطيتها لعمليات تمويل الإرهاب   

قيام بها من قبل الجهـة      استيفاء بيانات بلاغ الاشتباه أو الإجراءات التي يتعين ال        

 .المبلغة لدى تقديم بلاغ الاشتباه

يتعين أن تضع الهيئة آلية تغذية عكسية إلى الجهات المبلغة بشأن نتائج البلاغ        •

وينبغي إن لا تسري آلية الإبلاغ تلك لإبلاغ المشتبه بـه عنـد             . المرفوع لديها 

يه بوجـود شـكوك     تحويل البلاغ إلى المحامي العام إذ من شان ذلك التلميح إل          

 .تحيال أنشطته مما قد يترتب عليه الإضرار بسير التحقيقا

ينبغي أن تسرع الهيئة بنشر تقارير دورية إحصائية للجمهـور عـن عـدد               •

البلاغات المشبوهة التي تم رفعها للهيئة والتي صدرت أحكام إدانة بشأنها والتي            

لمشبوهة المكتـشفة   حفظت منها، فضلا عن إحاطة الجمهور بأنماط المعاملات ا        

 .والتقنيات المستخدمة فيها

  التوصية الخاصة الرابعة

 ينبغي أن يتم توسيع نطاق الإبلاغ ليشمل الإبلاغ في حالة صلة الأمـوال أو      •

إرتباطها بالإرهاب او انها ستستخدم من جانب منظمات إرهابية أو من يمولون            

القيـام بالعمليـات    الإرهاب، كما يجب ان يتضمن الالزام بـالابلاغ محاولـة           

  .المشبوهة

 الضوابط الداخلية والامتثال ٨- ٣

ومراجعة الحسابات والفروع في 

   التوصية الخامسة عشر

أن تغطي سياسات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب          ينبغي   •
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 ـ       . كافة المؤسسات المالية وليس المصارف فقـط        )٢٢، ١٥التوصيتان (الخارج  ام وأن يـتم التحقـق مـن قي

المؤسسات المالية بوضع السياسات والضوابط الداخلية التي تتناسـب ونوعيـة           

 .أنشطتها

يتعين وضع ضوابط داخلية بالمؤسسات المالية تغطي إطلاع مسئول الإمتثال           •

في الوقت المناسب على بيانات هويات العملاء وغيرها من المعلومات المتوافرة           

على سجلات المعـاملات والمعلومـات     نتيجة تطبيق إجراءات العناية الواجبة و     

كما يتعين أن يتوافر وظيفـة تـدقيق مـستقلة لإختبـار            . الأخرى ذات العلاقة  

 .الإمتثال

إيلاء عنصر التدريب وتأهيل الموظفين الأهمية الكافية حيـث لـوحظ قلـة              •

البرامج التدريبية لموظفي المصارف وانعـدامها لبـاقي مـوظفي المؤسـسات      

 .المصرفية والمالية

  لتوصية الثانية والعشرونا

العمل على توسيع مفهوم تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل              •

الإرهاب ليشمل الفروع الخارجية والشركات التابعة لباقي المؤسسات المصرفية         

 .والمالية وليس المصارف فقط

النص صراحة على إيلاء العناية الواجبة في حال ممارسة النشاط فـي دول              •

زمة بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الـصادرة          غير ملت 

 أو لا تطبقها بشكل كامل مع تطبيق الفروع         FATFعن مجموعة العمل المالي     

الخارجية والشركات التابعة للمعايير الأعلى ما أمكن في حال اختلاف متطلبات           

 .مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى البلد المضيف

المؤسسات المصرفية والمالية بإبلاغ السلطات الرقابية فـي البلـد الأم           إلزام   •

عندما لا يستطيع فرع أو شركة تابعة تنفيذ الإجراءات الملائمة لمكافحة غـسل             

الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة حظر القوانين أو اللوائح أو التـدابير الأخـرى            

  .السارية في البلد المضيف

  )١٨توصية ال( البنوك الجوفاء ٩- ٣
توسيع نطاق حظر التعامل مع المصارف الجوفـاء مـن خـلال علاقـات               •

 . المراسلين لتشمل باقي المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في القطر السوري

 – النظام الإشرافي والرقابي ١٠- ٣

السلطات المختصة والمنظمات ذاتية 

 الأدوار والوظائف والمهام –التنظيم 

) ها فرض العقوباتومن(والصلاحيات 

، ٣٢، ١٧، ٢٩، ٣٠، ٢٣التوصيات (

٢٥(  

وضع ضوابط وإجراءات رقابية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهـاب            •

 وبشكل يضمن اتساق    ٣٣شاملة لكافة المؤسسات المالية المخاطبة وفق المرسوم        

التطبيق وفقاً لاختصاصات القطاعات الرئيسية الثلاثة في الوقت الراهن علـى           

 . تقديرأقل

سرعة تنظيم نشاط الصرافة في القطر السوري وتسجيل مؤسسات الـصرافة            •

الراغبة في التسجيل وإخضاعها لضوابط وإجراءات رقابية اتساقا مـع أحكـام            

 مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المؤسسات التـي لـم            ٣٣المرسوم  

 .تتقدم للتسجيل

الإشـراف علـى التـأمين والأوراق       تفعيل مهام الرقابة والإشراف لهيئتـي        •

والأسواق المالية السورية من خلال إصدار القواعد التنظيمية لنـشاط الجهـات            

 .الخاضعة لرقابتهما اتساقا مع المهام المنوطة بكل هيئة
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تفعيل الهياكل التنظيمية للمفوضية وهيئتي الإشراف على التـأمين والأوراق           •

البشرية المؤهلة مع توفير برامج تـدريب       وتزويدهم بالكوادر    والأسواق المالية 

 .مستمر لهم

 .تفعيل مهام التفتيش الميداني للهيئة لتشمل كافة المؤسسات المصرفية والمالية •

تزويد كافة الجهات الرقابية وليس الهيئة فقط بحق الإطلاع على الـسجلات             •

قابـة  والوثائق المتعلقة بالحسابات والعمليات بالنسبة للمؤسسات التي تخضع لر        

كل جهة رقابية وبما يعزز من قدرة الأخيرة على مراقبة الامتثال مـن جهـة               

وتطبيق الجزاءات الإدارية في حال المخالفة إضافة إلى العقوبات المنـصوص           

 .٣٣عليها وفق المرسوم 

توافر عناصر الصلاحية والنزاهة لكافة المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس          •

رفية والمالية وليس المصارف فقط وأن تكون هذه        الإدارة لكافة المؤسسات المص   

المعايير صادرة بشكل حصري من الجهة الرقابية المعنية دون أن يتم الاكتفـاء             

بتضمينها في النظم الأساسية مع إعطاء حق للجهـة الرقابيـة بـالتقييم لتلـك               

 .العناصر

 ـ           • ة تفعيل التزام المؤسسات المصرفية والماليـة بالمبـادئ الأساسـية للرقاب

وتطبيق مبدأ التفتيش الدوري والمحدد الغرض علـى تلـك          . المصرفية الفعالة 

المؤسسات بما يمكن الجهات الرقابية المختلفة الوقوف على التحقق من امتثالها           

 .لأنظمة عملها الأساسية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 غـسل الأمـوال     وضع دليل متكامل لأنماط المعاملات المشبوهة لعمليـات        •

وتمويل الإرهاب يغطي كافة المؤسسات المصرفية والمالية على أن يـستوعب           

 .الحالات المكتشفة محليا ودوليا مع مراعاة التحديث بشكل دوري

  التوصية السابعة عشرة
الجنائية أو المدنية أو الإدارية، وذلك للتعامل مع الأشـخاص          تحديد العقوبات    •

والذين يقصرون في الامتثال لشروط مكافحـة غـسل   الطبيعيين أو الإعتباريين    

الأموال وتمويل الإرهاب تحديدا دقيقاً يحقق الفعالية والردع، وذلك لعدم تحديدها        

 .بشكل دقيق بالنسبة للشخص الاعتباري خاصة

أن يشتمل المرسوم التشريعي المذكور تطبيـق العقوبـات علـى مـديري              •

مالية وشركات أعمـال وإدارتهـا       التي تشكل مؤسسات     الشخصيات الاعتبارية 

 .العليا

أن يتضمن المرسوم التشريعي المذكور توسيع نطـاق العقوبـات وبـشكل             •

متناسب مع حدة الموقف بحيث تشتمل على سلطة فرض عقوبات تأديبية ومالية            

  .وسلطة سحب أو تقييد أو تعليق ترخيص المؤسسة المالية، أينما وجد

مة  خدمات تحويل الأموال والقي١١- ٣

  )التوصية الخاصة السادسة(

يتعين سرعة وضع السلطات السورية لخطط عمل ملموسة من أجل تنظيم            •

نشاط التحويلات المالية ويخشى الفريق عزوف مقدمي الخدمـة الحـاليين           

والذين لا يخضعون إلى أي ضوابط عن التقدم طواعية للتسجيل واللجـوء            

طة مغايرة كنقل البـضائع     إلى أساليب إخفاء النشاط من خلال ممارسة أنش       

مثلا والذي يستغل كما تم الوقوف عليه من خلال الزيارة بنقل الأموال إلى             
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ويوصـي الفريـق    . المناطق التي لا يتوافر فيها خدمات مصرفية ومالية       

بسرعة تحفيز مقدمي الخدمات بالانخراط إلى رقابة المصرف المركـزي          

  .ير المسجلينووضع العقوبات الرادعة بحق ممارسي الخدمة غ

 الأعمال والمهن –التدابير الوقائية  - ٤

  غير المالية
  

توخي العناية الواجبة في التحقق من 

هوية العملاء ومسك السجلات 

  )١٢ التوصية(

قواعد إرشادية لتنظيم آليات مسك السجلات والدفاتر في حال      تعليمات و  وضع •

ل لصالح عمـلاء وفـق   علاقات عم أصحاب المهن والأعمال غير المالية   إبرام

 وبما يسهل عملية استرجاع تلك البيانات       ٣٣اشتراطات المرسوم التشريعي رقم     

 .حال طلبها من السلطات المختصة

إرشادات بشأن التعامل مع الأشخاص المعرضـين سياسـياً          تعليمات و  وضع •

 .للمخاطر

 إرشادات بشأن التعامل مع المعاملات المعقدة والكبيرة بمـا        تعليمات و وضع   •

يشمل الإلزام وفحص وتدوين خلفيـة تلـك المعـاملات وإتاحتهـا للـسلطات              

 .المختصة

تنظيم مهنة المراجعة في القطر السوري مع إلزام مقدمي خدمات المراجعـة             •

  .بإتباع معايير مستقرة وموحدة للتدقيق والمراجعة

التوصية (إبلاغ المعاملات المشتبه فيها 

١٦(  

أو الجمعيات والنقابات بشان آليات الإبـلاغ       يتعين وضع إرشادات من الهيئة       •

وأنماط المعاملات المشبوهة التي ينبغي الإبلاغ عنها وأية إرشادات توجيهية من         

 .واقع خصوصية المهنة غير المالية

يتعين وضع نص تشريعي أو تعليمات رقابية لأصحاب المهن والأعمال غير            •

علومات المرتبطة بها المقدمـة     المالية تحظر الإفصاح عن تقارير الإبلاغ أو الم       

 .للهيئة

يتوجب وضع سياسات وإجراءات عمل تكفل امتثال أصحاب المهن والأعمال           •

غير المالية بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز درجة وعي           

 .العاملين وتدريبهم بنحو مستمر

ة التعامـل   يتوجب وضع معايير مستقرة من قبل الجمعيات والنقابات في كيفي          •

مع العملاء من الدول غير الملتزمة بمعايير مجموعة العمل المالي مع وضـع             

  .الإجراءات الرادعة في حال استمرار تلك الدول في عدم الالتزام

التوصيات (التنظيم والإشراف والرصد 

  )٢٥ إلى ٢٤

تفعيل الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به الهيئـة للتحقـق مـن امتثـال            •

 على  ٣٣ المهن والمؤسسات غير المالية بأحكام المرسوم التشريعي         أصحاب

ويجب . أن تتولى الهيئة إصدار لوائح تنظيمية لتعزيز نظم المكافحة لتلك الفئة         

الجمعيات والنقابات أن تمـارس دورا      الجهات الحكومية المعنية و   أيضا على   

 لأفـضل   إشرافيا ورقابيا أوسع من خلال إصدار لوائح إشـرافية ومعـايير          

 .الممارسات مع النظر في وضع عقوبات إدارية للجهة غير الملتزمة

الجمعيـات والنقابـات    الجهات الحكومية المعنيـة و    ينبغي أن تسرع الهيئة و     •

المنظمة لنشاط المهن والأعمال غير المالية في وضع أسس إرشادية وأفضل           

عمـل  الممارسات لتلك الفئة من الأعمال مع وضع أدلة ونظـم إجـراءات             



  خطة العمل المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: ٢جدول 
  

  ٢٠٦ 
  

وأنماط للمعاملات المشبوهة تشكل مصدرا توعويا ومنهجا استرشاديا لتفعيل         

 .جهود المكافحة

  

أعمال ومهن غير مالية معينة أخرى 

  )٢٠التوصية (

يتعين وضع إستراتيجية لتقليل اعتماد الجمهور على النقد ونوصـي بأهميـة             •

 على دفع أجور    تشجيع فتح الحسابات المصرفية وإلزام القطاعين العام والخاص       

العمال والموظفين عن طريق الإيداع المباشر في الحسابات المصرفية مع النظر           

في تعزيز شبكة المدفوعات الإلكترونية واستخدام البطاقات البلاستيكية كبـديل          

  .للنقد

 والترتيبات الشخصيات الاعتبارية -٥

القانونية والمنظمات غير الهادفة 

  للربح

  

 الحصول على – ريةالشخصيات الاعتبا

معلومات عن حق الانتفاع والسيطرة 

  )٣٣التوصية (

يوصى بايجاد آلية للتواصل بين السجلات المختلفة بالمحافظـات أو الأخـذ             •

 .بنظام المركزية لضمان السيطرة على البيانات والتحقق منها بصورة سليمة

لبيانـات  ايجاد آلية أو جهة معينة مسئولة عن متابعة التغيـرات المحتملـة ل             •

المقيدة بالسجل التجارى سواء البيانات الخاصـة بالـشخص الاعتبـارى أو            

الشخـصيات  بالمستفيدين منه وأصحاب السيطرة عليه، والرقابة على قيـام          

  . بتحديث تلك البياناتالاعتبارية

 الحصول على - الترتيبات القانونية 

معلومات عن حق الانتفاع والسيطرة 

  )٣٤التوصية (

  

التوصية (ات غير الهادفة للربح المنظم

  )الخاصة الثامنة

سرعة إحداث تشريع يعالج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنـسبة            •

 .للمؤسسات غير الهادفة للربح مع إلزامها الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

النظر في تطبيق التدابير المنصوص عليها وفق مذكرة أفـضل الممارسـات             •

وصية الخاصة الثامنة الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقـة          المتعلقة بالت 

  .الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

     التعاون الوطنى والدولي-٦

  )٣١التوصية (التعاون الوطني والدولي 

الإجراءات اللازمة لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة         اتخاذ   •

فعيله وايجاد الآليـات المناسـبة      بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وت     

  .لذلك

الاتفاقيات والتوصيات الخاصة للأمم 

 والتوصية ٣٥التوصية (المتحدة 

  )الخاصة الأولى

اتخاذ الخطوات التشريعية والإجرائية لوضع اتفاقية الأمم المتحدة لعام  •

 . م لقمع تمويل الإرهاب موضع التنفيذ وذلك لأنه لم يتم تطبقيها بالكامل١٩٩٩

تخاذ الخطوات التشريعية والإجرائية للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ا •

م ووضعها ٢٠٠٠لعام ) باليرمو( لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

  .موضع التنفيذ

التوصيات (المساعدة القانونية المتبادلة 

، والتوصية الخاصة ٣٨ إلى ٣٦

  )٣٢الخامسة والتوصية 

 للاحتفاظ بالإحصائيات عن طلبات المساعدة المتبادلة       اًأن تولي اهتماما خاص    •

 .للتحقق من فعالية أطر المساعدة المتبادلة

أن تنظر في الخطوات اللازمة لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلـة              •
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لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لأن المرسوم التشريعي المذكور          

ية رفع السرية لدى جهات أخرى مـن المؤسـسات          لم يشتمل على تحديد إمكان    

المالية أو الأعمال والمهن غير المالية الأخرى تلبية لطلـب بالحـصول علـى              

المساعدة القانونية المتبادلة ومنها مهنة المحاماة حيث نص قانون تنظيم مهنـة            

 .على ضرورة المحافظة على سر المهنة/٢٢/المحاماة  في المادة 

 .أفضل مكان لإقامة الدعوى القضائيةوضع آليات لتحديد  •

اتخاذ التدابير التشريعية لتضمين القوانين أو اتفاقيات التعاون القضائي علـى            •

 :الآتي

أحكام خاصة بالاعتراف بالأحكام الجنائية الـصادرة عـن          -

الجهات القضائية الأجنبية المختـصة بمـصادرة الأمـوال         

ائم تمويل  المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجر      

  .الإرهاب أو الوسائط المستخدمة في تلك الجرائم

أحكام خاصة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة عندما يتعلق         -

الطلب بممتلكات ذات قيمة مكافئة ولم ينص كـذلك علـى           

إنشاء صندوق للأصـول المـصادرة تـودع فيـه جميـع            

الممتلكات المصادرة أو جزء منها تستخدم لأغراض إنفـاذ         

لقوانين أو الرعاية الصحية أو التعليم أو غيـر ذلـك مـن             ا

الأغراض الملائمة، كما لا يوجد نص قانوني يسمح بإنشاء         

هذا الصندوق يضاف إلى ذلـك أن الجمهوريـة العربيـة           

  .السورية لم تنشأ هذا الصندوق بعد

، ٣٧، ٣٩التوصيات(تسليم المجرمين 

  )والتوصية الخاصة الخامسة
   . الجرائم العشرينالتجريم على كافة 

 ٤٠التوصية (أشكال أخرى للتعاون 

  )والتوصية الخاصة الخامسة

اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإضافة نصوص خاصة في التشريعات  •

القائمة تتضمن الضوابط والضمانات التي تكفل عدم استخدام المعلومات التي 

 .تتلقاها السلطات المختصة إلا بطريقة مسئولة

ظر الجمهورية العربية السورية بإيجاد نوع من التعاون بين السلطات أن تن •

 .الإشرافية ونظرائهم الأجانب بهدف تعزيز التعاون على الصعيد الدولي

 عن التعاون الدولي للتأكد من فعالية بحث الاهتمام بتوفير الإحصائيات •

  .التعاون مع أطراف نظيرة أو غير نظيرة

     مسائل أخرى -٧

التوصية (رد وإحصاءات  موا١- ٧

٣٢، ٣٠(  

 .توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة 

تفعيل الهياكل التنظيمية لمفوضية الحكومة لدى المصارف ولهيئتي الإشراف  

على التأمين والأوراق والأسواق المالية وتزويدهم بالكوادر البشرية المؤهلة 

 .مع توفير برامج تدريب مستمر لهم

  .تتوفير الإحصائيا 

تدابير أو مسائل أخرى متعلقة بمكافحة 

  غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
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     مسائل هيكلية –الإطار العام 

  



 

٢٠٩  

  )١(ملحق رقم 

  

  :الجهات والأشخاص الذين تم مقابلتهم
 

 وزير المالية -

 حاكم المصرف المركزي -

  

  المصرف المركزي – وتمويل الإرهاب   هيئة مكافحة غسل الأموال -

  

 لهيئةأمين سر ا •

 مراقب في الهيئة •

 أمين وحدة التحقق من الإجراءات •

 مراقب في الهيئة •

  

   المصرف المركزي –مفوضية الحكومة  -

  المدير المشرف على المفوضية–نائب الحاكم الثاني  •

 رئيس قسم الرقابة الميدانية •

 مراقب مديرية في مفوضية الحكومة •

  

   المصرف المركزي -مكتب القطع  -

  –ؤول عن مديرية العلاقات الخارجية  مس–المدير المشرف  •

 خبير قانوني •

 المصرف المركزي/ مديرة الشؤون القانونية  •

 المصرف المركزي/ مدير العلاقات الخارجية •

  

  وزارة المالية   -

 مدير الاستعلام الضريبي  •

 مدير مكتب المصارف والتأمين •

 مدير الدخل في وزارة المالية •

 مدير الشؤون القانونية  •

 راداتمدير الإي •
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  المؤسسة العامة السورية للتأمين  -

  المدير العام–رئيس مجلس الإدارة  •

  

  هيئة الإشراف على التأمين  -

 مدير هيئة الإشراف على التأمين •
 
  الأمن الجنائي  -

 مدير إدارة الأمن الجنائي •

 رئيس فرع التزوير والتزييف وتهريب النقد •

  

  مكتب مكافحة المخدرات  -

 تمدير مكتب مكافحة المخدرا •

  

  مديرية الجمارك  -

 مدير عام الجمارك •

 معاون المدير العام •

   مديرة التشريع والشؤون القانونية في إدارة الجمارك •

 معاون مدير القضايا •

 قسم مكافحة غسل الأموال •

  

  بنك بيمو السعودي الفرنسي  -

 مراقب الامتثال •

  المراقب الداخلي •

  

  إدارة التشريع : وزارة العدل -

 ريعمستشارين في إدارة التش •

  

  المحامي العام : قصر العدل -

 المحامي العام للإستئناف •

 قاضي •
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  وزارة الشؤون الاجتماعية -

  وزارة الشؤون الاجتماعية–مستشارة الوزير  •

  مدير الرقابة–مسؤول عن الجمعيات  •

  

   مديرية التجارة الداخلية –وزارة الاقتصاد والتجارة  -

 مدير التجارة الداخلية •

  

  غرفة التجارة السورية  -

  –أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية  •

 رئيس اتحاد الغرف •
 

  مكتب الاستثمار -

 مدير مكتب الاستثمار •

 معاون مدير المكتب •

 مدير الشؤون القانونية •

  

  جمعية الصاغة   -

 رئيس جمعية الصاغة •

 عضو إدارة الجمعية •

  

  نقابة المحامين  -

 عضو مجلس النقابة المركزية •

 عضو مجلس نقابة المحامين •

  

  سبين القانونيين المحا -

  أمين سر جمعية المحاسبين القانونيين–محاسب قانوني  •

 محاسب قانوني •

  

  

    بنك عودة    -

 المدير العام •

 مدير دائرة العمليات •



  

  ٢١٢ 
  

 نائب مدير عام •

 مسئول الامتثال •

  

  الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  -

 رئيسة مجموعة المصارف •

 رئيس مجموعة المالية والجمركية •

  

   الجهة المسؤولة عن المكاتب العقارية–رة المحلية وزارة الإدا -

 مستشار الإدارة القانونية •

 معاون مدير المهن والرخص في محافظة مدينة دمشق •

 رئيس دائرة الرخص في محافظة مدينة دمشق •

  

  وزارة الأوقاف    -

 معاون وزير الأوقاف •

 مدير الشؤون المالية •

  

  وزارة التجارة والاقتصاد  -

 معاون وزير •

 التجارة الداخليةمدير  •

  

  المصرف التجاري السوري  -

 نائب المدير العام •

 مدير العلاقات الخارجية •

  مدير فرع–أمين سر وحدة الإمتثال  •

  

  وزارة الخارجية  -

  مدير إدارة المنظمات الدولية •

 مدير مكتب مكافحة الإرهاب •
  


